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الهوامش 


ببلوغرافيا 


كانت هيمنة الدول بعضها على 
بعض في القرن التااسع عشر مرتبطة 
بالاستعمارء ومن ثم بالقوة العسكرية. ثم 
تحولت في القرن العشرين إلى الهيمنة 
الاقتصاديةء وهي الآن في القرن الحادي 
والعشرين تطل برأسها من خلال الثقافة. 
غير أن مصطلح الثقافة لا يستخدم في 
كتابنا الحالي بمعنى الفنون والآداب 
فقطء بل يعتمد اعتمادا كبيرا على 
التعريف الذي قدَّمه عالم الأنثروبولوجيا 
«سير إدوارد تايلور» (1832 - 1917) 
في كتابه «الثقافة البدائية» الصادر في 
العام 1871ء الذي يشير فيه إلى أن لفظ 
الثقافة يعني الكيان المركب الذي ينتقل 
اجتماعيا من جيل إلى جيل» ويتكون 
من alls Aa pel‏ والمعتقدات الدينية 
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)43 يكون من المفيد دراسة 
بصورة متكاملة كوسيلة 
والبحث عن وسائل لحل 
مشكلاتهاء أو على الأقل 
تقليص المعاناة التي يواجهها 
كثير من أفراد تلك الأقليات» 

المترجم 


أوديسا التعددية الثقافية 


والفنون. والأخلاق. والعادات والعرف, والتقاليد, والقانون... إلخ. وإذا 
كانت الهيمنة الآن للثقافة الغربية. فإن من فلاسفة السياسة في الغرب 
مَنْ يتصدى لهذا الغول الجديد الذي يسعى إلى التهام الآآخرينء ومعظمهم 
من الأقليات الكثيرة التي يزخر بها العالم. فالقارات الخمس تحتوي على 
أقليات عرقية؛ ودينية» وطائتفية وسياسية من كل نوع؛ وإنّْ كانت تتفاوت 
في درجة التماسك والتنظيم والقدرة المالية والوعي بالذات والنشاط 
السياسيء وقد يكون من المفيد دراسة وتوثيق أوضاع الأقليات بصورة 
متكاملة كوسيلة لتقدير حجمها الحقيقي» والبحث عن وس اتل لحل 
مشكلاتهاء أو على الأقل تقليص المعاناة التي يواجهها كثير من أفراد 
تلك الأقليات . فلقد كشفت إحصاءات اليونسكو بشأن الواقع اللغوي 
في العالم أنه يوجد في عالمنا الراهن نحو 6 آلاف لغةء غير أن المفارقة 
الغريية أن نحو 9096 من سكان العالم يتحدثون 904 فقط من تلك 
الآلاف الستة من اللغات. وإذا كان بعض علماء الأنثروبولوجيا يذهبون 
إلى أنه في جزيرة غينيا الجديدة ما يقرب من 700 لغةء فإن مئات منها 
آخذة في الانقراض! لقد كان ستيوارت مل (1806 - 1873) - وهو من 
أعظم فلاس فة السياسة في القرن التاسع عشر - يعتقد أن الجماعات 
الثقافية الصغيرة تتخلى عن ثقافتها الموروثة, لكي تنضم إلى ثقافة الأمم 
الأقوى (2). أما فلاسفة السياسة الآن فهم أكثر إنصافا من «مل»»؛ إذ 
تراهم يدافعون عن الأقليات في جميع أنحاء العالم ويطالبون بحقوقهم - 
كما يسعون إلى الاعتراف بالتعددية الثقافية وما يتفرع عنها من «حقوق 
للأقليات» - وهي حقوق تؤثر بدورها في مفهوم العدالة والمساواة» ومن 
ثم في التطبيق الصحيح للديموقراطية. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم عن «التعددية الثقافية» يهم القارئ 
العربيء على وجه الخصوصء لندرة ما يكتب عن هذا الموضوع باللغة 
العربية من ناحية, ولأنه يناقش من ناحية أخرى «حقوق الأقليات» على 
اختلاف أنواعها التي لم نهتم بهاء ربما لأننا لم نفرغ بعد من السعي وراء 
حقوق الأغلبية حتى نتجه إلى الأقلية! أما مؤلف هذا الكتاب فهو ويل 
كيمليكا Will Kymlicka‏ فيلسوف كندي وأستاذ الفلسفة السياسية بكنداء 
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مضد مه 


اشتهر بمؤلفاته وأبحاثه عن التعددية الثقافية. أما كتابنا الحالي «أوديسا 
التعددية الثقافية» (ولقد آثرنا أن نبقي على كلمة «أوديسا» فلا نجعلها 
ملحمة مثلا لكي تُبقي على عنوان المؤلف كما هوء على أن نشرحه). 

و«الأوديسا لإع55ل001»هي الملحمة الثانية الكبرى التي كتبها «هوميروس» 
شاعر اليونان العظيم., وكانت الملحمة الأولى هي «الإلياذة 11120» التي 
تصور حرب طروادة التي انتهت بانتصار اليونانيين وتدمير طروادة: وبعد 
هذا الانتصار عاد اليونانيون إلى بلادهم ماعدا أوديسيوس 5ا003/556: أو 
هو باللاتينية أوليس 1[195565. أو هكذا كان الرومان ينطقون أسمه:ء وهو 
يعني باليونانية «ابن الغضب»» فلم يُسمح له بالعودة إلى بلده لأنه كان قد 
أهان إله البحر «بوزيدون 20561002»., فصمم الإله على آلا يعود إلى بلده 
قبل عشر سنوات يقضيها بين أمواج البحر وأحداث الشاطئّ؛ ولقد روى 
«هوميروس» في الأوديسا مغامرات أوديسيوس وما لقيه - ومّنْ معه من 
البحارة - من أهوال إلى أن عادوا إلى وطنهم (3). والمؤلف هنا يستخدم 
اسم ملحمة هوميروس ليخبرنا منذ البداية أنه سيعرض علينا ملحمة 
عن التعددية الثقافية «تشبه ملحمة هوميروس القديمة التي روى فيها 
مغامرات أوديسيوس» )4 

غير أن الملحمة الحالية «أوديسا التعددية الثقافية» لها عدة ميزات 
أساسية نوجزها فيما يلي: 

أولا: أنها تحدثنا عن أحدث الموضوعات التي تشغل بال فلاسفة 
السياسة في العالم في وقتنا الراهن: فلم يكن أفلاطون أو أرسطو قديماء 
ولا القديس أوغسطين أو توما الأكويني في العصر الوسيط. ولا مكيافللي 
ولا توماس هوبز حديثا ... إلخ: لم يكن عمالقة الفكر السياسي قديما 
ووسيطا وحديثا يهتمون بشيء اسمه «التعددية الثقافية». فهو موضوع 
حديث تماما في الفلسفة السياسية:؛ ومن هنا فقد كان المؤلف على حق 
تماما في قوله - في مدخل الكتاب - إننا قد شهدنا في الأربعين سنة 
الماضية ثورة حقيقية في جميع أنحاء العالم في العلاقات بين الدول, 
لدرجة أن الدولة القومية القديمة ذات الثقافة الواحدة بدأت تتلاشى 
ليحل محلها التكيف الثقاضي والديني عند الجماعات المهاجرة... إلخ. 
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أوديسا التعددية الثقافية 


وانتهى عدد من البلدان إلى أن النماذج القديمة لم تعد تتتاسب مع ظروفها 
التاريخية والسكانية! وهذا يعني أن الكتاب يعرض علينا موضوعا جديدا 
كل الجدة لم تعرفه الفلسفة السياسية من قبل! 

ثانيا: ميزة ثانية لهذا البحث وهي هذا القدر الهائل من ثقافة المؤلف 
الذي يكشف عنه هذا الكتاب؛ وربما تمثل جانب منه في هذا العدد 
الضخم من المراجع التي يشير إليها المؤلف (أكثر من ثلاثمائة مرجع) 
ويجدها القارئّ في نهاية الكتاب. ومعظمها صدر حديثا مما يدلل على 
تتبع المؤلف لكل ما يصدر في موضوع اهتمامه؛ فضلا عن أن صاحب هذا 
الكتاب عالم» بكل ما تحمله الكلمة من معنىء» فهو غزير الإنتاج» كما أن 
كثيرا من مؤلفاته تترجم إلى عدد من لغات العالم. 

ثالثا: لا يكشف كتابنا الحالي عن فيلس وف «نظري» خالص يهتم 
بإقامة نظرية خاصة عن حقوق الأقليات أو التعددية الثقافية فقطء بل 
هو باحث يصقل آفكاره عن طريق المناقشات والمناظرات والندوات» ويمزج 
النظر بالعمل» ءمن ثم فهو يقبل كثيرا من الدعوات لإلقاء محاضرات 
والاشتراك في الندوات. والمساهمة في مؤتمرات و«ورش العمل» على 
نحو ما يتضح من الشكر الذي وجهه إلى كثير من الهيئات والمؤسسات 
والأفرادء ولقد حصل من هذه المجالات جميعا على كثير من الخبرات 
التي صقلت أفكاره بشأن هذه الموضوعات العامة. سواء بالنسبة إلى 
التعددية الثقافية أو حقوق الأقليات؛ إذ جعلته يتمكن من كتابة «أوديسا 
التعددية الثقافية». وجعلته يبحر في مياه الثقافات المنوعة ليتعرف على 
الأقليات في كثير من المجتمعات. 

بقي أن نختم هذه المقدمة بالإشارة إلى نوع آخر من الأفليات هو الذي يفرزه 
النظام الديموقراطي (وهو أقلية سياسية وليس ثقافية؛ لكنه مهم للغاية) وقد 
أشار إليه فيلسوفان من فلاسفة السياسة عند دراستهما للنظام السياسي 
الديموقراطيء فأشارا إلى طغيان الأغلبية في السياسة الديموقراطية 
وطمس معالم وح قوق الأقلية» وذلك من أخطر عيوب الديموقراطية: أما 
الفيلسوف الأول من هذين الفيلسوفين فهو المفكر الفرنسي الشهير «الكسيس 
دي توكفيل Toqueville‏ 1(6.ى (1859-1805) الذي كان أول من لفت 
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dep dag 


الأذهان إلى طغيان الأغلبية. ومن ثم طمس معالم الأقلية أو على الأقل إهمال 
حقوقها - وذلك في كتابه المهم: «الديموقراطية في أمريكاء» الذي صدر 
الجزء الأول منه في العام 1835ء والجزء الثاني في العام 1840ء كما تأثر 
به تأثرا واضحا الفيلس وف الإنجليزي الكبير جون ستيوارت مل. لكن مع 
ذلك كله يظل موضوع «حقوق الأقليات والتعددية الثقافية» موضوعا فريدا 
غير مسبوق, لأن المفكرين السابقين اللذين أشرنا إليهما كانا يناقشان عيوب 
الديموقراطية ويشيران إلى تخوفهما من أن تضيع حقوق الأقلية السياسية 
في النظام الديموقراطي في غمرة حماسنا للأغلبية (5. 

أود في النهاية أن أشكر هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة لاختيارها 
هذا الكتاب الشائق للترجمة. 
وائلة سال أن زهدينا جميعا منوّاء الشبيل: 

إمام عبد الفتاح إمام 
93 93 2009 
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الباب الأول 


إعادة تدويل علاقة الدولة بالأقليات 


مدخل 


شهدنا في الأربعين سنة الأخيرة ثورة 
حقيقية في جميع أنحاء العالم في العلاقات 
بين الدول والأقليات العرقية. فلقد بدأت 
تختفي النماذج القديمة للدولة القومية 
ذات النسيج المتماثل والمنسجم» كما ازدادت 
المنازعات حولها وراحت تحل محلها نماذج 
من التعددية الثقافية للدولة والمواطنةء وقد 
انمكس ذلك على سبيل المثال؛ في التبني 
واسع الانتشار للتكيف الثقافي والديني 
عند الجماعات المهاجرة. وقبول حق 
استقلال الأراضي واللغة للأقليات القوميةء 
والاعتراف بمطالب البلاد وحقها في الحكم 
الذاتي بالنسبة إلى الشعوب الأصلية. 

وكثيرا ما كان هذا التغير نتيجة 
للعمليات السياسية المحلية التي تنشا 
داخليا. وبعد فترة من المنازعات 
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«لست أهدف فى هذا 
الكتاب إلى تقديم رسم 
بل بالأحرى إلى استكشاف 
العملية الجارية لتدويل 
التعددية الثقافية: والتعرف 
على التحديات والخيارات 
الصعبة التى تثيرها أمامنا» 


المؤلف 


أودسا التعددية الثقافية 
والمفاوضات الداخلية. واستجابة لتحرك مكثف من بعض الأقليات: انتهى 
عدد من البلدان إلى أن النماذج القديمة لم تعد تتناسب مع ظروفها 
التاريخية والسكانية الخاصة. 

ولقد كان لهذا التغير التدريجي بعد دوليء. كما كانت هناك منظمات دولية 
بين الحكومات تشجع الدولء وربما تضغط عليها في بعض الأحيانء لكي تتبنى 
منظور التعددية الثقافية أكثر مما تفعل. وسوف تجد الحكومات - التي هي 
على استعداد للنظر في مسألة تبني المواطنة متعددة الثقافات - «طابورا» 
طويلا من المنظمات الدولية على استعداد لتقديم العون والمهارات الفنية, 
والخبرة؛ والدعم الماليء في حين أن الدول التي تمسكت بالنظم القديمة 
في التمائل والتجانس والاستبعاد وجدت نفسها خاضعة للرقابة الدولية 
والنقد والجزاء. باختصار نحن نشاهد الآن ازديادا في تدويل علاقة الأقلية 
بالدولة. كما نشاهد انتشارا عالميا لفكرة التعددية الثقافية كإطار جديد 
لإصلاح هذه العلاقة. 

وقي استطاعتنا أن نفرق بين مستويين لفكرة التعددية الثقافية تصبح 
الفكرة عندهما عالمية أو كونية. أولاء هناك انتشار كوني للخطاب السياسي 
للتعددية الثقافية؛ هناك مجموعة منتشرة من الأفكار حول أهمية التكيف 
مع الاختلاف والتنوع تناولتها شبكات دولية غير حكومية. ويتناولها العلماء 
والباحثونء وواضعو الخطط السياسية. والواقع أن في أي يوم من أيام السنةء 
وفي أي مكان من أرجاء العالم نجد أن هناك ندوة تعقد أو تقريرا ينشر 
يستهدف إذاعة أفكار عن التعددية الثقافية وممارستها. وهذه الأنشطة كثيرا 
ما تتضمن الاشتراك في معرفة «أفضل الممارسات» في البلدان المختلفة, 
وبناء شبكات تتجاوز الحدود الإقليمية من الخبراءء والدعاةء والميدعين. وخلق 
مناطق آمنة للحديث في موضوعات حساسة من الناحية السياسية ولتدريب 
المربين المحليين والبيروقراطيين. والمنظمات غير الحكومية والعاملين في أجهزة 
الإعلام على تحديات تكيف السكان مع التعددية الثقافية ومع التعدد العرقي. 

ثانياء هناك تقنين للتعددية الثقافية في مجموعة من القواعد الدولية 
القانونية (أو شبه القانونية) تتجسد في إعلانات لحقوق الأقلية: ولقد 
شهدت السنوات الخمس عشرة الأخيرة بصفة خاصة تكثيفا للجهود 
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وتنمية للمعايير الدوئية لحقوق الأقليات على الصعيدين المحلي والكوني. 
أما من الناحية الكونية أو العالمية فقد تبنت الأمم المتحدة في العام 
2 إعلانا بشأن حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية 
أو عرقية أو دينية أو لغويةء كما ناقشت مسودة لإعلان حقوق الشعوب 
الأصلية:؛ وهناك منظمات دولية أخرى بين الحكومات مثل «منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونس كو 72/58500]) ومنظمة العمل 
الدولية والبنك الدولي» طورت بدورها قواعد ومعايير جديدة بشأن 
حقوق الأقليات. وحقوق الشعوب الأصلية. كما كانت هناك أيضا مسودات 
إعلانات أعدتها منظمات المستوى المحلي» وذلك مثل إطار الاتفاق الذي 
أعده المجلس الأوروبي في العام 1995 لحماية الأقليات أو مسودة إعلان 
حقوق الشعوب الأصلية التي أعدتها منظمة الدول الأمريكية في العام 
7؛ ومعظم هذه الاتفاقات والإعلانات لا يمكن في الواقع. تنفيذها 
من الناحية القضائية؛ أعني أن الأفراد والجماعات لا يمكنهم الذهاب إلى 
أي محكمة دولية لإرغام حكوماتهم على السير طبقا لهذه القواعد. غير 
أنه لبعض هذه القواعد جوانب لاذعة أو قارصة؛ فالدول بالتدريج تراقب 
وتبين كيف يمكن لها أن تسير سيرا حسنا يتفق مع هذه القواعد. والفشل 
في تحقيق هذا التوافق لا تكون نتيجته الخضوع للنقد فقطء وإنما لعواقب 
ملموسة في بعض الحالات. 
وإذا كان المستوى الأول يتضمن انتشار مجموعة من المثل العليا وأفضل 
الممارسات التي لا بد من أن تتطلع إليها جميع الدول» فإن المستوى الثاني 
يحتوي على تقنين مجموعة من الحد الأدنى من المعايير التي لا تقع 
تحتها دول قط. وهذه العمليات المزدوجة لانتشار فكرة التعددية الثقافية 
وحقوق الأقليات قد أعادت بطريقة أساسية تشكيل التصورات والمفاهيم 
التقليدية لسيادة الدولةء والقوميةء والمواطنة مما يدعم النظام العالمي 
للدول القومية. ولا يدهشنا أن نجدها تبدي قدرا ملحوظا من القلق 
والمقاومة؛ لأن الانتشار العالمي لفكرة التعددية الثقافية كان, Sag‏ محل 
نزاع عميق. ومع ذلك. فعلى الرغم من مغزى هذه الاتجاهات والمقاومات 
التي أبدتهاء لم تكن هناك دراسة أكاديمية. للأسف. بشأن الانتشار الدولي 


19 


أوديسا التعددية الثقافية 
لفكرة التعددية الثقافية وحقوق الأقليات [1). ولقد أجهدت الألفاظ التي 
صيغت بها هذه الإعلانات والاتفاقات الدولية المحامين الدوليين في تحليل 
العبارات كلمة كلمة 7ء لكننا لا نمرف شيئًا عن القوى الاجتماعية التي 
أنتجت هذه الاتجاهات أو فوائدها ومخاطرهاء أو بدائلها التي رفضتها 
أو حجمها. وترتكز هذه الاتجاهات على بعض المزاعم حول «المشكلة» التي 
أثارتها العرقية والسياسة العرقيةء وحول «الحلول» المناسبة؛ غير أن هذه 
المزاعم نادرا ما تكون صريحة واضحة. دع عنك أن يكون من الممكن أن 
ندافع عنها. 

وهدفي من هذا الكتاب هو التعرف على بعض الإحراجات الأخلاقية 
65 (*) والتعقيدات السياسية التي تثيرها هذه الجهود الدولية 
لنشر التعددية الثقافيةء وأعتقد أن هذه التطورات تقدمية في باطنهاء 
فهي من ناحية تعد بحماية بعض الجماعات الضعيفة في العالم الحديث 
من الظلم الجسيم الذي يحيق بها. لم تكن حال الأقليات العرقية جيدة 
تحت نظام وستفاليا Westphalia‏ )* لسيادة الدولة القومية. حيث توجه 
الخطط المختلفة نحو التماثل واستبعاد الأقليات باسم بناء «دولة قوية 
متجانسة» ولقد أغمض المجتمع الدولي عينه تاريخيا عن هذه المظالمء 
لكن هناك في يومنا الراهن التزاما متناميا لعلاج هذا الموقف. ويتقبل 
المجتمع الدولي على نحو متزايد أن دراسة الأقليات هي موضع اهتمام 
دولي مشروع وقانوني» وينبغي أن تخضع للمعايير الدولية. وكحد أدنى 
فإن هذه المعايير المتطورة تضع حدودا للوسائل التي تستطيع الدولة 
الوستفالية القومية أن تستخدمها لمتابعة رؤيتها للانسجام القومي. غير 
أن هذه القواعد تقدم أيضا - على الأقل ضمنيا - رؤية بديلة للدولة 
اختيار أحدهما مع أنه لا يرضى بكليهما؛ وهو في المنطق ضرب من القياس المركب يراد به 
إفحام الخصم |المترجم]. 
)##( وستفاليا 18118م]1/65: منطقة تاريخية في الجزء الشمالي الغربي من ألمانياء كانت ضي 
القرن الثاني عشر دوقيةء ثم جعل منها نابليون بونابرت في العام 1800 مملكة ونصّب عليها أخاه 
ملكاء وهي تؤلف منذ العام 1945 جزءا من ألمانيا الغربية قبل هدم السور ثم ضم هذا الجزء 


وسقوط الاتحاد السوفييتي |المترجم|. والدولة الوستفالية مفهوم يقصد به سيادة الدولة القومية 
على أساس مبدأين: الإقليمية. واستبعاد الأطراف الخارجية من هياكل السلطة المحلية |المحرر]. 
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الوستفالية التي ترى التنوع على أنه واقع حقيقي ودائم ويحدد سمة نظام 
الحكم: والتي تنظر إلى التسامح على أنه قيمة أساسية. إذا نظرنا إليه 
في هذا الضوء فإن الاتجاه نحو انتشار نماذج التعددية الثقافية يعد أمرا 
مرغوبا فيه. 
وفضلا عن ذلك فإن التصور الجزئي للثقافات المتعددة الذي طورته 
المنظمات الدولية هو فيما أعتقد امتداد تقدمي من الناحية الأخلاقية 
لمعايير الحقوق الإنسانية القائمة. وهناك أمثلة كثيرة في جميع أنحاء 
العالم تستشهد فيها النخبة المحلية بحقوق الأقلية وبلغة التعددية الثقافية 
لكي يستمر تفاوت العرق والطائفة (أو الطبقة gf (Caste aalt‏ لجعل 
التراث والممارسات الثقافية الظالمة أمرا مشروعا . غير أن المنظمات 
الدولية كانت حريصة على تجنب أمثال هذه التصورات القمعية غير 
الليبرالية لفكرة التعددية الثقافية. إن الخطابات السياسية والمعايير 
الملشروعة للتعددية الثقافية؛ التي دفع بها القانون الدولي والمنظمات 
الدولية. هي تطور طبيعي ومنطقي لمعايير حقوق الإنسان العالمية. وهي 
تعمل داخل ضوابط تلك المعايير. وبهذا المعنى» فإنها تعمل على تعميق 
وتدعيم ثورة واسعة لحقوق الإنسان. 
ولا يوافق الناس جميعا على ذلك. إذ ينظر بعض النقاد إلى الحركة 
العامة لنشر التعددية الثقافية وحقوق الأقليات على أنها خيانة للمثل العليا 
الأساسية للمجتمع الدولي» وترى «إيلين فينكلكروت» على سبيل المثال أن 
احتضان الأمم المتحدة فكرة التعددية الثقافية تضمن التخلي عن الفكرة 
الكلية العامة لعصر التنوير لمصلحة النسبية الثقافية: 
«لقد تأسست الأمم المتحدة لإشاعة المثل العليا الكلية 
لعصر التنوير الأوروبيء ولكنها الآن تدافع عن الأحكام 
العرقية المبتسرة:؛ معتقدة أن للشعوب والأمم والثقافات 
حقا يجاوز حقوق الإنسان. ترفض جماعة التعددية 
الثقافية القيم الليبرالية باعتبارها عنصرية؛ في حين أنها 
تناصر الشوفينية 0153119101510) الضيقة المتزمتة لكل ثقافة 
للأقلية» (فينكلكروت 1988). 
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والواقع أن وثائق الأمم المتحدة واضحة فيما يتعلق بمعايير التعددية 
الثقافيةء ولا يمكن أن تستخدم بطريقة تجاوز حقوق الرجل (أو المرأة). يذهب 
الإعلان العالمي لليونسكوء بشأن التنوع الثقافيء إلى أنه «لا يجوز لأحد أن 
يلجا إلى التنوع الثقافي لانتهاك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي 
أو لكي يحد من مجالها» (المادة 4). كما يذهب إعلان الأمم المتحدة حول 
حقوق الأقليات إلى أن أي حقوق أو واجبات معترف بها في هذا الإعلان «لن 
تحجب تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الإنسانية المعترف 
بها عالمياء (المادة 8 «2»). ويذهب اتفاق منظمة العمل الدولية حول حقوق 
الشعوب الأصلية إلى أنه لا بد من احترام حق الشعب الأصلي في تدعيم 
ممارساته الثقافية «مادامت لا تتعارض مع الحقوق الأساسية التي حددها 
النظام القومي القانوني وحقوق الإنسان المعترف بها عا ميا» (المادة 8 «2»). كما 
يذهب المجلس الأوروبي الذي وضع إطار اتفاقية حقوق الأقليات القومية إلى 
أن الاتفاقية لا بد من أن تفسر بطريقة تتناسب مع الاتفاقية الأوروبية حول 
حقوق الإنسان (المادة 23). والواقع أن أي اتفاق أو إعلان دولي لهذه الأمور 
يشير إلى الملاحظة نفس هاء فحقوق الأقليات والشعوب الأصلية هي جزء لا 
يتجزأ من الإطار العام للحقوق الإنسانية الأوسع. وهي تعمل داخل حدودها. 

لقد أساء نقد فينكلكروت أساسا فهم كل من دوافع المنظمات الدولية 
للاهتمام بهذا المجالء كما أساء فهم مضمون حقوق الأقليات. إن الخطابات 
والقواعد الدولية المنبثقة عن ذلك كله - كما سوف أبين فيما بعد - 
هي أساسا ليبرالية الطابع. وهي بذلك تتسق بصفة عامة مع نظريات 
«التعددية الثقافية الليبرالية» التي طورتها النظريات السياسية الغريية 
الحديثةء حيث تفهم التعددية الثقافية على أنها مفهوم يرشده ويضبطه 
في آن معا الالتزام السياسي بمبادئ الحرية الفردية والمساواة #. 

وإذا كنت قد دافعت عن المثل الأعلى للتعددية الثقافية في كتبي - 
لاسيما الكتاب الذي كتبته في العام 1995 بعنوان «مواطنة التعددية 
الثقافية: نظرية ليبرالية عن حقوق الأقليات» (*) - فقد ذهلت من الطريقة 
التي أفاد بها هذا الكتاب كثيرا من المنظمات الدوليةء وأميل إلى الاعتقاد 
Multicultural Citizenship: A iberal Theory of Minority Rights. 000‏ )*( 
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بأن انتشاره الكوني أمر مفيد ومرغوب فيه. والواقع أنني أشعر بسعادة 
غامرة لأنني كنت بمنزلة جندي مشاة في هذه العملية. بينما كان كتابي 
المبكر يركز على المفارقات المحلية داخل الديموقراطيات الغربية؛ فقد 
طلب مني آنذاك أن أناقش الصلة بين هذه الأفكار من أجل صياغة معابير 
دولية لحقوق الأقليات والانتشار العالمي لنماذج التعددية الثقافية وأفضل 
ممارساتها. ولقد أنفقت قدرا كبيرا من عملي في العقود الماضية ضي 
الاشتراك في الندوات ومراقبة الجماعات في هذه الموضوعات فيما يقرب 
من اثنتي عشرة دولةء من إثيوبيا إلى أستونيا ومن سورية إلى سريلانكاء 
ومن المكسيك إلى مولدوفا. ونتيجة لذلك فقد تابعت من كثب العمليات 
التي يتم من خلالها تداول مجموعة من المفاهيم والخطابات في جميع 
أنحاء العالم - أولا (وليس حصريا) من الغرب إلى الشرقء ومن الشمال 
إلى الجنوب - وانتشارها عبر الأوساط الأكاديمية:, والمجتمع المدني» 
والبيزوقراطية تحت مزافة : وبمساعدة النظمات الدولية 30 
بينما لا أزال متفائلا بشأن هذا الاتجاه العام فإن ارتباكي بشأن الطريقة 
التي تتكشف بها هذه العمليات في ازدياد؛ كما أنني متش كك في اتجاه تلك 
العمليات» أو الاتجاه الذي يجب أن تسلكه. ولقد واجهت محاولات تدويل نزعة 
التعددية الثقافية وحقوق الأقليات حقل ألغام حقيقيا ممتلئا بخليط مضطرب 
من التصورات والمفاهيم. والإحراجات الأخلاقية. والنتائج غير المقصودة: 
والتناقضات القانونية والتلاعبات السياسية؛ ولا يتضح ما إذا كانت هناك 
خريطة طريق للإبحار وسط هذه العقبات. وعندما واجهت الجهود الدولية 
هذه العقبات وصلت في بعض الأحيان إلى نهايتهاء وفي أحيان أخرى انحرفت 
عن الطريق القويمة. ولستٌ أهدف في هذا الكتاب إلى تقديم حلول سحرية 
لتخطي جميع هذه الصعاب - ففي اعتقادي أن بعضها على الأقل؛ غير قابل 
للحل في المستقبل المنظور - بل أن أتعرف بوضوح أكثر على التحديات التي 
تثيرها الشراك المنصوبة أمامنا لو أننا تجاهلناها. 
سوف أناقش عددا من هذه المشكلات طوال هذا الكتاب» وهي تقع 
بصفة عامة تحت عناوين ثلاثة. ‘Categories alias! Sides Lia Yoh‏ 
فهل الهدف هو قواعد ومعايير يمكن أن تنطبق على جميع الأقليات: أم أن 
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الهدف هو صياغة قواعد مختلفة لأنواع متعددة من الأقليات. مثلاء وضع 
قواعد مختلفة للجماعات المهاجرة والأقليات القومية والشعوب الأصلية. 
لقد تبادلت المنظمات المختلفة الأدوار بين هذين الخيارين اللذين سوف أطلق 
عليهما المقاربة «العامة» والمقاربة «الهادفة». وليس ذلك في حد ذاته مشكلة 
بالضرورةء مادام أي تصور معقول لمفهوم التعددية الثقافية الليبرالية سوف 
يشمل في الأغلب توليفة من المبادئ العامة والهادفة» أو الغرضية. ولكن 
الطريقة التي يتم من خلالها تحديد وتمييز الفئات الهادفة, كما أعتقدء 
تعسفية وغير مبررة. وترتكز القواعد الدولية الحالية حصريا على ثلاث فئات 
هي: الأقليات: والأقليات القومية, والشعوب الأصلية. وليس في اس تطاعة 
هذه الفئات أن تعمل العمل المطلوب منها. ثانيا: هناك مشكلة الظروف 
والترتيب بالتعاقب» بديهي أن التعددية الثقافية الليبرالية ييسهل تبنيها من 
قبل أنظمة ديموقراطية حيث يكون القانون وحقوق الإنسان مصونين. آما في 
البلاد التي لا توجد فيها هذه القواعد الأساسية للديموقراطية الليبرالية؛ 
فقد تكون في حاجة إلى توافر مستوى معين من الديموقراطية الليبرالية 
قبل أن يكون هناك أي معنى للدفع نحو التطبيق الشامل للتعددية الثقافية 
الليبرالية. ومع ذلك فإن مشكلة الصراع العرقي العنيف. والحاجة إلى العثور 
على طرق للتعايش العرقي غالبا ما تكونان أكثر ضراوة في البلدان ذات 
الديموقراطيات الضعيفة. أيكون الهدف عندئن هو صياغة قواعد تطبق عالما 
يتحقق فيه مستوى معين من الديموقراطيةء آم يكون الهدف هو كبح الصراع 
العرقي أو حله في الدول ذات المستويات المتفاوتة من الديموقراطية؟ 

لقد تناوبت المنظمات الدولية بين هذين المنظورينء أحيانا بإقرارها 
ل «أعلى المعايير» لحماية الأقليات في المجتمعات الديموقراطية الحرةء 
وأحيانا بإقرار الحد الأدنى من قواعد التعايش العرقي التي يمكن أن 
نتوقعها في أي بلد. ومرة أخرى ليست هذه مشكلة ملازمة؛ فأي منظور 
معقول لحكم التنوع العرقي سوف يحتاج إلى الجمع بين المثل العليا 
طويلة الأمد والتوصيات البرغماتية قصيرة الأمد . غير أن الطريقة 
المحددة التي جمعت بها هذه المثل» فيما اعتقد. ليست متماس كة وقد 
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ويعكس عجز المجتمع الدولي عن مواجهة مشكلتي الفئات والظروف 
معضلة ثالثة أكثر عمقا: هي العلاقة بين العدالة والأمن تتضمن القواعد 
والمعايير الدولية على صورة واعدة للمستقبلء حيث يعترف بالأقليات 
العرقية والسكان الأصليين على أنهم ممثلون شرعيون» وشركاء متساوون 
في الحكم في المجتمعات الديموقراطية. غير أن هذه الرغبة المتفائلة 
لخلق مساحة أوسع لسياسة التعددية الثقافية الديموقراطية تشوبها 
مخاوف قوية من أن السياسات العرقية كثيرا جدا ما تكون قوة مزعزعة 
للاستقرار. تضعف الديموفراطية والتنمية. وبالتالي لا بد من احتوائها . 
فهل الهدف هو أن نفتح المجال لسياسات التعددية الثقافية الديموقراطية 
النابضة بالحياة, أم أن الهدف هو كبت واحتواء الحراك العرقي المزعزع 
للاستقرار؟ تتناوب المنظمات الدولية بين هذين المنظورين كما يجبء مادام 
المنظوران كلاهما يمثلان جوانب من الواقع المعقد للسياسات العرقية 
المعاصرة. ولكن كثيرا ما أزاحت المخاوف الأمنية اعتبارات العدالة. مشوهة 
بذلك القرارات الخاصة بكل من الفئات والظروفء؛ فجاءت النتائج مسيئة 
لا إلى العدالة فقط. بل إلى الأمن كذلكء وهنا المفارقة. 

لقد اتخنت المنظمات الدولية قرارات حول هذه المسائل جميعا كان لها 
مغزى في لحظة معينة من الزمن. كاستجابة برغماتية للتحديات المباشرة؛ 
غير أن النتيجة المتراكمة خلقت بنية للمعايير الدولية غير قابلة للاستمرار 
على المدى الطويل. وليس ثمة حلول بسيطة وسهلة لأي من هذه المعضلات: 
ولوأن هذه المقاربات الحالية قد ضحت بالعدالة من أجل برغماتية قصيرة 
الأمد. فإن بعض البدائل المقترحة تث مخاطرة عالية جدا على السلم 
والأمنء والطريقة المثلى للتقدم ليست واضحة تماما. وهي ريبة يعززها 
الغياب الفعلي لأي مناقشة أكاديمية جادة حول هذه الموضوعات © 

غير أن الواضح هو أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار. والواقع 
أن المثالب قد ظهرت بالفعل. ولو أننا أردنا أن نحتفظ بتجربة تدويل 
التعددية الثقافية وحقوق الأقليات: فإننا نحتاج إلى التفكير طويلا وبعمق 
في الأهداف التي نحاول أن نبلغها في هذه التجربة والمخاطر المس تحقة 
لهذه المحاولة. 
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إن تدويل التعددية الثقافية موضوع ضخم ومتشعب, ولا أتطلع إلى تفطيته 
من جميع جوانبه. ومن ثم فأنا بحاجة إلى قول بضع كلمات عن النقطة الأساسية 
لما أطرحه. وإلى تحديد بعض المصطلحات الأساسية. فيما يتعلق بكل من 
التدويل و«التعددية الثقافية». لقد تحدثت بالفعل بطريقة فضفاضة عن «الممثلين 
الدوليين». وعن «الشبكات الدولية»»؛ و«المنظمات الدولية» بل حتى عن «المجتمع 
الدولي» وقد يعجب القراء ويتساءلون: ما الذي تشير إليه هذه المصطلحات 
السديمية الفائمة؟ إن محوري الرئيسي في هذا الكتاب يدور حول المنظمات 
الدولية ما بين الحكومات (أو اختصارا 105) 7*) التي أقامتها معاهدات بين 
دول العالم القوميةء إما على المستوى الدولي (مثل الأمم المتحدة, والبنك الدولي؛ 
ومنظمة العمل الدولية)ء وإما على الممستوى الإقليمي (مثل منظمة الولايات 
الأمريكية: والاتحاد الأوروبي؛ والاتحاد الأفريقي)؛ المفوضة للحديث والعمل 
بالنيابة عن دولها الأعضاء. إن قرار هذه المنظمات الدولية لصياغة المقاييس 
والمعايير الخاصة بالتنوع العرقي. مستخدمة سياسة العصا والجزرة (الترغيب 
والترهيب) لتنمية وتشجيع نماذج معينة لحكم التنوع, هو قرار مصيريء كما 
أعتقد» ويؤدي إلى ظهور المفارقات والمعضلات التي ذكرتها للتو. 

وبالطبع حتى لو أن هذه المنظمات تسعى إلى صياغة المقاييس والمعايير 
في هذا المجال» فسوف يظل هناك كثير من القنوات غير الرسمية سوف 
تنتشر بواسطتها أنماط من التعددية الثقافية في جميع أنحاء العالم (108): 
وبدعم هذه المنظمات أو من دون دعمهاء فإن الممثلين المختلفين في كل بلد 
سوق يمعنون النظر في تجربة البلدان الأخرى باحثين عن Apulia Saf‏ 
وحلفاء محتملين بطرق مدروسة دراسة جيدة في أدبيات «نقل السياسة» 
(مثلا ويلاند 2005 ستون 2004. دولوتز ومارش 1995 جيمس ولودج 
13).. غير أن واقع المنظمات الدولية (105) كمتحدث بلسان «المجتمع 
الدولي» تفويضا لوضع «معابير دولية» يثير المخاطر الأخلاقية والسياسية. 

يمثل الادعاء بأن هذه المنظمات تتحدث بلسان «المجتمع الدولي» 
إشكاليةء والواقع آن مصطلح «المجتمع الدولي» هو اسم على غير مسمى» 
بقدر ما ستحضر صورة عن عالم تسوده الصدافة بين الدول بناء على 


(*) Intergovernmental Organizations. 
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الاحترام المتبادل والقيم المشتركة. والواقع أن نظام العالم يتسم بانقسامات 
أيديولوجيةء وبعلاقات الشك والريبة وانعدام الثقة والخصومة المتبادلة. 
إن لم يكن الاستغلالء مدعومة بواسطة التفاوت الخطير من حيث القوة 
والتأثير. وقد يزعم قادة الأمم المتحدة أنهم يتحدثون بلسان «نحن الشعب» 
(الأمم المتحدة العام 2000) ويعكسون إجماع شعوب العالم ومجتمعاته. 
غير أن الأغلبية العظمى من شعوب العالم ليس لها سوى القليل - وربما 
لا شيء - في تشكيل سياسات الأمم المتحدة. تعكس أنشطة الأمم المتحدة 
وخططها اللاتماثل في القوى الدولية. مميزة آراء ومصالح الغرب. ولا 
شك في أن ذلك صحيح في مجال التعددية الثقافية. حيث نجد أن المعايير 
والمقاييس قد تش كلت - إلى حد كبير جدا - من التجارب والخبرات 
الغربية. مع مساهمة ضئيلة من بقية أنحاء العالم. وكما سنرى فإن المعايير 
التي تقدمت باسم «المجتمع الدولي» قد تمت مقاومتها ورفضها في أجزاء 
كثيرة من العالم» بوصفها تعكس - ببساطة - تحيزات الغرب وهمومه. 
ولقد أدى هذا اللاتمائل الدولي ببعض المعلقين إلى القول إن علينا أن 
نستبدل الحديث عن «المجتمع الدولي» بالحديث عن «القوى الغربية» أو 
حتى «الهيمنة الأمريكية». ومن وجهة النظر هذه فإن المنظمات الدولية تكون 
أساسا وسائل لتقدم المصالح السياسية الجغرافية للدول الغربية الأكثر قوة, 
وليست آليات لتوحيد وتنمية القيم المشتركة لشعوب العالم. ومن ثم فإن 
نشرها للتعددية الثقافية هو جزء من «دهاء العقلية الاستعمارية» (انظر 
بورديوء وكوانت 1999). لكن إن كان من السذاجة افتراض أن المعايير التي 
تبنتها التعددية الثقافية تعكس ضريا من الإجماع الدولي الأصيل؛ فمن 
الخطأ كذلك أن نتعامل معها بوصفها مجرد تعبير عن الهيمنة الغربية. 
فالدول الغربية ذاتها منقسمة بعمق بشأن جدارة المعايير الدولية لحقوق 
الأقليةء كما أنها لا تسيطر باستمرار على الطريقة التي تتطور بها هذه 
المعايير. فمثلاء عندما جاء دور التصويت على مسودة إعلان حقوق السكان 
الأصليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2006ء 
تبنته ودعمته الدول النامية في مقابل اعتراض كثير من البلدان الغربية؛ 
بما فيها الولايات المتحدة. وكنداء ونيوزيلنداء وأستراليا (7). 
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على حين أن خطط المنظمات الدولية لتنمية وتشجيع التعددية الثقافية 
لا تعكس قيم «المجتمع الدولي» المتحد ء ولا هي ببساطة تحسب حساب 
الخطة الأجنبية لدولة مهيمنة أو لتكتل قوي. والواقع أن المنظمات الدولية 
كثيرا ما طورت هذه المعايير لأسبابها الداخلية الخاصة, لتحقيق خططها 
وأجندتها المؤسسية. وفي كثير من الحالات أعطت الدول الأعضاء القوية 
السلطة والتشجيع لعمل شيء ما بالنسبة إلى التنوع العرقي» وكثيرا ما 
تكون استجابة لبعض الأحداث أو الأزمات الدولية الخطيرة (مثل أزمة 
دول البلقان في أوائل تسعينيات القرن الماضي) *). لكن ما انتهوا إليه 
بصدد التنوع لم يكن مقدرا سلفاء ولم يكن من الضروري أن يحاولوا صياغة 
معايير ومقاييس معينة؛ أو أن تس تخدم هذه المقاييس المقولات والمفاهيم 
التي انبثقت حديثا. إن المنظمات الدولية مقيدة بواقع سياسي جغرافي 
أوسع. ولكن داخل هذه القيود. هناك مساحة مهمة للتجاوب مع مسائل 
التنوع العرقي وفقا لمنطق المنظمة المؤسسي. ولقد انعكس ذلك في اختلاف 
الطريقة التي نظرت المنظمات المختلفة بها إلى التنوع العرقي» فمنظور 
البنك الدولي إلى التنوع العرقي يختلف» مثلاء عن منظور اليونسكوء الذي 
يختلف من ناحية أخرى عن منظ ور «منظمة العمل الدولية»» على الرغم 
من أنها جميعا مدينة للمجموعة نفسها من الدول الأعضاء القوية. وبينما 
اتخذت كل تلك المنظمات خطوة أكبر باتجاه مساندة التعددية الثقافية. 
فإنها تدرك مشكلة التنوع العرقي بطرق مختلفةء ومن هنا فهي تقدم حلولا 
مختلفة تعكس مراسيمها المؤسسية المختلفة وثقافتها البيروقراطية. 

في دراسة حديثة لميشيل بارنت؛ ومارثا فينمورء أظهرت أن الاستقلال 
الذاتي للمنظمات الدولية كان دائما موضع تقدير بخس من العلماء 
المعلقين الذين يعالجون سياساتها على أنها ببساطة نتيجة للمفاوضات 
بين الدول الأعضاء القوية (بارنت ومارث فينمور 2004). وهذه الخطط. 
في الواقع؛ كثيرا ما تكون نتيجة للصراعات داخل المنظمة ذاتها بمحاولة 
فريق العمل إعطاء معنى لتفويضهم, والدفاع عن ملعبهم» والدفع بوظائفهم 
ومثلهم العليا إلى الأمام. ولم تساعد المنظمات الدولية فقط في تحديد 
(#) دول البلقان هي آلبانياء وبلغارياء واليونانء ورومانياء ويوغسلافيا كانت بينها تحالفات 
ومواثيق وحروب مستمرة طوال القرن العشرين |المترجم]. 
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dias 

الحلول المقبولة لمش كلات العالم؛: لكنها تساعد أيضا في تحديد وتعريف 
هذه المشكلات في أول الأمر. عن طريق تشكيل إطار مفاهيمي لوصف 
الموضوعات وتحديد المخاطر والفرص. 

إن التطور الحديث للمعايير والمقاييس الدولية فيما يتعلق بالتنوع العرقي 
يزودنا بكثير من الأمثلة على هذه الدينامية. وأحد الأمثلة التي سوف أناقشها 
بشيء من التفصيل في الفصل السابع هو التغيرات الدرامية في الطريقة 
المختلفة التي تفهم بها المنظمات الدولية فتة «السكان الأصليين»؛ وضي 
الطريقة التي يميزون بها - أو لا يميزون - حقوق السكان الأصليين عن الأنواع 
الأخرى من الجماعات العرقية الثقافية. وعلى قدر ما أستطيع أن أقول» فإن 
تلك القرارات تمكس أولويات المنظمات الدولية وإجراءاتها الداخلية: أكثر 
من إملاءات الدول الأعضاء القوية. والواقع يبدو أن للمنظمات الدولية 
استقلالا ذاتيا ملحوظا في تحديد موقفها من المعمضلات الثلاث - التي 
تحدثت عنها فيما سبق - أعني كيف نصنف الأقليات وكيف نجمع الحقوق 
العامة والحقوق المستهدفةء وكيف نجمع بين درء الصراع قصير الأمد مع 
المثل العليا طويلة الأمد. وكيف تتكامل الآمال لعدالة أعظم مع مخاوف 
انعدام الأمان. ولا يوجد قرار من هذه القرارات مقدر س لفا بواسطة قوى 
خارج المنظمات المحترمة؛ فهي تنبثق من الطريقة التي تحلل بها المنظمات 
الدولية نفسها مشكلة التتوع العرقي وتحدد الحلول الممكنة لها. 

وأنا اعتقد أن لسوء الحظء المنظمات الدولية كثيرا ما مارست استقلالها 
الذاتي بطريقة حبس تها في ألغاز أخلاقية وغايات سياسية ميتة؛ مما عقد 
آمالها من أجل الانتشار العالمي للتعددية الثقافية الليبرالية. وهذا ما سوف 
أذهب إليه في هذا الكتاب. ولا أريد أن أبالغ في مساحة هذا الاستقلال 
الذاتي. إذا سلمنا بالتفاوت العميق والتطاحن في النظام العالمي» فإن هناك 
حدودا بنيوية للمدى الذي تستطيع فيه المنظمات الدولية أن تخدم كقنوات 
من أجل التغير التقدميء بما في ذلك موضوعات التنوع العرقي. لكن 
المنظمات الدولية تؤثر داخل هذه الحدود في الممثلين الدوليين» بقدر كاف 
من الاستقلال الذاتي للقيام بمساهمة ذات مغزى» جيدة أو سيئةء للطريقة 
التي تفهم بها موضوعات التنوع العرقي وتحل في جميع أنحاء العالم. 
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في حين أنني أتحدث عن المنظمات الدولية ما بين الحكومات على أنها 
محور أولي لدراسة تدويل التعددية الثقافية:؛ فإن هذه المنظمات لا تتخذ 
قراراتها منفردة. إذ الواقع أن لديها عادة فريق عمل صغيرا ذا خبرات في 
المجالات ذات الصلة. وبالتالي فإن مجهوداتها في التعرف على المعابير 
وتطويرها قد اعتمدت بشكل كبير على مشاركة الممثلين الآخرين. فقد 
جندت المنظمات الدولية الأكاديميين ومراكز الأبحاثء والمؤسسات الخيريةء 
وجماعات الدفاع المحترفةء ليجلسوا في فرق كاستشاريين يصوغون أوراق 
العمل ويعملون كشركاء في مشاريع وبرامج مترابطة . ولقد خلقت هذه 
الروابط ما أطلق عليه كوفي عنان اسم «شبكات السياسة الدولية» (الأمم 
المتحدة العام 2000). التي تركزت حول «المنظمات الدولية» (105): لكنها 
امتدت إلى الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني. وعملت على مجموعة 
مشتركة من المشكلات ذات مجموعة مشتركة من الافتراضات والأهداف. 
والواقع أننا كثيرا ما نجد صعوبة في تمييز الترابط والاعتماد المتبادلين بين 
هذه الشبكات. إن جميع الفواصل ما بين ممثلي المنظمات غير الحكومية 
)N60(‏ والأكاديميبن والبيروقراطيين الدوليين تنهار عندما ننظر إلى الأفراد 
المشاركين. وتتحرك الصفوة بين هذه الأدوار بسهولة مدهشة (أو تتولاها في 
وقت واحد). ولقد أظهر نيكولاس غيلهوت Asla ga (Nicolas Guilhot)‏ 
بشأن «صناع الديموقراطية» في الولايات المتحدة أن الصفوة تتحرك بحرية 
في الأوساط الأكاديمية والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية ومجالس 
المنظمات غير الحكومية (غيلهوت 2005, قارن مع ديزلي وغارث 2002). 
وعلى ما أعلم لم يقم أحد بدراسة مماثلة عن صياغة الشعب لسياسات 
دعم التعددية الثقافية على الممستوى الدوليء ولكن الدلائل تشير إلى نموذج 
مماثل تدور فيه الصفوة بين أنواع مختلفة من الممثلين الدوليين» من الوسط 
الأكاديمي: والمجتمع المدني إلى المنظمات الدولية والعكس. 

وباختصارء في استطاعتنا أن ننظر إلى «المنظمات الدولية» على أنها 
العمود الفقري لشبكة أكبر من الممثلين الذين جُندوا (أو تطوعوا) في مشروع 
صياغة معايير ومقاييس خاصة بحكم التنوع العرقي. ولو أن «المنظمات 
الدولية» تعثرت في جهودها - لو أنها أخطأت في تناول مشكلات الفئات 
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والظروف - فإن جزءا من التفسير على الأقل هو أنها تلقت نصائح خاطئة 
من شبكة الأوساط الأكاديمية والمؤيدينء والمتبرعين لها . أو ربما تلقت 
نصائح قصيرة النظر تركز بصفة خاصة على التحديات المباشرة من دون 
أن تهتم كثيرا بالأهداف التي وضّعت والتحمل بعيد المدى. 

وأضيف بسرعة أنني عرضة لهذا النقد» فما لم أكن عضوا يحمل 
بطاقة عضوية في شبكات السياسة الدولية تلك» فأنا على الأقل مرافق 
جوال؛ وأحد الدوافع التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب هو الشك المتزايد 
بشأن كيف يمكن لي أو لغيري من الأكاديميين الآخرين أن نسهم على نحو 
أفضل في هذه الجهود الدولية؟! لقد وجدت نفسي أكتم أسئلة صعبة عن 
الأهداف والاستمرارية بعيدة المدى للهيكل المنبثق من معايير ومقاييس 
حقوق الأقليات. وفي الاجتماعات وورش العمل المختلفة التي التحقت بها. 
كثيرا ما شعرت باتفاق صامت لتجاهل الفيل تحت المنضدة (أي تجاهل 
مشكلات أعظم مستترة!). 

والواقع أنني مازلت مترددا في إظهار ما أشعر به من قلق؛ بما أن الوقت لا 
يبشر بالخير للمدافعين عن تدويل التعددية الثقافية. وكما سنرى في الفصل 
الثاني فقد كان الأمر مصادفة إلى حد ما أن مهدت المنظمات الدولية الطريق 
لصياغة المعايير والمقاييس المتعلقة بالتنوع العرقي. وهناك كثيرون ممن 
سيرحبون بأي عذر لإلفاء هذه التجرية. وبعد فترة مبدثية من التفاؤل بالأمل 
في تقوية دائمة للنظام الدولي لحقوق الأقليات: فإن معظم المدافعين لا يأملون 
الآن إلا في المحافظة على الوضع الراهن. أيا كانت حدوده وعيوبه. وهم 
يخشون أن تؤدي مطالبة «المنظمات الدولية» بمراجعة أهدافها وافتراضاتها - 
فيما يتعلق بالمعايير والمقاييس - إلى إضعافها لا تقويتها (10). والوضع الراهن 
في هذه الزاوية هو أفضل ما يمكن أن نصل إليه على الأقل في المستقبل 
المنظورء وينبغي علينا أن نعمل من أجل زيادة التحسينات ضمن الوضع الحالي 
بدلا من العودة إلى المناقشات حول التصنيفات والمفاهيم المستخدمة. 

وهأنا أشارككم تشاؤمي حول احتمال إعادة تفكير جذرية للإطار الدولي 
لحقوق الأقليات. ولو أنني اعتقدت أن الوضع الراهن قابل للاستمرارء فريما 
احتفظت بمخاوفي لنفسي. إن إطار المعايير والمقاييس السائد قد ساعد 
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بلا شك بعض الجماعات التي كانت مهمشة تاريخياء أجدرها بالذكر السكان 
الأصليون في أمريكا اللاتينيةء كما ساعد عموما في إجازة إقامة الدعاوى 
من قبل الجماعات العرقيةء باعتبارها جزءا طبيعيا وشرعيا من السياسات 
الديموقراطية. ولا تعد هذه إنجازات بغير Ae‏ بل تستحق الدفاع عنها. 
لكن يزداد اقتناعي بأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرارء وأننا نحتاج إلى 
البدء في التفكير في كيفية الاستجابة عندما تظهر التصدعات. 

وهكذا عندما أناقش تدويل التعددية الثقافية: فإنني أركز أولا على 
«المنظمات الدولية» التي صاغت المعايير والمقاييس في مجال التنوعات العرقية: 
وثانيا على شبكات السياسة العالمية التي تساعد «المنظمات الدولية» في هذه 
المحاولة. تملك تلك المنظمات تفويضا للحديث نيابة عن الدول الأعضاء وهي 
بذلك تمثل المجتمع الدولي. وإذا كان من السذاجة أن نأخذ هذا الادعاء بمعناه 
الظاهريء فمن الخطأ أيضا أن نتجاهل أهميته. ووفقا لمصطلحات جيفري 
شيكل (اعءا0160) رهء؟؟ء[). فإن «المنظمات الدولية» هي «صانعة معايير» 
ويفترض أن تكون الدول حول العالم «متلقية للمعايير» (شيكل 1999)ء وهذه 
العلاقة هي المفتاح لفهم مفارقات السياسة الدولية الجديدة للتنوع. 

وهناك توضيح آخر يتعلق باس تخدامي لمصطلح «التعددية الثقافية»» 
وادعائي أن «المنظمات الدولية» منخرطة في «تعزيز التعددية الثقافية». 
وأنا أستخدم مصطلح «التعددية الثقافية» كمصطلح شامل يغطي مساحة 
واسعة من السياسات التي تستهدف توفير مستوى معين من الاعتراف 
العام ومساندة المجموعات العرقية الثقافية غير الممسيطرة؛ سواء كانت 
هذه الجماعات أقليات «جديدة» (كالمهاجرين واللاجئين) أو أقليات قديمة 
(كالأقليات المستقرة تاريخيا والسكان الأصليين). وهذا يغطي أنواعا 
مختلفة من السياسات لأنواع مختلفة من الأقليات. ويدور جزء كبير من 
هذا الكتاب حول فحص الكيفية التي تواجه بها المعايير الدولية هذه 
الاختلافات. إن ما هو مشترك بينها جميعا هو أنها تجاوز حماية الحقوق 
المدنية والسياسية المكفولة لجميع الأفراد في دولة ديموقراطية ليبراليةء 
لتمتد إلى مستوى ما من الاعتراف العام ومساندة الأقليات العرقية الثقافية 
في الحفاظ على هوياتها والتعبير عنها وعن ممارساتها المميزة. 
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كثير من الإعلانات والمؤتمرات التي تبنتها «المنظمات الدولية». وكذلك‎ 
قوائمها الخاصة بالتوصيات وأفضل الممارسات, تدعم التعددية الثقافية‎ 
بهذا المعنى. وعلى حين أنها تؤكد المبدأ القائل إنه لا يجوز التمييز بين‎ 
الأفراد بناء على جنسهم وعرقهم» فإنهم يجاوزون ذلك لتشجيع السياسات‎ 
التي تقدم حماية إيجابية تعزيزا للتنوع الثقافي العرقي. ولو أن «المنظمات‎ 
الدولية» أرادت ببساطة أن تؤكد من جديد مبدأ عدم التمييز. فلن تكون‎ 
ثمة حاجة إلى إصدار إعلانات جديدة أو عقد مؤتمرات جديدة: مادام‎ 
هذا المبدأ قد استقر بالفعل في العديد من الوسائل الدوليةء منذ إصدار‎ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 إلى الاتفاقية الدولية‎ 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العمنصري في العام 1966. وما تضيفه‎ 
الإعلانات والاتفاقيات الجديدة هو ضرب من الاعتراف الإيجابي أو الدعم‎ 
والمساندة للتنوع الثقافي العرقي؛ الذي يصنفها ك «متعددة ثقافيا» وفق‎ 
تعريفي لهذا اللفظ.‎ 
وأنا أعترف بأن «المنظمات الدولية» نادرا ما تستخدم مصطلح «التعددية‎ 
الثقافية» في نصوص معاييرها وقواعدهاء لكنها تستخدم مصطلحات‎ 
أخرى مثل «حماية وتعزيز التنوع الثقافي» «حماية وتعزيز لغات الأقليات‎ 
واللفات المحلية»» «حماية وتدعيم حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى أقليات‎ 
قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية» وكذلك واجب «الاعتراف ومساندة‎ 
وتدعيم وتعزيز دور السكان الأصليين» أو «تمكين السكان الأصليين‎ 
ومجتمعاتهم)»... إلى آخره. وكل هذه أمثلة لمصطلح التعددية الثقافية كما‎ 
أستخدمهء حتى لو لم تستخدمه «المنظمات الدولية».‎ 
أحد الأسباب وراء عدم استخدام المنظمات الدولية لمصطلح «التعددية‎ 
الثقافية» هو ما يحمله من دلالات محدودة في كثير من البلدان. ففي‎ 
أوروباء على سبيل المثال: كثيرا ما نراه كمصطلح خاص بالعالم الجديد ولا‎ 
يفطي الأفكار الأوروبية القديمة عن «حماية الأقليات». وحتى داخل العالم‎ 
الجديد. لا يستخدم مصطلح «التعددية الثقافية» إلا في سياق الجماعات‎ 
المهاجرة. بحيث لا يفطي السياسات نحو السكان الأصليين. ويصدق ذلك‎ 
على كل من نيوزيلندا وكندا. أما في أمريكا اللاتينية فإن مصطلح التعددية‎ 
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الثقافية (وكذلك مصطلح الكثرة الثقافية) يس تخدم: على العكس. في 
الأعم الأغلب. حصرياء للاشارة إلى دعاوى السكان الأصليين: بدلا من 
الإشارة إلى جماعات المهاجرين. 

وإذا ما قدمنا هذه الألوان المختلفة من الفهم ل «التعددية الثقافية»». فإننا 
نغامر بالوقوع في سوء الفهم إذا ما اس تخدمناه كمصطلح شامل: وسوف 
يكون من الأفضل أن نجد مصطاحا أكثر اتساعا وشمولا. ولسوء الطالع. 
فإن جميع المصطاحات سوف تصطدم بهذه المشكلة. فبعض الشعوب - على 
سبيل المثال - تستخدم مصطلح «حقوق الأقلية» ليغطي دعاوى كل الجماعات 
العرقية الثقافية التي ليست لها سيادةء سواء كانت جديدة أو قديمة (كما فعلت 
أنا نفسي في مرحلة أعمال مبكرة). ولقد ثبت أن هذا المصطلح متنازع عليه. 
فمن ناحية لا يمكن إدراج جميع السياسات التي تدفعها وتعززها «المنظمات 
الدولية» تحت لغة «الحقوق». وفضلا عن ذلك, فمصطاح «الأقليات» مصطلح 
إشكالي» خفي بعض البلدان؛ مثل المملكة المتحدة؛ نجد أن مصطلح الأقليات 
لا يستخدم إلا للإشارة إلى الجماعات المهاجرة ولا يطلق على الجماعات 
الأقدم في التاريخء في اسكتلندا وويلز مثلا. وفي النمساء بالمقابل» يستخدم 
مصطلح «الأقليات» عادة للإشارة إلى جماعات مستقرة من الناحية التاريخية 
مثل السلوفينيين (510767265).: لا إلى الجماعات المستقرة حديثا . ويرفض 
السكان الأصليون في كثير من البلاد مصطلح «الأقليات»» ويفضلون مصطلح 
الشعب أو الأمة, لأسباب سوف أناقشها فيما بعد. 

وقد اقترح باحثون آخرون بدائل أخرى تصلح مصطلحات شاملة تستطيع 
أن تغطي القضايا التي أثارتها الأنواع المختلفة من التنوع الثقافي العرقي, مثل 
«سياسات التنوع» و«الحقوق الثقافية» و«حقوق الجماعة» و«حقوق المجتمع» 
و«المواطنة المتميزة» و«الكثرة الدستورية» و«الكثرة الليبرالية» إن شئنا أن نذكر 
بضعة أسماء فقطء وتعاني جميع هذه المصطلحات من إمكان إساءة فهمهاء 
وهو ما لن أعرضه هناء وعلى أي حال فهي أقل استخداما من قبل المنظمات 
الدولية من «التعددية الثقافية». وعلى ذلك. غفي غياب البديل المقبول بصفة 
ale‏ فإنني سوف أتمسك بمصطاح «التعددية الثقافية». على الرغم من 
قصوره. لكني آمل أن يضع القارئ في ذهنه أنني أستخدم المصطلح فقط على 
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سبيل الاختزال لمفهوم شامل يفطي مساحة واسعة جدا من السياسات التي 
تبنتها وطالبت بها أنواع مختلفة من الجماعات الثقافية العرقيةء بما في ذلك 
«الأقليات» و«المهاجرون». و«الجماعات الوطنية» و«السكان الأصليون». 
والواقع أن المنظمات الدولية نفسها ينتهي بها الأمر أحيانا إلى استخدام 
مصطلح التعددية الثقافية بهذه الطريقة نفسها. عندما أرادت مجموعة 
عمل من الأمم المتحدة مهتمة بالأقليات أن تستكشف مضامين معايير 
الأمم المتحدة ومقاييسها للأنواع المختلفة للجماعات العرقية الثقافية في 
أفريقياء نظمت سلسلة من ورش العمل سميت باسم «التعددية الثقافية 
في أفريقيا» ‏ وبالمثل عندما صدر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 
حول التنوع الثقافيء نظرت إلى الجماعات المهاجرة والجماعات القومية, 
والسكان الأصليينء ولخصت توصياتها على شكل دعوة إلى «ديموقراطية 
التعددية الثقافية» (2004 171/1121) في هذه الحالات؛ وفي غيرها من 
الحالات الأخرى استخدمت المنظمات الدولية مصطلح «التعددية الثقافية» 
لبطاقة شاملة تندمج فيها السياسات الخاصة الموجهة إلى أنواع مختلفة 
من جماعات الأقليات. وهو استخدام سأسير عليه في هذا الكتاب. 
أما بالنسبة إلى أولئك الذين يكرهون مصطلح «التعددية الثقافية» ويفضلون 
عليه مصطاحا آخر مثل «حقوق الأقليات» «سياسات التتوع» «التداخل 
الثقافي» «الحقوق الثقافية» أو «المواطنة المتميزة» فلهم حرية استبداله بأي 
منها كما يريدون: فلا شيء مهما يتوقف على التسمية. وإنما الشيء المهم الذي 
قد يكون خلافيا أكثر هو ادعائي أن المنظمات الدولية تعزز بطريقة متميزة 
شكلا متحررا من أشكال التعددية الثقافية وح قوق الأقليات. وأنا لا أعني 
بذلك فقط أن هذه المعايير تعمل داخل الالتزامات بمعايير حقوق الإنسان - بأن 
«لا يلجا أحد إلى التنوع الثقافي لينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون 
الدولي». وفق كلمات «اليونسكو» التي اقتبسناها من قبل - لكن أيضا أن هذه 
المعايير مستلهمة من قيم الحرية والمساواة والديموقراطية الليبرالية. فالتعددية 
الثقافية الليبرالية ترتكز على افتراض أن سياسات الاعتراف ومساندة التنوع 
العرقي يمكن أن «توسع الحرية البشرية» و«تقوي الحقوق الإنسانية»» وتقلل 
من الهيراركية العرقية والعنصرية وتعمق الديموقراطية. 
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كان ذلك الافتراض مركزيا بالنسبة إلى الطريقة التي صاغت بها 
المنظمات الدولية معاييرها ومقاييسها . وللتأكد. كما سوف نرى. فقد كان 
للمنظمات الدولية دوافع برغماتية أكثر لأن تقوم «بشيء ما» بصدد قضايا 
التنوع العرقي» لكن من دون إيمان بمثل التعددية الثقافية الليبراليةء ما كان 
لهم أن يتبنوا المقاييس المحددة التي تبنوهاء وربما ما كان لهم أن يتبنوا أي 
معايير أو مقاييس على الإطلاق: ولتبنوا بدلا من ذلك أدوات أكثر مرونة 
لكل حالة من حالات منع وحل الصراع العرقي. 

وأنا أعتقد أن تبني التعددية الثقافية يمكن - في الواقع - أن يمسهم 
في تنمية الحرية والمساواة والديموقراطية؛ كما سوف أناقش في الفصلين 
الرابع والخامس فيما بعد. غير أن همزة الوصل بين التعددية الثقافية, 
وهذه القيم الكامنة ليست أمرا بسيطا أو خاليا من المخاطر . فكثير من ذلك 
يعتمد على الظروف الأساسية وطبيعة الجماعات العرفية زات العلاقة, 
ونوع السياسات قيد البحث. ولكي تكون المعابير والمقاييس الدولية مؤثرة 
غلا بد لها من أن تعكس وأن تعترف يهذا التعقيد . وهذا بدوره يتطلب 
أن نعالج المعضلات التي سبق أن ذكرتها حول طبيم.ة التصنيفات التي 
نستخدمها وشروط وتبعات حقوق الأقليات. والعلاقة دين العدالة والأمن. 

x k k 

إن تجربة مسائدة التعددية الثقافية الليبرالية تحربة حديئة. فمعظم 
الإعلانات والمؤثرات المتعلقة بها لم تظهر إلا منذ نحو عشر إلى خمس 
عشرة سنة على الأكثر. وقد يكون من السابق لاوانه حدا أن نستخلص 
نتائج مع#ةدة عن التجربة وكيف سارت أو ما سوف تنتهى البه. وأنا أعترف 
بأن بعض المخاوف التي أثيرها في هذا الكتاب هي مسائل نظرية تأملية. 
وإن كنت أعتقد أنه قد مر وقت كاف يسممح لنا بإجراء بعس التقديرات 
الأولية. وهناك درس واحد يمكن أن نس تخلصه بأمان وهو أن التعددية 
الثقافية اللييرالية قد برهنت على أنها سلعة يصعب بيعها. 

والواقع الصعب هو أن المحاولات التي تقوم بها المنظمات الدولية لنشر 
المثل العليا للتعددية الثقافية الحرة بعيدا عن الديموفراطبات الفربية قد 
حققت نجاحا محدودا حتى اليوم. ولم تلق هذه الملجهودات خارج دائرة 
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النشطاء والمثقفين سوى آذان صماء. وحتى في تلك الحالات القليلة 
حيث بدا أن دول ما بعد الاستعمار وما بعد الشيوعية قد اتبعت نصيحة 
«المنظمات الدولية» لتعديل وجهتها أكثر نحو التعددية الثقافية: فنادرا ما 
كان ذلك بسبب اقتناع قادة الدول بأهمية الحجة التي تقدمها التعددية 
الثقافية الليبراليةء بل بالأحرى بسبب أن «المنظمات الدولية» قد حشدت 
قوة كافية لإلزام هؤلاء القادة بتبني سياسات لم يكونوا مقتنعين بها . ويصدق 
ذلك بصفة خاصة على السياسات المساندة للأقليات التي تبنتها دول ما 
بعد الشيوعية تحت ضغط المنظمات الأوروبية. وعندما اعتمدت المنظمات 
الدولية فقط على قوى الإقناع لدعم التعددية الثقافية الليبرالية: فإنها 
فشلت بصفة عامة. ولم تظفر بقوة دفع إلا عندما ساند الإقناع التهديد بأن 
دول ما بعد الشيوعية لن تدخل الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو (11340) من 
دون الالتزام بمعايير حقوق الأقلية ( 2004 (إء1اء؟1). 

وكالعادة. هناك استثناءات لهذا التعميم: فقد لقيت المساندة الدولية 
لحقوق السكان الأصليين في بعض بلدان أمريكا اللاتينية نجاحا أكثر» مع 
انتشار مثل أنصار التعددية الثقافية (أو الثقافة المتبادلة كما تسمى غالبا 
في تلك المنطقة) على نطاق واسع في ثقافات السياسة المحلية. غير أن 
التعددية الثقافية قد استقبلت» بصفة عامةء بشكل بارد . 

ربما كان من المتوقع أن تلقى أفكار التعددية الثقافية الليبرالية 
مقاومة من النخبةء التي لا تريد مشاركة سلطاتها مع الأقليات. لكن 
ما يثير الدهشة أكثر هو أن تلقى هذه الأفكار قليلا من المساندة من 
المعارضة الليبرالية أو الديموقراطية أو الإصلاحية في كثير من دول 
ما بعد الشيوعيةء ودول ما بعد الاستعمارء أو داخل تنظيمات المجتمع 
المدني التي يفترض فيها أن تكون مشتلا للإصلاح التقدمي. وحتى تلك 
القوى الاجتماعية. المتوقع أن تكون حليفا طبيعيا للمجتمع الدولي في 
هذا المجالء كثيرا ما تكون فاترة نحوه إن لم تكن عدائية 1ء وافتراض 
أن التعددية الثقافية ينبغي أن ترى كجزء داخلي من مسار أوسع في 
النظام التحرري والديموقراطيء لم يكن - ببساطة - مقبولا على نطاق 
واسع في كثير من الدول. 
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إن أي استراتيجية مقبولة لنشر التعددية الثقافية الليبرالية تحتاج إلى 
فهم مصادر هذا الشك والمقاومة. ولقد كانت أكثر الاستجابات شيوعاء لسوء 
الطالعء لاسيما في الصحافة الشعبيةء وأيضا في بعض الأوساط الأكاديمية 
والدوائر السياسية؛ هي تلك التي أخضعت الموقف للتحليل الأخلاقي 
والسيكولوجي. فقد نسبت مقاومة التعدد الثقافي إلى إصرار هويات ما 
قبل الحداثة ومواقف النظم القبلية (في أفغريقيا وآسيا) أو إلى القومية 
العرقية (في أوروبا ما بعد الشيوعية). والمشككلة من هذا المنظور أن كثيرا 
من المجتمعات ينقصها التطور السياسي للتعامل البثّاء مع مسائل التنوع لهذا 
لا تستطيع تقدير جدارة نماذج التعددية الثقافية التي انبثقت داخل الأنظمة 
الديموقراطية «الناضجة». ولعلاج هذه المشكلة البارزة: يلزم تأسيس برامج 
تعليمية لتعليم قيمة التسامح في المدارس وأجهزة الإع لام. لابتكار ثقافة 
متداخلة:؛ وحوار ديني متبادل؛ وفهم متبادلء وبعمومية أكثر للترويج لأفكار 
الحداثة (وما بعد الحداثة) بشأن الهويات المتعددة والمتداخلة لتحل محل 
مفاهيم ما قبل الحداثة حول التضاد الثنائي الثابت بين ال «نحن» و«الآخر». 

ولا يدهشنا أن هذه البرامج كثيرا ما استقبلها المستفيدون منها على 
أنها تعكس موففا أبويا متعاليا تجاه المجتمعات والثقافات غير الغربية, 
ومن ثم فقد استاءوا منها ورفضوها. فضلا عن ذلكء. فهي لا تعالج المشكلة 
الحقيقية. إن معارضة التعددية الثقافية الليبرالية ليست فقط نتيجة 
للأحكام المبتسرة: والجهل. وكره الأجانب. فالواقع أن للتعددية الثقافية 
أعباء ومخاطر عديدةء وإن هذه الأعباء تتنوع تنوعا هائلا داخل المجتمعات 
وبين بعضها البعمض. فالتعددية الثقافية لا تتحدى فقط فهم الشعوب 
التقليدي لهويتها السياسية والثقافيةء بل آيضا مضامينها الكامنة لمسار 
العمل الديموقراطيء والتطور الافتصادي» واحترام حقوق الإنسان» بل 
حتى الأمن السياسي - الجغرافي. فالتعددية الثقافيةء في بعض الأزمنة 
والأماكن» يمكن أن تكون اختيارا يحمل قدرا كبيرا من المخاطرةء وهذه 
المضامين. لا الارتباط غير المنطقي بهويات ما قبل الحداثةء هي التي 
تدعم معارضة التعددية الثقافية الليبرالية في دول ما بعد الاستعمار وما 
بعد الشيوعية. 
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إن استراتيجيات المجتمع الدولي الحالية لنشر التعددية الثقافية 
الليبرالية لا تعالج تلك المخاوف بصورة كافية. ونتيجة لذلكء. فإن كثيرا 
من جوانب الخطاب السياسي والقواعد القانونية التي يروج لها المجتمع 
الدولي يبدو ساذجا وتعسفياء بل خطرا على كثير من الناس في دول ما 
بعد الاستعمار وما بعد الشيوعيةء إن الحجج المعتادة للدفاع عن التعددية 
الثقافية الليبرالية - أكثر بقليل من تفاهات حول قيمة التتوع والتسامح - 
ترتبط ببساطة بإدراك الناس لالأخطار والأعباء المحتملة التي ينطوي 
عليها تنظيم علاقة الدولة بالأقليات. 
إن أحد أسباب فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه المخاوف بشأن 
مخاطر التعددية الثقافية الليبرالية هو أنه لم يوجه انتباها كافيا إلى 
الطريقة التي عولجت بها تلك المخاوف في الفرب. وبقدر ما حصلت 
التعددية الثقافية على جذور «غير متساوية» في الغرب, فلم يكن ذلك 
بسبب أن للغرييين قيمة أخلاقية متميزة عن التسامح. أو فهما متطورا 
لطبيعة هويتهم الثقافية والسياسية. بل بالأحرى» كما سنرى في الفصل 
الرابع» لأن مجموعة من الظروف المواتية قد قللت من مخاطر التعددية 
الثقافيةء مما سمح للأمم الغريية بأن تصوغ سياسات عرقية بطريقة 
تتفق مع حماية وتنمية قوية للديموقراطيةء والرخاء الاقتصادي» وحقوق 
الإنسان. والأمن الإقليمي. لا تخلو التعددية الثقافية من المخاطر خلوا 
تاماء لكن حيثما توجد هذه الظروف المواتية فإنها تصبح «مخاطر جميلة» 
مخاطر معتدلة تمكن معالجتهاء ويجدر القيام بها من أجل مجتمع أكثر 
إنصافا وشمولا. 
إن تفسيرا أكثر أمانة لأصول التعددية الثقافية في الغرب - الذي 
لا يركز إلا بقدر فليل على الفضائل المدنية المزعومة أو على المواقف 
الناضجة بينما يركز أكثر على الظروف العارضة - يساعدنا على نحو 
أفضل على فهم العقبات التي تقف في سبيل انتشارها في العالم: وربما 
حدد طرقا بناءة للتغلب على هذه العقباتء ولا بد لمثل هذا التفسير من أن 
يساعدنا أيضا على معالجة المعارضة طويلة الأمد للتعددية الثقافية في 
الغرب. بعد كل شيءء» لاتزال بعض البلدان الأوروبية تنظر إلى التعددية 
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الثقافية الليبرالية باعتبارها مخاطرة كبرىء على الأقل فيما يتعلق بأنواع 
معينة من التنوع العرقي. وفد خضعت لفترات من التراجع وردود الأفعال 
العنيفة. ويوحي ذلك بأن ظهور صلابة التعددية الثقافية الليبرالية هو 
دائما إنجاز عارض وهش إلى حد ماء إن الحفاظ على الإرادة السياسية 
والمساندة الشعبية للتعددية الثقافية الليبرالية. في الغرب أو مكان آخرء 
يعتمد على قدرتنا على الانتباه الحريص إلى هذه المخاطرء الحقيقية أو 
المتصورة. وعلى إيجاد طريقة لتخفيفها. 

باختصارء يتطلب النجاح طويل المدى للانتشار العالمي للتعددية 
الثقافية تفهما أكثر دقة للظروف الاجتماعية والسياسية التي تدعم 
وتمكن نماذج مختلفة من علاقة الدولة بالأقليات. وكيف تختلف هذه 
الظروف باختلاف الزمان والمكان. ويحتاج كل من الخطاب السياسي 
للتعددية الثقافية الليبرالية والمعايير القانونية الدولية لحقوق الأقليات 
إلى أن تتأسس على علم اجتماع سياسي أكثر واقعية. ومن المؤكد أن 
ذلك سوف يحتاج إلى تغيرات» ليست فقط في الطريقة التي توصف بها 
التعددية الثقافية الليبرالية ويروج لها عالمياء بل أيضا تغيرات في توقعاتنا 
بصدد الأشكال والجوانب في التعددية الثقافية الأصلية التي تتناسب مع 
الأجزاء المختلفة في العالم. 

ويعتقد بعض المعلقين أن هذه الأنواع من التغيرات سوف تنبثق تلقائيا . 
فلم يظهر التزام المجتمع الدولي بالتنوع إلا حديثا نسبياء واستطاعتنا أن 
نرى بالفعل عملية «ملء الإطار» وهي تتم عندما يبدأ ممثلون مختلفون 
ومؤسسات متنوعة في تعلم ما هي أنواع الخطاب والمعايير الفعالة وتحت 
أي ظرفء وعندما تظهر السوابق التي تملأ الثغرات. وتحل الالتباسات 
والغموض والتناقضات (13. 

غير أن رأيي الخاص هو أن هذه الصعوبات لن تحل نفسها تلقائياء وأي 
محاولة لمعالجة هذه الصعوبات سوف تتطلب عددا من القرارات الصعبة 
والخلافية المثيرة للجدل بشأن طبيعة وهدف سياسات التعدد الثقافي 
وحقوق الأقلياتء ودور المنظمات الدولية في حمايتها. وعلى حين أن 
عددا كبيرا من المنظمات الدولية قد تبنى خطاب التعددية الثقافيةء فإن 
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هذا الخطاب المشترك يخفي خلافات عميقة حول طريقة ارتباط التنوع 
العرفي بقضايا حقوق الإنسانء والدمقرطة والتنمية. وبالنظر إلى هذه 
الخلافات وانعدام فاعلية الخطابات والمعايير الموجودة؛ فإن التشخيص 
بعيد المدى قد لا يكون ملكا للإطار, بل تفريغ لهء بانس حاب المنظمات 
الدولية عن مشروع تدويل التعددية الثقافية. وكما سنرى فيما بعد هناك 
إشارات بالفعل إلى هذا الانسحاب. 
ويوحي ذلك بأننا عند نقطة حرجة من تطور تدويل التعددية الثقافية. 
ولو أردنا إنجاز القوى الكامنة التقدمية في هذه العملية» فإننا بحاجة إلى 
تجاوز التفاهات حول قيمة «التتوع» و«التسامح» وفحص الأسئلة الصعبة 
حول الطريقة التي ترتبط بها الجوانب المختلفة من التعددية الثقافية 
بقضايا الدمقرطةء وحقوق الإنسانء والتنميةء والأمن الإقليمي» سواء في 
الغرب أو في أي مكان آخر. وعلى هذا الأساسء؛ قد نتمكن من التعرف 
على معايير وممارسات أكثر واقعية وأكثر اتساقا للتعددية الثقافية من 
أجل الانتشار العالمي. وإلا فمن المحتمل أن نشاهد التخلي التدريجي عن 
التجربة الجريئة والمذهلة أحياناء والتي استمرت خمس عشرة سنة؛ من 
أجل تدويل التعددية الثقافية. 
x k‏ 
لست أهدف في هذا الكتاب إلى تقديم رسم تخطيطي مفصل 
للمستقبلء بل بالأحرى إلى استكشاف العملية الجارية لتدويل التعددية 
الثقافية: والتعرف على التحديات والخيارات الصعبة التي تثيرها 
أمامنا. وفي سبيل تحقيق هذه الفاية. سوف أبدأ في الفصل القادم 
بمناقشة الأسباب التي جعلت المجتمع الدولي يهتم هذا الاهتمام 
بمحاولة تشكيل علاقة الدوئة بالأقليات. خصوص ا في فترة ما يعد 
الحرب الباردة. كما نرى أيضا أن ذلك كان من ناحية نتيجة للأخطار 
الناجمة عن النظرة التشاؤمية التي يمكن أن تفرضها السياسات 
العرقية على السلام والاستقرار في دول ما بعد الشيوعية ودول ما 
بعد الاستعمارء بمصاحبة نظرة متفائلة بالقدر ذاته عن الطريقة التي 
تساعد بها التعددية الثقافية الليبرالية في تحقيق السلام وتطبيع 
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السياسات العرقية في كثير من بلدان الغرب. ومن ناحية أخرىء فإن 
الأفكار المختلفة عن «أفضل الممارسات» وعن «المعايير المشروعة» التي 
قد طورها المجتمع الدولي في الخمسة عشر عاما الماضية تعكس هذا 
الخليط غير المستقر من الأمل والخوف. 

في الباب الثاني» سوف أستكشف الجانب المشرق من المعادلة, 
بالإفصاح عن منطق التعددية الثقافية الليبرالية. عن طريق التعرف على 
الأشكال المختلفة التي اتخذتها التعددية الثقافية في الفرب» والدفاع عن 
وجهة النظر التي تقول إن سياسة التعددية الثقافية قد ساعدت بغير 
شك في تهدئة السياسات العرقية؛ كما عمقت الديموقراطية ودعمت 
حقوق الإنسانء ومع ذلك فإنني أذهب أيضا إلى أن نجاحها من هذه 
الزاوية قد اعتمد على عدد من الظروف الخاصة جدا المرتبطة بالصلابة 
الديموقراطية, وثورة حقوق الإنسان. والآمن الجغرافي السياسي. لقد 
ساعدت طبيعة هذه الظروف الهشة الوعرة في تفسير اختلافات ما سُجل 
حول التعددية الثقافية الليبرالية بالنسبة إلى الجماعات المختلفة في 
البلدان الغريية المختلفة. 

وسوف أستكشف في الباب الثالث كيف حفزت المخاوف من عدم 
استقرار الصراع العرقي في دول ما بعد الشيوعية ودول ما بعد 
الاستعمار المنظمات الدولية لتصبح أكثر انشغالا بميدان علاقة الدولة 
بالأقليات. وبصفة خاصة للترويج للتعددية الثقافية الليبرالية. ولقد كان 
من الواضح على الدوام أن تفاصيل النماذج الغربية الخاصة للتعددية 
الثقافية الليبرالية لا يمكن ببساطة أن تنقل إلى بلدان أخرى ذات تواريخ 
مختلفة. وديموغرافيات مختلفة:؛ وينى دستورية مختلفة . ومن هناء 
كانت مهمتنا هي محاولة التعرف على الجوانب الأكثر عمومية للتعددية 
الثقافية الليبرالية وما يكمن وراءها من أخلاقيات واستراتيجيات 
ومبادئ» وعلى هذا الأساس نضع دروس ا يمكن تعميمهاء وقد ثبت أن 
تلك مهمة صعبة بشكل غير عادي» وكثيرا ما تعكس النتائج خليطا 
ينطوي على مفارقة من التفاؤل والتشاؤم. ولقد قدم المجتمع الدولي في 
بعض الأحيان أمثلة ساذجةء طوباوية في الأعم. لأخلاقيات التعددية 
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الثقافية الليبرالية تطلب من المواطنين ألا يخافوا من التنوع العرقي 
SF‏ أخرىء ola‏ ما يدع ae‏ ل SE‏ 


Saa من‎ EES التي ت تستحق أن تطالب لنفسها‎ Sas 
والظروف التي تستحق تحق بموجيها أن تطالب بذلك. ولكي يمنع السياسات‎ 


العرقية من «الخروج عن السيطرة». فقد حاول المجتمع الدولي أن يحد 
من الأشكال «الشرعية» للتعددية الثقافية ويقيدها بطريقة لا تعكس 
داكماء بل ريما تناقضء مبادئ التعددية الثقافية الليبرالية. ولقد كان 
ذلك إلى حد ما ضروريا ومناسباء نظرا إلى أن الظروف التي مكنت 
الفرب من تبني التعددية الثقافية لا تتوافر حتى الآن في كثير من 
دول ما بعد الشيوعيةء ودول ما بعد الاستعمارء غير أن النتائج غير 
الملقصددة كانت مقارية متناقضة لتطبيق السياسات العرقيةء وأكدت 
tlle‏ الفا ت وا كبطتها:ضن اترك نفس Ingles Bla Golo culled‏ 
بالتامهناكهةوالعادر الردوعة والتتاقع الضالة .وهذة. بوره كلف 
الإحساس في كثير من دول العالم بأن الترويج الدولي للتعددية الثقافية 
الليبرالية تنقصه الأسس المبدثية. 

أستكشف هذه المسائل الملغزة في سياقين رئيسيين: الأول المحاولة التي 
تقوم بها المنظمات الدولية لتطوير نماذج ومعايير تتعلق بدراسة «الأقليات 
القومية» في أوروباء لاسيما بواسطة المجلس الأوروبي ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا (الفصل السادس).؛ ومحاولة المنظمات الدولية لتطوير 
المعايير والمقاييس الخاصة بدراسة «السكان الأصليين» على الممستوى 
الدوليء لاسيما بواسطة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل 
الدولية (الفصل السابع). وسوف أناقش في الحالتين أن النجاح المبدئي 
في خطر بسبب الفشل في تفهم المعضلات الكامنة حول التصنيفات 
والظروف والأهداف. 

وأنتهي من ذلك كله إلى يعض الاقتراحات التجريبية بشتآن الطرق 
لإعادة تصور الانتشار العالمي للتعددية الثقافية الليبرالية. ولست أعتقد 
أن هذه المشكلات يمكن حلها تماماء لكن يمكن التعامل معها بش كل أكثر 
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أوديسا التعددية الثقافيية 
اا ادع طح عاد انو كى ادون اهن رة 
المختلفين في دعم التعدديةء ومن ناحية أخرى عن طريق إعادة التفكير في 
المضمون الجوهري للخطابات والمعايير التي يروج لها . فنحن في حاجة إلى 
تفييرات فی كل من الزستالة والرسل؛ 

ومازلت مقتنعا بأن التعددية الثقافية الليبرالية هي أفضل أمل لبناء 
مات غاد وا فة حول الال وان جارخ Say‏ ةة 
من دون عون من المنظمات الدوليةء ولهذا السبب وحده علينا أن نتخذ 
خطوة إلى الوراء لكي نتأكد من أن المجهودات الهائلة التي بذلها المجتمع 
الدولئ فى هذا المجاق خلال خمس عشرة سنة ماضية لاتزال سيرفي 
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السياق الدولي المتغير: 
من حقوفالانسان 
الشاملة فيما بعد الحرب 
إلى حقوق الأقليات بعد 
الحرب الباردة 


تعتمد الموجة الحديثة من النشاط 
الدولي في مجال حقوق الأقليات على 
افتراض بسيط لكنه مثير. وهو أن المسائل 
المتعلقة بدراسة الأقليات هي «أمور موضع 
اهتمام دولي مشروع؛ وعليه فهي لا تشكل 
حصريا شأنا داخليا في أي دولة» (1). وقد 
أقرت عدة منظمات دولية هذا الافتراض 
بق ie poly JS‏ السام 1900 نیریز 
صياغة معايير وآليات رقابية جديدة. 
وسوف أناقش بعض هذه المعايير 
والآليات بالتفصيل فيما بعدء غير 
أن المهمة الأولى هي استكشاف 
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aiai‏ اقتزنت: خالة الففز 
بتصدع ديني أو عرقي 
حاد.. فالحل واضح؛ وإن 
تعاب تتفيذده: دعم حقوق 
الإنسان» وحماية حقوق 
الأقليات, والتأسيس لنظم 
سياسية تكون فيها كل 
الجماعات ممثلة» 


الأمم المتحدة 


أودسا التعددية الثقافية 
الافتراض الكامن: لماذا كانت دراسة الأقليات من الموضوعات 
التي تنال «اهتماما دوليا مشروعا:». لماذا لا تكون علاقة الدولة 
بالأقليات «شأنا داخليا تماما». مسألة محلية تحل وفقا لتراث 
كل دولة وأولوياتهاة سوف يذهب بعض الناس - بالطبع - إلى 
أنه ينبغي ألا تكون هناك حدود - أيا كانت - بشأن الكيفية التي 
تعامل بها الدول الأقليات, وحتى قبل موجة معايير حقوق الأقليات, 
كان هناك تحريم للانتهاكات الخطيرة لحقوق الأقليات مثل الإبادة 
الجماعية: والتطهير العرقي. والتفرقة العنصرية. ولكن لو أن 
بلدا ما طبق الحد الأدنى من هذه المعايير. خلماذا يكون هناك 
اهتمام دولي مشروع بمعايير إضافية لحقوق الأقليات؟ لماذا يعنى 
المجتمع الدولي بما إذا كانت الدول تتبنى نماذج للأممية أو المواطنة 
لاستيعاب الأقليات وللتعددية التقافية؟ 

يوصف الادعاء بأن للمجتمع الدولي اهتماما مشروعا بمعاملة 
الأقليات بأنه خروج مثير عن التقاليدء مناقضا الافتراض الذي 
ظل قائما فترة طويلة حول ضرورة أن يُطلق العنان للدول نسبيا 
في معالجة التتوع العرقي بالطرق التي تناسبها . والواقع أن المجتمع 
الدولي كان دائما على وعي تام ب «مشكلة الأقليات» ومهتما بأن 
تعالج على نحو سليم. لقد كانت الأقليات المتضررة مصدر صراع 
منذ أواسط القرن التاسع عشرء كما أعادت نزاعات الانفصاليين 
والانضماميين (*). رسم خريطة أوروبا أكثر من مرة وبطرق عنيفة 
كثيرا ما قوضت الاستقرار. ولم يبعد أبدا الوعي بهذا الواقع عن 
ذاكرة المجتمع الدولي. وعندما قال ودرو ولسون في العام 1919: 
«لا يمكن للمرء أن يغامر بقول شيء يدعو إلى اضطراب السلام 
قي العالم أكثر من الحديث عن المعاملة التي تتلقاها الأقليات تحت 
ظروف معينة». ولقد كان بذلك يردد حكمة شائعة (2). 





(*) الانضماميون 1556067115]5: هم المطالبون بضم الأراضي التي تديرها دولة ما على أمساس 
العرق أو اللغة أو التاريخ المشترك؛ يطلق عليهم أحيانا مسمى «القوميين». والكلمة +]0115ع12160» 
كانت تشير أصلا إلى الحكم النمساوي/المجري على أرض يقطنها إيطاليون: مثل ترنتينو وتريستا 
واستريا والماتيا فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرين |المحرر ]. 
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Blom‏ الدولي المتغير 

وما غيّره الزمن هو الطريقة التي تَدرّك بها «مشكلة الأقليات». 

والعلاجات المقترحة. نحن في حاجة إلى فهم هذه التغيرات إذا ما 

أردنا أن نفهم الأنشطة الحالية للمجتمع الدوليء والمعضلات التي أقحم 

نفسه فيها. وكما سوف نرىء فإن التراث التاريخي يشكل كيفية مواجهة 
الصراعات المعاصرة. 


الاستقرارفيما بعد الحرب 

بالنسبة إلى العقود القليلة الأولى من القرن العشرين كان ينظر إلى 
«مشكلة الأقليات» في البداية على أنها قضية الأقليات الانضمامية. 
وبانقسام إمبراطورية هابسبرغ 813561۲2 */ والإمبراطوريتين 
الروسية ** والعثمانية E‏ إلى عدد من البلدان المستقلة حديثاء 
تركزت «مشكلة الأقليات» على أولئك الناس الذين انتهوا إلى «الجانب 
الخاطى»من الحدود الدوليةء من الهنغاريين الذين وجدوا أنفسهم يعيشون 
في رومانياء أو الألمانيين الذين وجدوا أنفسهم يعيشون في بولندا. 

واستجابة لهذه المشكلة عقدت معاهدات ثنائية. لضمان الحماية 
المتبادلة للقوميات التي تعيش معا في دول متجاورة. فقد وافقت ألمانياء 
على سبيل المثال» على منح بعض الحقوق والامتيازات للسلالات البولندية 
التي تعيش داخل حدودها. مادامت بولندا توفر حقوفا متبادلة للسلالات 
الألمانية التي تعيش في بولندا . ثم امتد نظام المعاهدات لحماية الأقليات, 
وأعطى ضمانات أكثر على أساس دولي قانوني» في ظل عصبة الأمم. 

غير أن هذا النظام رُفض على نحو قاطع بعد الحرب العالمية الثانية, لأنه. من 
ناحية؛ لا يحمي سوى الأقلية ذات القرابة في دولة مجاورة تهتم بها. وفضلا عن 
ذلك فإن تلك المعاهدات حملت في طياتها إمكان استغلالها لتقويض الاستقرارء 
ذلك أنه حيثما توجد هذه القرابات في الدول فإنها تلجأ إلى المعاهدة لتبرير 





(*) إمبراطورية هابسبرغ: نسبة إلى آل هابسبرغ: وهي أسرة من أهم الأسر الأوروبية الحاكمة 
حكمت النمساء والمجر والسياينا... إلخ. وعرفت هذه الأسرة بتعصبها الشديد وتأييدها للكتلة 
تأييدا مطلقا [المترجم]. 

(**) الإمبراطورية القيصرية الروسية التي انتهت في روسيا في العام 1917 |المترجم]. 
(**») الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان الأول في العام 1299م 
حكمت تركياء وسورية: والعراق. وفلسطين وأجزاء من شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وشبه 
جزيرة البلقان [المترجم]. 
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أوديسا التعد د يية الثقافية 


غزو الدول الأضعف أو التدخل في شؤونها؛ فلقد بررت ألمانيا النازية» على سبيل 
المثالء غزوها لبولندا وتشيكوس الوفاكيا على أساس أن هذين البلدين قد انتهكا 
معا اتفاقية حقوق السلالات الألمانية التي تعيش على أرضهما. 
وعندما طرحت أسس لبناء نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية 
ظهرت مقاربة بديلةء وقد تمثلت هذه المقاربة الجديدة في استبدال الحقوق 
الإنسانية الشاملة بالحقوق الخاصة بالأقلية. وبدلا من الحماية المباشرة 
للجماعات الضعيفة من خلال الحقوق الخاصة بأعضاء جماعات معينة 
تحمي الأقليات بطريقة غير مباشرةء عن طريق ضمان الحقوق السياسية 
والمدنية الأساسية لجميع الأفراد. بغض النظر عن عضويتهم في الجماعةء 
والحقوق الإنسانية الأساسية مثل حرية التعبيرء والتجمع؛ والضميرء وعلى 
حين أنها تنسب إلى الأفراد فإنها قد مُورست في المجتمع مع آخرينء ومن 
ثم قدمت حماية لحياة جماعة الأقلية. حيثما كانت هذه الحقوق الإنسانية 
الفردية محمية تماماء فلن نحتاج بعد ذلك إلى حقوق خاصة للأقليات. 
ولقد اقتبس أينيس كلود الفكرة الموجودة هنا بطريقة لطيفة: 
إن الاتجاه العام لحركات الترويج لحقوق الإنسان: فيما بعد 
الحرب تمثل في إدراج مشكلة الأقليات القومية تحت المشكلة 
الأوسع لضمان الحقوق الفردية الأساسية لجميع الأفراد. من 
دون الرجوع إلى عضويتها في الجماعات العرقية. ولقد كان 
الافتراض الرائد أن أعضاء الأقليات القومية ليسوا في حاجة 
إلى» ولا يستحقون. أو لا يمكن منحهم حقوقا ذات طابع خاص. 
لقد طرح مبدأ حقوق الإنسان بديلا لمفهوم حقوق الأقليات. 
مع إشارة قوية إلى أن الأقليات التي يتمتع أعضاؤها بمساواة 
فردية في المعاملة لا يحق لها المطالبة بتسهيلات للحفاظ على 
خصوصيتها العرقية. (كلود 1955 ص 211). 
وباختصارء فإن فكرة «حقوق الأقليات» نفسها أصبحت معيبة بعد 
الحرب العالمية الثانية. على أساس أنها غير ضرورية ومزعزعة للاستقرار 
في آن معا. وخلال بضع سنوات قليلة اختفت حقوق الأقليات فعليا من 
قاموس المفردات الدولية. أو كما صورها «جوزيف كونز» 161022 10561 في 
عبارة شهيرة في العام 1954 : 


48 


السياج الدولي المتغير 
«في أواخر الحرب العالمية الأولى كانت الحماية الدولية 
للأقليات «موضة» عظيمة: وفرة من المعاهدات. والمؤتمرات 
وناشطي عصبة الأمم» وكم هائل من الكتابات. أما الآنء 
فقد عفى الزمن على هذه «الموضة» تقريباء واليوم أصبح 
الزي الذي يرتديه المحامي الدولي هو «حقوق الإنسان» 
(كونز 1954 ص 282). 
ونتيجة لذلك لم تعد هناك إشارات إلى حقوق الأقليات لا في ميثاق 
الأمم المتحدة, ولا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. 
وهذا الصمت تكررت نسخ منه في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسانء سواء 
في أوروبا (مشلا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 1950), 
والأمريكتين (مثل الإع لان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته في العام 
8:و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في العام 1969: أو في 
أفريقيا (مثل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في العام 1981). 
إن بناء نظام شامل لحقوق الإنسان تحت مظلة الأمم المتحدة هو أحد 
الإنجازات الأخلاقية الضخمة في القرن العشرين: الذي ألهمه وتابع إنجازه 
حالمون مثاليون: وقد التزم بمحاربة التعصب والتمييز الذي سمم العلاقات 
العرقية في جميع أنحاء العالم (غليندون 2001). لكن بالنسبة إلى قضايا 
الأقلية. فإن استبدال حقوق الأقليات الممستهدفة بحقوق الإنسان العالمية 
فيما بعد الحرب لم يكن فقطء وربما لم يكن بدايةء نتيجة لمثالية أخلاقية 
أو رغبة جادة في العثور على وسائل بديلة لحماية الأقليات. بل عكس 
أيضا رغبة في السيطرة على الأقليات وإضعافها. وكما لاحظ كلود» فقد 
خلق تلاعب النازية بنظام عصبة الأمم لحماية الأقليات» وتعاون الأقليات 
الألمانية «رد فعل قويا ضد مفهوم الحماية الدولية |للأقليات].. ولقد كانت 
الحقيقة الثابتة هي أن رجال الدولة. مدعومين برأي عام متأثر. بعمقء 
بغدر المطالبين باسترداد الأرض من الانضماميين والأقليات الخائنةء كانوا 
يعدون للتقليص منء وليس التوسع فيء حقوق الأقليات» (كلود 1995 ص 
7 69 81). أما بالنسية إلى رجال الدولة بعد الحرب فقد كان من 
الضروري أن يعثروا على منهج قادر على إضعاف قدرة الأقليات على تحدي 
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سلطة الدولة. سواء محليا أو دوليا (جاكسون بريس 1998. ص 43). 
ويعني ذلك إنكار حق الأقليات بأي موقف دولي. وكذلك تقويض الأساس 
المؤسساتي الداخلي الذي عزز وجود الأقليات تاريخيا كمجتمعات مترابطة 
ومنظمة تتنافس على سلطة الدولة. ويبدو أن منظور حقوق الإنسان يفي 
بالغرض: فهو يحمي أعضاء الجماعة من الأقليات بوصفهم أفراداء لكنه لا 
يحمي مؤسساتهم» ومن ثم فهو يضعفهم كممثلين للجماعة. 

لقد كان مفهوما تماما في أوروبا - خلال تلك الفترة - أن منظور 
حقوق الإنسان لا يُعطي الأقليات ما يحتاجون إليه للمحافظة على 
لغاتهم وتقافاتهم. مثل الحق في استخدام لغتهم في المؤسسات العامة 
(كالمدارسء والمحاكم؛ ووسائل الإعلام العامة)ء أو أن يمارسوا شكلا من 
أشكال الاستقلال الذاتي المحلي أو الإقليمي. ومن دون حقوق الأقليات 
تلكء. فإن المجتمعات القديمة منذ قرونء والثقافات الإقليمية. سوف 
تكون عاجزة عن مقاومة بناء الأمة وسياسات الاستيعاب لدولة أكبر. 
يرى بعض الناس حقيقة أن معايير حقوق الإنسان لم تستطع خماية 
الأقليات من هذه النتيجة الاستيعابية طويلة المدى. وهو أمر مؤسف. لكن 
آخرين رأوا أن ذلك كان في الواقع فضيلة مهمة. ولقد أظهرت تجربة 
عصبة الأمم أن احتياجات الأقليات لا بد من أن تخضع للمصلحة الكبرى 
«لتحقيق الأمن للدولة الوطنية والاستقرار لمؤسساتها. حتى لو كان ذلك 
على حساب طمس تقافات الأقلية. وفرض الانسجام على جميع السكان» 
(كلود 1955: ص 80 و81). وباختصار فقد كانت مصلحة الدولة العليا 
BS Faull oS Ls 54-4) (Raison d'Etat)‏ هي ما حسم رفض 
تقاليد ما قبل الحرب حول حقوق الأقليات. 


إحياء حقوق الأقليات 

أيا ما كان الأساس المنطقي الكامن وراء معارضة فكرة المعايير الدولية 
لحقوق الأقليات. فقد سيطرت هذه الفكرة معظم الأربعين سنة الماضية, 
برغم المحاولات الدورية التي كانت تقوم بها بعض البلدان (لاسيما الكتلة 
السوفييتية). لإحيائها. ومع ذلك فابتداء من ثمانينيات القرن الماضي 
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بدأت المواقف تتغيرء ولقد سارت هذه التغيرات على المستوى الدولي داخل 
الأمم المتحدة. في خطين: الأول يتعلق بوضع السكان الأصليين بصفة 
خاصة. ويختص الثاني بالأقليات بصفة عامة. 

ولنبدأ بالخط الأول الخاص بالسكان الأصليين, الذين كان لهم - بمعنى 
ما - وضع فريد باستمرار داخل القانون الدولي ae‏ وحتى في أوج معارضة 
فترة ما بعد الحرب لأي فكرة عن حقوق الأقليات الخاصةء بقي شيء من 
الاعتراف بالوضع الخاص للس كان الأصليين. ولقد انعكس ذلك - على 
سبيل المثال - في اتفاقية منظمة العمل الدولية 107 حول «حماية دمج 
السكان الأصليين والقبائل» التي جرى تبنيها في العام 1957 . وهذا هو 
أوضح استثاء لقاعدة ما بعد الحرب بعدم اعتراف القانون الدولي بأي 
حقوق استنادا إلى عضوية الجماعة. غير أنه كان الاستثناء الذي أثبت 
القاعدة. ولقد صادق الاتفاق على تدابير معينة خاصة بالسكان الأصليين: 
لكن فقط كحماية أبوية مؤقتة للسكان الضعاف الذين يعجزون عن تحمل 
قسوة الحياة الحديثة. إلى أن يصبحوا قادرين على الوقوف على أقدامهم 
كمواطنين قوميين متساوين غير متميزين. فمثلا. ينص البند الرقم 3 في 
الاتفاقية على: 

1 - مادامت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان 
الأصليين وسكان القبائل تمنعهم من التمتع بمزايا القوانين العامة ضي 
البلاد التي ينتمون إليها فسوف تطبق تدابير خاصة لحماية المؤسسات 
والأشخاص والملكية والعمل بالنسبة إلى هؤلاء السكان. 

2 - سوف يراعى ضمان أن تلك المعايير الخاصة للحماية: 

أ- لا تستخدم وسيلة لخلق أو لإطالة حالة التفرقة. 

ب - لن تستمر إلا بمقدار الحاجة إلى الحماية الخاصة:؛ وفقط إلى 
الحد الذي تكون فيه الحماية ضرورية. 

ليس ثمة ما يوحي بأن على الدول واجب الاعتراف بالسكان 
الأصليين كجماعات تاريخية ومجتمعات تحكم نفسهاء أو لتكيف 
الوجود السابق لمؤسساتها الثقافية والقانونية والمؤسسات السياسية 
والتقاليد . بل كل الهدف هو التشجيع على تكيف وتجانس السكان 
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الأصليين مع المؤسسات الموجودة من قبل في الدولة الأم. وبهذا المعتى 
فإنها تتناسب تماما مع معايير ما بعد الحرب الأرثوذكسية. 

ومع ذلك ففي ثمانينيات القرن الماضي بدأت المواقف تجاه السكان 
الأصليين تتغير. وأصبحت المقدمات الأبوية والاس تيعابية في اتفاقية منظمة 
العمل الدولية في العام 1957 محرجةء وصدر قرار لإعادة صياغتهاء أسفر 
عن اتفاقية جديدة لمنظمة عمل دولية عن السكان الأصليين أصبح معمولا بها 
في العام 1989 (الاتفاقية الرقم 169). وفي ديباجة هذه الاتفاقية الجديدة 
التي صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ ذهبت منظمة العمل الدولية إلى أنه 
قد آن الأوان لتبني معايير دولية جديدة «من منظور إزالة التوجه الاستيعابي 
للمعايير السابقة». و«الاعتراف بتطلعات هؤلاء الناس لممارسة التحكم في 
مؤسساتهم». وقد اشتملت الاتفاقية الجديدة على ألوان من الحقوق نظر إليها 
على أنها خاصة بالسكان الأصليينء بما في ذلك قضايا الأرض» وحقوق اللغة, 
والقانون المعتادء أي القانون القائم على العرف. 

وربما كان ذلك هو المثل الواقعي الأول على معيار دولي للتعددية الثقافية 
في فترة ما بعد الحرب, ولقد قبل بغير لبس المبدأ الإيجابي لحقوق الجماعات 
pue .(rodriguez - Pinero 2005) 4_ols!‏ أنه سرعان ما نراف هذه 
الاتفاقية على أنها صياغة ناقصة وغير مقنعة لحقوق السكان الأصليين. 
ومن هنا كان البحث في الأمم المتحدة من معيار جديد . وهناك نص حاسم 
في مسودة إعلان حقوق السكان الأصليين: الذي صيغ في العام 1993: وشق 
طريقه ببطء من خلال حصوله على gull Adal ye‏ ولم تعد مسودة الإعلان 
تأكيدا وتقوية لاتفاقية منظمة العمل الدولية في الدفاع عن حقوق السكان 
الأصليين بخصوص الأرض واللغة والقانون المعتاد (أي القائم على العرف) 
dase‏ بل أكدت أيضا أن السكان الأصليين لهم الحق في تقرير المصير داخليا 
(أي في الحكم الذاتي الممتد داخل حدود الدولة الواسعةء برغم أنه ليس لهم 
الحق في «تقرير المصير خارجيا» أو في الانفصال عن الدولة). 

وأي إشارة إلى تقرير المصير من المعروف أنها حساسة في الأوساط 
الدولية. وحتى إذا استبعد الانفصال صراحة؛ وأنه ليس واضحا ما إذا 
كانت» آو متى ستكون» مسودة الإعلان موضع اتفاق من الناحية الصورية 
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في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن 
كل ما فعلته هو أنها جعلت ما هو ضمني مستتر في اتفاقية منظمة العمل 
الدولية في العام 1989 علنيا واضحاء وسرعان ما نشرت هذه الأفكار 
المحورية داخل المجتمع الدولي. فس معنا مثلا أصداء مسودة الإعلان 
في معايير السكان الأصليين التي تبناها برنامج الأمم المتحدة للإنماء 
toatl ails (5)‏ © ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 77 و 
الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (9) واليونسكو es‏ 
O‏ والمؤتمرات الدولية الحديثة في الأمم المتحدة (مثلا المؤتمر الدولي 
في العام 1993 حول حقوق الإنسان في فييناء أو المؤتمر الدولي في 
العام 2001 لمناهضة العنصرية في دوريان ©“ طإں (*). 

وفضلا عن ذلك فقد أقامت الأمم المتحدة جسرا من الأدوات الخاصة 
لمراقبة معالجة حقوق السكان الأصليينء بما في ذلك إعلان العقد الدولي 
للسكان الأصليين منذ العام 1995 حتى العام 2004ء وتعيين مقرر خاص 
لوضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة إلى السكان الأصليين 
في العام 2001ء وتشكيل لجنة دولية لدعم الجماعة في مسائل السكان 
الأصليين في العام 2002. وتشكيل منتدى دائم لمسائل السكان الأصليين 
في العام 2003. 

وباختصارء فإننا نرى اتجاها واضحا - في سياق السكان الأصليين - 
نحو الاعتراف بضرورة بعض الحقوق المستهدفةء على الرغم من أن مضمون 
هذه الحقوق يظل موضوع نزاع؛ لاسيما في علاقته بالمصادر الطبيعية والحكم 
السياسي. وكثيرا ما يقال إن هذا الاتجاه «فريد في نوعه»», و«اس تثنائي» - 
هو شذوذ في النظام الدولي جرى تبنيه استجابة للحاجات الخاصة للسكان 
المنعزلين. من دون أي إشارة إلى معاملة الأقليات بصفة عامة. وفي وجهة النظر 
هذه نجد أن القواعد الأساسية لفترة ما بعد الحرب» التي تقوم على أساس 
الحقوق الإنسانية الشاملة أو العالمية بدلا من حقوق الأقليات الخاصةء ظلت 
كما هي من دون أن تتغير بالنسبة إلى جميع الجماعات العرقية الثقافية. هذا 
مفهوم يلقى أحيانا مساندة وتشجيعا من السكان الأصليين أنفسهم والمدافعين 
(*) دوربان كبرى مدن مقاطعة ناتال Natal‏ في الجنوب الشرقي من جمهورية جنوب أفريقيا 
وأهم موانيها [المترجم]. 
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عن مصالحهم. الذين يؤكدون أن وضع الس كان الأصليين ليس له أي علاقة 
بقضاي ا «الأقليات» وأن أيديولوجيا «الوطن الأصلي» لا علاقة لها بالنظريات 
الأكثر عمومية عن «التعددية الثقافية, (11). 
وصحيح تماما أن القبول السريع لفكرة حقوق السكان الأصليين يفسرها 
جزئيا أن السكان الأصليين هم قلة نسبيا وحالة استثنائية إلى حد ما لا 
تشكل سابقة للأقليات العرقية الثقافية الأخرى (12). غير أن الواقع أن 
التوجه نحو منهج تقبل الاختلاف لم يكن مقصورا على السكان الأصليين؛ 
بل كان هناك تطور مهم على خط آخر ركز على الأقليات بصفة ale‏ ما 
غير القواعد الأساسية للتعامل مع كل الجماعات العرقية الثقافية. 
والنقطة المرجعية لهذا التغير العام هي أحد شروط العهد الدولي 
للحقوق السياسية والمدنية (1005212) الذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 
6ء حيث يرد في البند الرقم 27: 
«في الدول التي توجد فيها أقليات عرقيةء أو دينية أو 
لغويةء فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى مثل هذه الأقليات 
SEY‏ > حقهم في الاجتماع مع الأعضاء الآخرين في 
جماعتهم» والاستمتاع بثقافتهم الخاصة» وممارسة طقوس 
دينهم الخاص أو استخدام لغتهم الخاصة» (13). 
وعثدما كتبت مسيودة ذلك البتد :في الأصل»فإنها Bape) und ol‏ 
تقديم أي حقوق خاصة للأقليات» مقابل إعادة تأكيد الالتزام بحقوق الإنسان 
Abel all‏ بل إنه يمكن أن يفهم على أنه دعوة للدول إلى ضمان حصول 
أعضاء جماعات الأقليات على الحريات المدنية نفسها التي يملكها غيرهم 
من المواطنينء لاسيما حرية الكلامء وحرية الاجتماع؛ وحرية الضمير. ومن 
هناء يمكن النظر إليه على أنه. جوهرياء شرط لعدم التفرقةء وبهذا المعنى 
فقد نسخ في القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحرّم التفرقة في 
الحريات المدنية على أساس الجنس أو العرق D‏ 
غير أنه كما حدث في سياق السكان الأصليين. فقد بدأت المواقف تجاه 
حقوق الأقليات تتغير ابتداء من ثمانينيات القرن الماضيء كما أعيد بالتدريج 
تفسير المادة الرقم 27 لتشمل الحقوق الإيجابية للأقليات. ويرجع ذلك من 
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ناحية إلى بعض فقهاء القانون المبدعين في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة. قفي شرحهم العام على المادة 27ء المحررة في العام 1994 يذهبون 
إلى أن المادة لا تفرض فقط واجب عدم التفرقة لحماية الحريات المدنية: بل 
أيضا قد تتطلب تبني «تدابير إيجابية» لتمكين الأقلية وتهيئتها لممارسة هذا 
الحق بالاستمتاع بثقافتها 1 ولقد أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأييد 
هذه الفكرة في العام 1992 عندما تبنت إعلانا لحقوق الأشخاص الذين ينتمون 
إلى أقليات قوميةء أو عرقيةء أو دينية أو لغوية. وتؤكد ديباجة هذا الإعلان أنه 
يستلهم المادة الرقم 27 ثم يعيد ببراعة صياغة العبارات الرئيسية ليوضح أنها 
تفرض التزامات إيجابية تمكن الأقليات من الاستمتاع بثقافتهم: وليس ببساطة 
الواجب السلبي لاحترام الحريات المدنية بطريقة لا تفرقة فيها (16). 

ولقد انعكس هذا التفير بعد ذلك في خلق مؤسسات وإجراءات مختلفة 
خاصة بالأقليات, مثل إنشاء جماعة عمل للأقليات تابعة للأمم المتحدة في 
العام 1995 برعاية لجنة فرعية من حقوق الإنسان التابعة للجنة حقوق 
الإنسان» وتعيين خبير مستقل من الأمم المتحدة لموضوع الأقليات في العام 
5. يعكس ذلك الاعتراف بأن هناك حاجة إلى اس تكمال معايير تقليدية 
غير تمييزية لحقوق الإنسان على أن تتضمن شروطا خاصة بالأقليات. 

وباختصارء نحن نرى تطورات على طريقين منفصلين في الأمم المتحدة: 
فهناك طريق ل «الأقليات» بصفة عامة يقوم أساسا على «حق الاستمتاع 
بثقافة المرء»» وطريق منفصل ل «السكان الأصليين» يقوم أساسا على حق 
تقرير المصير (الداخلي). ويعاود هذا التمييز الظهور من جديد في كثير 
من الوثائق الدولية الحديثة. وسوف أعود مرات كثيرة إلى هذا التمييز 
المهم المعقد, المستمد من طرق مختلفة لأغراض مختلفة بوساطة منظمات 
دولية مختلفة. لكن النقطة الأساسية في الطريقين. حتى هذه اللحظة: 
هي أن هناك حاجة متزايدة إلى قبول بعض البنود التي تستهدف بصفة 
خاصة حاجات وتطلعات الجماعات العرفية الثقافية. 

وهذا القبول المتزايد لحقوق الأقليات ليس مقصورا على الأمم المتحدة, 
فقد رأينا كذلك تطورات مهمة على المستوى الإقليمي خلال الفترة الزمنية 
نفسها تقريباء وتحديدا في أوروباء التي تجتاح أجزاء كبيرة منها اليوم 
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موجة ردود أفعال معادية للمهاجرينء ولذلك قد لا تبدو بيئة مناسبة لتطور 
المعايير الدولية لتقبل الاختلافات. لكن من المألوف في السياق الأوروبي 
التفرقة بين «الأقلية التاريخية» المستقرة تقليديا في بلد che‏ وبين «الأقليات 
الجديدة» أو «المهاجرين». وتشمل قتئة الأقليات التاريخية في أوروبا بعض 
الجماعات التي ينظر إليها على أنها «سكان أصليون» (من أمثال الساميين 
g Sami‏ تشيكوسلوفاكيا): وكذلك الأقليات القومية الأخرى التي استقرت 
منذ زمن بعيدء وذلك مثل العرق الجرماني في بولنداء أو الأسكتلنديين في 
بريطانيا. ولقد حدثت التطورات المهمة فيما يتعلق بهذه «الأقليات القومية 
التاريخية» بالنسبة إلى المعايير الأوروبية الشاملة في أوروبا (17. 

لقد طرحت فكرة ميثاق حقوق الأقليات للأقليات التاريخية لأول 
مرة في البرلمان الأوروبي في ثمانينيات القرن الماضيء من دون نجاح 
في حس مها se - 2004 Toggenburg puig)‏ 5( لكن منذ العام 
0ءء تولت ثلاث من أقوى المنظمات الأوروبية الحكومية القضية 
ووضعت التزامات ثابتة لحقوق الأقليات. وهي تحديدا : المجلس الأوروبيء 
وهو الجسم الرئيسي لدعم حقوق الإنسان والديموقراطية في أوروباء 
ثم الاتحاد الأوروبي» وهو موطن التكامل الاقتصادي الأوروبيء» وأخيرا 
المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون (050017): وهي منظمة أمنية أنشئت في 
الأصل لنزع فتيل التوترات خلال الحرب الباردة» وهي الآن تركز بصفة 
عامة على صيانة السلام ومنع الصراع. 

لقد كانت منظمة الأمن والتعاون أول هيئة أوروبية تصدر إعلانا عن 
حقوق الأقليات. وذلك في وثيقة كوبنهاغن في العام 1990 ووثيقة جنيف 
في العام 1991. ولقد أنشأت أيضا منصب المندوب السامي للأقليات 
القومية في العام 1993ء وطورت سلسلة من التوصيات ذات العلاقة 
بحقوق الأقليات في مجال التعليم (1996). واللغة في العام 21998 
والمشاركة الفعالة (1999). والإذاعة (2003) (18). 

ولما كان المجلس الأوروبي قد تأسس في جانب منه على هذه المعايير 
للمنظمة الأوروبية للتعاون والأمن؛ فقد تبنى ميثاقا أوروبيا للغات الأقلية 
واللغات الإقليمية في العام 1992. واتفاقية إطارية لحماية الأقليات القومية 
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في العام 1995: وش كلت بالتالي لجنة استشارية لمراقبة تطبيقهاء و«لجنة 
من الخبراء في الموضوعات المتعلقة بحماية الأقليات القومية» (19). 

ولقد أعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه في العام 1993 أن احترام حقوق 
الأقليات كان أحد «معايير الانضمام» التي يتعين على الدول (لاسيما دول 
ما بعد الشيوعية) الإيفاء بها إذا ما أرادت الانضمام إلى الاتحاد. كما 
أصدر سلسلة من التقارير السنوية لتقييم أداء الدول المرشحة في موضوع 
حقوق الأقليات. وفي العام 1994 أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي أيضا 
قرارا بشأن الأقليات اللغوية. والثقافية في المجتمع الأوروني, كما أنشتت 
الإدار ة الأوروبية للغات الأقل استخداما (آ[8811). وفي العام 2004 
أدرجت حقوق الأقليات كواحدة من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي 
في المادة الرقم 2 في مسودة الدستور (المنحوسة). ولقد تبنى الاتحاد 
الأوروبي أيضا إعفاءات واستثناءات خاصة للس كان الساميين الأصليين 
داخل الاتحاد؛ وأعلن أن احترام حقوق السكان الأصليين سوف يكون أحد 
الشروط لحصول الدول النامية على مساعدات الاتحاد الأوروبي (20). 

بينما شهدت أوروبا معظم التطورات النشطة على المستوى الإقليمي, 
فقد كانت هناك تطورات أيضا في مناطق أخرى في الأمريكتين. فكتبت 
اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مسودة إعلان مقترح بشأن حقوق السكان 
الأصليين في العام 1997: ويعمل بنك التنمية الأمريكي على خطة عمل 
بشأن السكان الأصليين. وفي أفريقيا صادقت اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب على فكرة كتابة مسودة إعلان حقوق السكان الأصليين 
في العام 2003. وفي آسيا تبنى بنك التنمية الآسيوي رؤية إقليمية لمعايير 
البنك الدولي حول السكان الأصليين في العام 1998. 

وفي استطاعتي أن أواصل لعدة صفحات أسرد فيها قائمة بجميع 
المنظمات الدولية المشتركة في هذا المجالء وأن أحصر جماعات heall‏ 
والوكالات: والإعلانات: والاتفاقيات التي أوجدتها . وسوف أناقش تفاصيل 
بعض هذه الجماعات: فيما بعد في هذا الكتاب. وبعض الألفاز المفاهيمية 
والعقبات السياسية التي اعترضت طريقها. لكنني آمل أن ما قلناه يكفي 
ليعطينا لمحة عن حجم ووتيرة هذه التغيرات. لقد ظلت قضية حقوق 
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الأقليات مخفية تماما داخل المجتمع الدولي. لكنها عادت إلى الظهور من 
جديد في ثمانينيات القرن الماضي. ووصلت إلى القمة في أجندة الأمم 
المتحدة؛ والأجندة الأوروبية في أوائل تسعينيات القرن الماضيء ما أدى 
إلى فورة في الدراسات والمفاوضات والمسودات التي أصبحت نتائجها 
بالتدريج موحدة مؤسساتيا ومنتشرة حول العالم طوال الخمس عشرة 
شنة الخاضية: 

وفضلا عن ذلك فإن هذا التغير لم يكن محدودا أو مقتصرا على قطاع 
صغير أو بُعد واحد في المجتمع الدولي. وربما لا يدهشنا أن تتعاطف إحدى 
منظمات الأمم المتحدة مثل «اليونسكو» 172058500, التي مهمتها حماية 
التراث الثقافي للجنس البشريء مع قضايا السكان الأصليينء والأقليات 
العرقية الثقافية الذين تلقى لغاتهم وثقافاتهم شيئا من التهديد (21). غير 
أن خطاب التعددية الثقافية وجد أيضا في هيئات الأمم المتحدة التي 
ترتبط مهمتها بحقوق الإنسان. وأوضاع العملء والسلام والأمنء والتنميةء 
والبيئة (22), 

ويمكن أن نرى دينامية مماثلة في السياق الأوروبي. ولقد كان أول من 
واجه مسألة حقوق الأقليات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (050015): 
التي مهمتها الرسمية حماية الأمن والسلام. وقد تبنى أفكارها المجلس 
الأوروبي. الذي هو إحدى هيئات حقوق الإنسان: كما تبناها أيضا الاتحاد 
الأوروبيء الذي كانت وظيفته في البداية تحقيق التكامل الاقتصادي. 

وباختصارء فإن أفكار التعددية الثقافية وحقوق الأقليات» التي ريما 
توقعالمرء عزلها وإبعادها إلى المحيط الخارجي والسطحي لمؤسسات 
المجتمع الدولي التي تتعامل مع «الثقافة» و«التراث» قد نفذت إلى مركز 
المؤسسات المرتبطة بالأمن والتنمية وحقوق الإنسان. وهناك اختلافات 
مهمة في مدى التزام تلك المنظمات المختلفة بأفكار حقوق الأقليات 
والسكان الأصليينء وكيف تفسرها وتفهمها. وكما سنرىء فقد كانت لهذه 
الاختلافات نتائج قوية بالنسبة إلى الطريقة التي تطورت من خلالها عولمة 
التعددية الثقافية. لكني أعتقد أن من الإنصاف أن نقول إن دور المجتمع 
الدولي في تنمية ومساندة حقوق الأقليات والسكان الأصليين قد امتد 
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بسرعة أكثر وباتساع فاق توقعاتنا منذ عشرين سنة خلت. 


من الخطابة إلى الفعل 

ومع ذلك يصعب قياس مغزى هذه التغيرات في العالم الواقعي. فلقد 
كان هناك - بغير شك - تغير كبير في الخطاب من فترة ما بعد الحرب 
مباشرة: غير أن الالتزام الخطابي بحقوق الأقليات والسكان الأصليين لم 
يكن دائما مقرونا بالأفعال. ولقد اشككى المدافعون عن حقوق الأقليات. 
مراراء من أن المنظمات الدولية لم ترتفع إلى مستوى التزاماتها المعلنة. 
فمثلاء بينما تعلن الأمم المتحدة أن حقوق الأقليات ستؤدي دورا مكملا 
في تصورها الجديد لمنع الصراع (الأمم المتحدة في العام 2004). يستمر 
انقطاع الرابط عمليا بين فرع حقوق الأقلية التابع ل لأمم المتحدة ضي 
جنيف وفرع منع الصراع في نيويورك (2004 21106. ستاينر 2004, 
تشسترمان 2001, تشابمان 2005) وبالمثل؛ بينما أشار الإعلان الألفي 
للأمم المتحدة إلى أهمية حقوق الأقليات لإنجاز أهداف التنمية الألفية 
(32126) - الخطة الطموحة لتقليص الفقر في العالم إلى النصف بحلول 
العام 2015 - فيبدو أنه لا يوجد أي آلية لضمان أن تأخذ أنشطة إعلان 
الألفية حقوق الأقليات في عيبن الاعتبار (كوين 2005. 2005 .)MR6‏ 

وحتى عند تبني خطط العمل وآليات المراقبة لدعم حقوق الأقليات 
والسكان الأصليين: فإنها كثيرا ما تكون غير فاعلة. فمثلاء تعليمات البنك 
الدولي الرقم 4.20 توجه موظفي البنك نحو مسح المشروعات لمعرفة 
تأثيرها الممكن في الس كان الأصليين. غير أن البنك قد انتقد على نطاق 
واسع لتجاهله هذه التعليمات (غراي 1998: كنغسبري 1999 بء سارفتي 
5 ماكاي 2002). والواقع أن المراجعة الداخلية لحسابات البنك تظهر 
أن ما بين ال 89 مشروعاء حيث وجب تطبيق التوجيهات: لم تطبق بصورة 
«مرضية» سوى في 32 حالة. وإما في الحالات المتبقية فإما أنها لم تطبق 
على الإطلاق (34 حالة).؛ أو أنها طبقت بطريقة غير مرضية (23 حالة), 
من دون تشخيص سليم للقضايا أو مشاركة مقنعة للسكان الأصليين أنفسهم 
(البنك الدولي في العام 2003) (23). 
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وبا مثلء على حين أن الأمم المتحدة قد وضعت عددا من الآليات لدعم حقوق 
الأقلتيات. بما في ذلك «جماعة العمل من أجل الأقليات». و«خبير مس تقل في 
شؤون الأقليات», فقد ذهب النقاد إلى أنها تعاني سكرات الموت البطيء بافتقارها 
إلى التفويض اللازم أو مصادر التمويل المطلوبة لتحقيق تغيير فعلي OM)‏ 

وكما أشرت في بداية هذا الكتاب. فإن المجتمع الدولي. رفض 
باستمرار أن يجعل أيا من معايير حقوق الأقليات ملزمة قضائيا [25. 
وقد جوبهت الاقتراحات لتحويل إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات إلى 
اتفاقية ملزمة قانوناء أو دمج معابير حقوق الأقليات الأوروبية مع الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان الملزمة قضائيا بالرفض دائما. 

وبعد مواجهة هذه النماذج وغيرها من أمثلة الفصل بين البيانات 
الرسمية والممارسة الفعلية يكون من المغري استتتاج أن الخطاب العالمي 
الجديد حول التعددية الثقافية وحقوق الأقليات ليس سوى زخرفة براقة 
تخفي وراءها ما كان يجري دائما ومن الصعب أن يدهشنا ذلك. فقبل 
كل شيء. المنظمات الدولية الحكومية ليست حكما أو فيصلا محايدا في 
الصراعات بين الدول والأقليات. لقد كانت على وجه الدقة أندية للدول؛ 
لأعضائها مصلحة في حماية حقوق ومزايا تلك الدول. وكما سنرى في 
الفصلين السادس والسابع» لقد وجدت الدول طرقا مبتكرة للتكيف مع 
المعايير الدولية الجديدة: وإضعاف آلياتها الرقابية والتنفيذية لضمان أن 
الأقليات لن تقوى داخليا في نضالها من أجل اكتساب حقوق أعظم. قد 
يستنتج ساخر أن جميع الأحاديث الدولية حول حقوق الأقليات ليست سوى 
كمية ضخمة من الأصوات والانفعالات التي لا تعني شيئا في نهاية الأمر. 

ومع ذلك... فالواقع أن الأمور لم تكن تجري كما كانت دائماء فقد 
تغير بالفعل شيء ما. لقد أحدث تطور المعايير والآليات الدولية فرقاء 
وربما فرقا عميقا وخطيراء وفي بعض الحالات كانت هذه النتائج واضحة 
ومباشرة, وأكثر الأمثلة وضوحا يوجد في أوروباء فقد كان لقرار الاتحاد 
الأوروبي بجعل احترام حقوق الأقليات أحد مقاييس انضمام أي دولة إلى 
الاتحاد تأثير واضح ومباشر في سياسات عدد من دول ما بعد الشيوعية. 
وقد حفزت «جزرة» الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كثيرا من الدول لتبني 
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سياسات مؤيدة للأقليات لم تكن لتظهر لولا ذلك 5ء وكذلك على الرغم 
من فتور الهمة التي طبق بها البنك الدولي توجيهاته العملية لضمان حقوق 
السكان الأصليبنء فالواقع أن تلك التوجيهات قد أعطت للسكان الأصليين 
في بعض البلاد (لاسيما في أمريكا اللاتينية) درجة من التصويت والمشاركة 
لم يكن من الممكن أن يلقوها بطريقة أخرى (بريسك 2000). 

لكن سيكون من الخطأ التركيز حصريا على تلك الحالات التي أدت فيها 
الضغوط الدولية المباشرة إلى تغير السياسات القوميةء وذلك لأن تحركات 
المجتمع الدولي غيرت أيضا سير المناقشات المحلية حول السياسات العرقية, 
ليس فقط بإعادتها إلى صياغة مفردات هذه المناقشات, بل أيضا بتغيير 
المفاهيم حول أي من الجماعات يحق لها القيام بدور الممثل الشرعي في تلك 
المناقشات. ببساطة: مارس المجتمع الدولي دورا مهما في تطبيع الحراك 
السياسي العرقي ومواجهة قضايا الأقلية وجعلها عادية مألوفة. 

في الماضيء كان ينظر إلى الدول ذات الأقليات القوية ك «استثناءات». 
إن لم تكن «انحرافات» عما تبدو عليه الدول «الطبيعية». خلال فترة 
طويلة من القرن العشرين كانت فرنسا هي المثال الأكثر تأثيرا للدولة 
الطبيعية - أعني أنها كانت دولة مركزية بدرجة عالية ذات تصور غير 
متمايز للمواطنة الجمهورية ولغة رسمية واحدة. ولا مجال لحقوق 
الأقليات في هذا النموذج - والواقع أن الحكومة الفرنسية ومحكمتها 
الدستورية قد أكدتا مرارا أن من ا مس تحيل أن نتصور أن توجد 
«الأقليات» في البلاد. مادام أن لكل فرد - وفق التعريف - مواطنة 
متطابقة غير متمايزة (27). كان هذا هو النموذج الذي تطلعت إليه كثير 
من دول ما بعد الاستعمار وما بعد الشيوعيةء إلى حد ماء لأنه بدا الأكثر 
«حداثة». وبالمقارنة مع ذلك النموذج للدولةء فقد كان ينظر إلى الدول 
متعددة اللغات» و/أو تلك التي تعترف بأشكال متنوعة من الحكم الذاتي 
والتعددية القانونية. على أنها شواذ ومفارقات تاريخية. 

أما في السنوات الأخيرة, فقد راجعت المنظمات الدولية آراءها بشأن 
شكل الدولة «الطبيعية» أو «الحديثة». والواقع أنها قلبت الطاولات بالمعنى 
الحرفي لهذه الكلمة. وفي الخطاب الدولي المعاصرء نجد أن فكرة الدولة 
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المركزية أو المتوحدة أو المتجانسة توصف على نحو متنام بأنها تتطوي على 
مفازقة تازيخية في روة إلى القرن التاشع عشسن وفي اال اظن إلى 
الدول متعددة اللغات والمستويات, ذات البناءات الداخلية المعقدة للاعتراف 
بالمناطق الإقليمية والأقليات وتمكينهاء على أنها تمثل المنظور الأكثر حداثة 
«حداثة» حقا (أو حتى منظور ما بعد الحداثة). والدول التي تمسكت بشدة 
بالنموذج الوحدوي والمركزي القديم» والتي واصلت إنكار وجود الأقليات 
(كما هي الحال في فرنسا واليونان وتركيا واليابان)» توصف على نحو 
متزايد بأنها رجعية. عاجزة عن التعرف والتعامل مع تعقيدات العالم 
الحديث وتعدديته المتأصلة (28), 

واجهت بعض البلدان مشقة لتكيف نفسها مع هذا الواقع الجديد. 
عندما كانت رومانيا تناضل لتبرير وجودها كدولة مستقلة بعد انهيار 
إمبراطورية آل هابس برغ, وتمثلت استراتيجيتها الأساسية في تأكيد أنها 
أمة متجانسة (تقريبا). مع أقليات ضئيلة غير ذات أهمية سياسياء وعندما 
عادت رومانيا واكتسبت استقلالها مع سقوط الكتلة السوفييتيةء وسعت 
إلى الانضمام من جديد إلى أوروباء عادت فأكدت خطاب التجانس هذا 
من دون أن تتبين أن الزمن قد تغير. فإنكار وجود الأقليات: أو معاملتهم 
gil de‏ بلااقيمة من الناخية السيامنية: ينظر ليه اليوم كدليل على 
عدم الأهلية للانضمام إلى نادي الديموقراطيات الليبرالية. ومن ثم فقد 
تعلمت رومانيا بالتدريج؛ أنها لو أرادت أن تُعامّل كدولة أوروبية «طبيعية» 
و«ناضجة» فإن عليها أن تعترف بالأقليات الموجودة على أراضيهاء وأن 
تعاملهم كعناصر أساسية وثابتة في البلادء بدلا من اعتبارها انحرافات 
تاريخية أو بقعا تلطخ فكرة الأمة المتجانسة المتوحدة. 

وهذا التغير في الخطاب الدولي عن ماهية الدولة الطبيعية ليس مجرد 
تغير خطابي. إن له مضامين لمشروعية الأقليات كممثلين سياسيين» لقد كان 
ينظر إلى فكرة الحراك السياسي العرقي ذاتها في النموذج القديم: نظرة 
ارتياب: والواقع أنها لم تكن مشروعة في كثير من البلادء سواء في الفرب 
أو E E E E AET ENE EE Ss cal‏ 
أو التي شككت في وحدة الدولة ولغتها الواحدة كثيرا ما كانت محظورة: 
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كما هي الحال مع أشكال أخرى من الحراك السياسي العرقيء أما اليوم 
فينظر إلى المشاركة المرئية الفعلية للحركات السياسية العرقية وممثليها 
السياسيين كجزء ملازم وحقيقي للمجتمع الديموقراطي الحر. 

ونصل هناء في اعتقادي» إلى قلب المسالةء ومادمنا قد أحطنا رسميا 
بفكرة أن الدولة «الطبيعية» و«الحديثة» هي تلك التي تعترف بحقوق 
الأقليات وحقوق السكان الأصليينء فإن النتيجة الحتمية هي أن نشرعن 
محاولات الجماعات العرقية الثقافية للتحرك سياسيا للمطالبة بحقوقها. 
وحتى إذا لم يكن في نية المجتمع الدولي أن يضغط مباشرة على الدول 
لقبول القضايا الجزئية للأقلية - حتى إذا ما وجدت المعايير الدولية على 
الورق فقطء ولم تخضع للرقابة الدولية أو الإلزام - فهي تسمح بمجال 
واسع من الحراك العرقي السياسي. في الماضيء ربما كانت الدول تقمع 
الحراك السياسي العرقي باعتباره «متطرفا» و«خائنا» و«منحرفا» و«غير 
دستوري». أما اليوم ففي استطاعة الأقليات أن تزعم أنها تسعى فقط إلى 
تطبيق المعايير الدولية التي تعهدت بها الدولة نفسها. 

والواقع أن المجتمع الدولي يشجع الجماعات العرقية على أن تتقدم 
بمطالبها على أساس هذه المعايير الدولية. ولم تتبن المنظمات الدولية 
الإعلانات الأخلاقية فقط. بل أشاعت هذه المعايير في جميع أنحاء 
العالم» بترجمتها إلى اللغات المختلفة. وتوزيعها مطبوعة وعلى الإنترنت. 
وبالتضامن مع الحكومات المتعاطفة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الخيرية.ء وقد رعت كذلك ورش العمل والأعمال التدريبية لكي تفسر 
أصول وطبيعة هذه المعاييرء ولكي تقترح كيف تس تطيع الجماعات أن 
تلجأ إليهاء ولكي تقدم أمثلة ل «أفضل الممارسات» حولهاء كما تمول 
الجماعات لجذب أعضاء الأقليات وجماعات السكان الأصليين ليعملوا 
داخل المنظمات الدوليةء ولكي يتعلموا أكثر عن الطريقة التي يمكن أن 
يعملوا بها بفاعلية داخل النظام. 

وباختصارء فإن وراء كل إعلان من هذه الإعلانات الدولية جهدا 
حقيقيا للأنشطة المساندة, التي تخلق شبكة دولية من الناشطين والعلماء 
وصانعي القرارء لكل منهم فائدة معينة في نشر ودعم هذه المعاييرء 
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ولا شيء من ذلك يتضمن بناء التزامات قانونية «صعبة» يمكن للأقليات 
أن تسعى إلى تطبيقها في المحاكم الدولية ضد دولهاء غير أن هذه 
الأنشطة غيرت توقعات الناس وإحساسهم بالاستحقاق. ونشرت المعرفة, 
وتحت الفاراك :ويية الأحوات والاتساذات: واتصكووة أكثر مموفية فشن 
شرعنت الجهود لتنظيم وتحريك الجماعات العرقية التي يستحق ممثلوها 
السياسيون مقعدا على الطاولة السياسية. سواء في السياسة المحلية أو 
في المحافل الدولية. 

وفيما يتعلق بذلك كله. فإن البيئة الدولية في يومنا الراهن تتعاطف مع 
مطالب الأقليات أكثر مما كانت تفعل منن ثلاثين أو أربعين عاما مضت. 
والمجادلات حول ما إذا كانت المعايير الدولية هي التزامات «حقيقية» أو 
أنها مجرد «بلاغة خطابية» ليست سوى تصورات خاطئةء فالعلاقات بين 
الدول والأقليات مازالت تحددها بطريقة أساسية العمليات السياسية 
المحلية؛ مع قليل من الضوابط الشاقة نسبيا من القانون الدولي. لكن 
الطريقة التي تصاغ بها هذه العمليات السياسية المحلية قد تغيرت بطريقة 
مثيرة بوساطة البيئة الدولية الجديدة التي فضحت النماذج الاستيعابية 
القديمة. في حين أنها شجعت أنشطة حقوق الأقليات. 


تفسير التغيير 

ما الذي يفسر هذا التغييرة في اس تطاعتنا أن نستبعد بسرعة أحد 
التفسيرات؛ ويرى بعض النقاد أن التغيير هو نتيجة لزحف تأثير النسبية 
الثقافية التي جاء بها الأنثروبولوجيون الثقافيون: أو منظرو ثقافة ما بعد 
الحداثةء التي رفضت فكرة المبادئ الأخلاقية الكلية. ويفترض أن يكون 
ذلك تفسيرا لما تتعرض له تسوية ما بعد الحرب التي اعتمدت حصريا على 
حقوق الإنسان الشاملة من نزاع باسم حقوق الأقليات والسكان الأصليين 
(انظر مثلا فينكيلكروت 1988: وكوان 2001). 

والواقع أنه بغض النظر عن تحدي هذه الأفكار الكلية؛ فإن التبريرات 
التي قدمتها المنظمات الدولية لتبني حقوق الأقلية تتسق مع هذه الأفكار 
نفسهاء فما تغير ليس هو معتقدات الناس حول مشروعية المعايير الأخلاقية 
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الكلية. بل بالأحرى افتراضات الناس حول ما إذا كانت حقوق الأقليات تدفع 
إلى الأمام هذه المعايير الكلية التي تعوقهاء وكما سبق أن رأينا فقد افترض 
مهندسو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لما بعد الحرب أن حقوق الأقليات 
ليست فقط غير ضرورية لخلق نظام عالمي جديد» بل هي في الواقع تقوض 
مثل هذا النظام. غير أنه في يومنا الراهن هناك تأكيد أن تكيف التنوع 
العرقي ليس فقط متسقا مع؛ بل الواقع أنه شرط مسبق للمحافظة على 
نظام دولي شرعي» والواقع أنه يتأكد على نحو متزايد أن جميع أهداف وقيم 
المجتمع الدولي في نهاية الأمر - سواء أكانت حقوق الإنسان: أو السلام 
والأمن. أو الديموقراطية أو التنمية الاقتتصادية - تعتمد على الاعتراف 
بحقوق الأقليات وحقوق السكان الأصليين. 
فلنتأمل بعض الأمثلة القليلة التالية: 
وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروباء فإن حقوق الأقليات هي شرط 
مسبق للسلام والأمن: 
«إن أفضل ما يخدم الأمن والاستقرار هو ضمان أن 
يتمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات القومية 
بحقوقهم. وإن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على 
هذه القارة ممكن فقط في حال طبق إعلان الأمم المتحدة 
لحقوق الأقليات, والاتفاقية الإطارية تطبيقا كاملا لحماية 
الأقليات القومية» (1999 05©15). 
هناك شعور مماثل تجاه الدور الذي تمارسه حقوق الأقليات في تقليل 
الصراع يعبر عنه على المستوى العالمي عن طريق الأمم المتحدة: 
«تتكرر معظم الصراعات في البلدان الفقيرة: لاسيما في 
تلك البلاد التي تُحكمَّ حكما سيئا والتي يوجد فيها تفاوت 
صارخ بين الجماعات العرقية أو الدينية. وأفضل طريقة 
لمنع هذه الصراعات هي تعزيز تنمية افتصادية متوازنة 
وسليمةء بالإضافة إلى حقوق الإنسان» وحقوق الأقليات, 
والتنظيمات السياسية التي تمل فيها كل الجماعات على 
قدم المساواة» (الأمم المتحدة 2000). 
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ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للانماء وأهداف التنمية الألفية فيهاء فإن 
حقوق الأقليات والسكان الأصليين حيوية لإنجاز التنمية وتقليل الفقر: 
«غالبا ما انتهت الجهود الخاصة باستيعاب السكان 
الأصليين بأن زادت فقرهم وحرمانهم, أما حماية اللغات 
الخاصة وثقافتهم فقد كانت ذات اهتمام مركزي» (11111(2 
.P86 .88‏ 2000(. 
«حيثما اقترنت حالة الفقر بتصدع ديني أو عرقي جادء 
فالحل واضح» وإن صعب تنفيذه عمليا : دعم حقوق الإنسانء 
وحماية حقوق الأقليات؛ والتأسيس لنظم سياسية تكون فيها 
كل الجماعات ممثلة» (الأمم المتحدة 2000 4502( 
وقد عبرت منظمة العمل الدولية عن مشاعر مماثلة بشأن الدور الذي 
يمارسه السكان الأصليون في تقليل الفقر: 
«اتساع التفاوت العرقي في الدول التي تضم س كانا 
أصليين وقبائل يكشف عن أن سياسات مكافحة الفقر 
فشلت في التغلب على ما يواجهونه مسن إقصاء اجتماعي 
واقتصاديء فلا بد للسياسات الاقتصادية والاجتماعية أن 
تعترف بحاجات السكان الأصليين وأفراد القبائلء وحقوقهم 
وتطلعاتهم: وبما أنهم سكان متميزون فإن لهم حقوقا خاصة 
(حقوق الجماعة) تشمل الحق في أن يكونوا مختلفين وأن 
يتخذوا قفرارات مؤثرة في حياتهم ومستقبلهم | برامج 
لتخفيض الفقر |. من المحتمل أكثر أن تواجه الأسباب 
الأساسية لإفقار السكان الأصليين وسكان القبائل وإقصائهم 
اجتماعياء حيث (أ) تعترف الأطر الشرعية بحقوق السكان 
الأصليينء (ب) تطور المؤسسات والسياسات التي تحترم 
التتوع وتتكيف معه. (ج) يتحرك السكان الأصليون وينتظمون 
من أجل التغير السياسي» (توماي 2005. ص 5) (29). 
وفقا لليونس كوء حقوق الأقليات هي جاتب أساسي من 
حقوق الإنسان. 


66 


السياق الدولي المتغير 
«الدفاع عن التنوع الثقافي هو أمر أخلاقي لازم ولا 
ينفصل عن الكرامة الإنسانية. وهو يتضمن التزاما بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. لاسيما الحقوق التي تخص 
الأقليات والسكان الأصليينء والح قوق الثقافية هي جزء 
متكامل مع حقوق الإنسان: التي هي عامة وشاملة ولا يمكن 
أن تنقسم وذات اعتماد متبادل» (اليونسكوء الإعلان العالمي 
حول التنوع الثقافي 2001). 
وأخيراء فإن حقوق الأقليات: وفةا نما تقوله منظمة الأمن والتعاون في 
أورویا (05©۴). شرط سابق لتحقيق الديموقراطية: 
«المشاركة الفعالة للأقليات القومية في الحياة العامة عامل جوهري 
للسلام والديموقراطية في المجتمع. إن التجربة في آوروبا وفي كل مكان 
آخر قد بينت أن الحكومات غالبا ما تحتاج إلى إرساء تنظيمات محددة 
للأقليات القومية لكي تساند هذه المشاركة» (منظمة الأمن والتعاون في 
أورويا - 1999). 
إن الأهداف الكلية الشاملة للأمم المتحدة في كل هذه التصريحات 
تظل خطوطا مرشدة لا جدال فيهاء وليس ثمة حتى إشارة إلى النسبية 
الثقافية في أي من هذه التقاريرء أو أي انسحاب من الالتزام بالقيم الكلية 
العالمية. إن ما تغير هو الافتراضات حول تأثير حقوق الأقليات في هذه 
الأهداف. وتؤكد المنظمات الدولية اليوم أن حقوق الأقليات تدعم» ولا 
تكبت. إنجاز التطلعات الكامنة في ميثاق الأمم المتحدة. 
وهذه كلها تصريحات مثيرة. يجدر التوقف للتفكر فيها: هل صحيح 
أن الاعتراف بحقوق الأقليات وبحقوق السكان الأصليين هو شرط سابق 
لتحقيق السلام» والتنميةء والديموقراطيةء وحقوق الإنسان؟ لو صح ذلك 
فمن المؤكد أنه سوف يساعدنا في تفسير ذلك الاحتضان السريع لحقوق 
الأقليات, وإن كنت أشك في أن عددا من العلماء س وف يرتابون في مثل 
هذه الدعوة. للتأكد» فإن هناك بعض الدراسات الأكاديمية المهمة التي 
تشير إلى وجود رابطة قوية بين حقوق الأقليات ونتائج مختلفة مرغوبةء 
بما في ذلك السلام والديموقراطية؛ وأشهر هذه النتائج هو المشروع الهائل 
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«الأقليات في خطر» )M4۸(‏ * الذي أداره روبرت 52 )1993( Gurr‏ 
0) أكثر المحاولات عمقا وشمولا لفحص العلاقة بين سياسات الدولة 
تجاه الأقليات ومخاطر الصراع والتداعي العنيف إحصائيا. وبعد فحص 
5 حالة من صراعات الأقليات مع الدولةء انتهى غر إلى أن «الاتجاهات 
العالمية القوية» نحو اعتراف أكبر بحقوق الأقليات قد قللت بالفعل «حدوث 
الصراعات السياسية العرقية الجديدة». وقد أوصى كذلك أن يواصل 
المجتمع الدولي ممارسة دور إيجابي في نشر هذه الاتجاهات العالمية, 
وذلك يشمل «مواصلة الدعم الدولي لسياسة عدم التفرقة: والاعتراف 
بحقوق الجماعةء وتدابير الحكم الذاتي» (غر 2000 ص211). وقد 
أكدت دراسات لاحقة اس تخدمت في قاعدة بيانات 14۴ هذه النتيجة 
الأمنامسية (بزميو 2002: وسسيدمان وآيرة في العام 2001 وم يذمان 
وآخرون 2002). ولا تدهشنا دراسة «أقليات في خطر» )M48(‏ التي 
اقتبست من قبل المنظمات الدولية على نطاق واسع لمساندة جهودها 
النشطة المؤيدة لانتشار التعددية الثقافية الليبرالية (انظر مثلا N٤12۴‏ 0ا 
.MRG 2004 Chapman 2005‏ 2004(. 

لكن أسئلة أثيرت حول دراسة الأقليات (11412) (فيرون 2000. crt‏ 
0 وكثير من العلماء السياسيين المحترمين وعلماء الاجتماع وعلماء 
الأنثروبولوجياء الذين ذهبوا إلى أن تأثير حقوق الأقليات في السلام ونشر 
الديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان هو في أفضل الحالات عرضي 
بشكل كبيرء والواقع أن البعض ذهب إلى أن الأثر في ظروف كثيرة يحتمل 
أن يكون سلبيا (وسوف أناقش هذه الحجج فيما بعد في الفصلين السادس 
والسابع). ومن المؤكد أننا لا نملك شيئًا مثل البرهان الذي لا يقبل النقاش 
للقول إن مثل هذا النوع من الحقوق لهذا النوع من الأقليات هو شرط سابق 
لتحقيق الديموقراطية, واحترام حقوق الإنسان. لدفع التنمية الاقتصادية 
أو دعم السلام والاستقرارء وليس لدينا ذلك النوع من الدراسات الذي 
يدرس الدول طولا وعرضا ليؤكد أو يفند هذه الافتراضات التي تظل كلها 
قابلة للنقاش والجدال بعمق بين كتابات العلماء BO‏ 


(*) «Minorities at Risk. 
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فإذا سلمنا بهذا الارتياب: فلماذا استنتجت كثير من المنظمات الدولية 
أن حقوق الأقليات والسكان الأصليين ضرورية لمتابعة مراسيمهه؟ (31, 
ولا يوجد هنا جواب بسيط واحد. لاسيما إذا سلمنا بتنافر المؤوسسات 
ذات الشأن. والطريقة التي جعلت البنك الدولي مشتركا في هذا الميدان 
مختلفة عن طريقة كل من اليونس كو والمجلس الأوروبي. وقد اعتمدت 
الأحداث التي جعلتنا نعيد التفكير في قضايا الأقليات على الوضع الخاص 
بكل مؤسسة,؛ وعلى ألوان الضعف والحوافز في المؤسسات التي تخلقها 
بنية المنظمة. وسوف نحتاج إلى كتاب كامل لتتبع كل من هذه الطرق. 
لكن لو أننا رجعنا خطوة إلى الوراء من هذه التفاصيل فإنني أعتقد 
أننا نستطيع أن نرى هذا التفير نتيجة لالتقاء عاملين: الخوف من انتشار 
العنف العرقي بعد انهيار الشيوعية, والأمل في إمكان ظهور شكل من 
أشكال التعددية الثقافية الديموقراطية الليبرالية الحية. دعنا نبدأ من 
الخوف. مع انهيار الكتلة الشيوعية كان هناك تفاؤل كبير في البداية بأن 
الديموقراطية الليبرالية سوف تبزغ في أنحاء العالم؛ وبدلا من ذلك فإن 
ما انبثق في كثير من بلدان ما بعد الشيوعية كان الصراع العرقي العنيف. 
لاسيما في البلقان والقوقاز. وحلت محل التوقعات شديدة التفاؤل بالإحلال 
السريع للديموقراطية الليبرالية محل الشيوعية توقعات شديدة التشاؤم 
حول استبدال الشيوعية بحرب عرقية. وكانت هناك مخاوف من أن ينتشر 
الصراع العرقي العنيف من يوغوسلافيا إلى وسط أوروبا (لاسيما رومانيا 
وسلوفاكيا حيث الأقليات المجرية الحرون). وإلى البلطيق ووسط آسيا (مع 
أقلياتها الروسية التي لا يستهان بها). مبتلعة عالم ما بعد الشيوعية 
بأسره 3 . وبعد تدهور الأوضاع في الصومال والسودانء والإبادة الجماعية 
في روانداء اتضح أن هذه المشكلة لم تكن مقتصرة على أوروبا في مرحلة ما 
بعد الشيوعية. لكنها بالأحرى أثرت في كثير من بلدان العالم النامي 6D‏ 
لقد أدرك دانيل موينهان - وقد كان سفيرا سابقا للولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة - روح العصر عندما كتب يقول: «لم تعد الأمم تميل فيما يبدو إلى 
الدخول في الحرب بعضها مع بعض؛ في حين أن الجماعات العرقية يقاتل 
بعضها بعضا طوال الوقت» (موينهان 1993 ‚(Moynihan‏ 
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ولم تكن هذه الصراعات ترى على أنها كارثة إنسانية بالنسبة إلى 
الشعب داخل بلد ما فقطء بل لما لها من مضاعفات دولية خطيرة:؛ تمثلت 
في صورة أعداد ضخمة من اللاجئثين الذين تدفقوا إلى دول الجوار 
وأحدثوا فيها اضطرابات كثيرة: فضلا عن ذلك فإن الحروب المدنية 
العرقية كثيرا ما تخلق جيوبا من الخارجين عن القانون» سرعان ما تصبح 
مأوى لتهريب السلاح والمخدرات؛ أو مخابيى للجماعات الإرهابية (باريس 
2001 2004) #. ونتيجة لذلك» أصبح الصراع العرقي يرى كتهديد 
خطير للسلام والأمن العالميينء وربما بالفعل كتهديد رئيسي» حيث تراجع 
التهديد بالحرب بين القوى العظمىء وقد برز شعور قوي بأن المجتمع 
الدولي يحتاج إلى أن يفعل شيئًا لمساعدة الدول في السيطرة على هذا 
«الظهور الوحشي للصراع العرقي الطائفي» (روبرتز 1994ء ص6). وإذا 
سلمنا بهذا التجمع للعوامل الإنسانية والجغرافية - السياسية, فإن تعامل 
المجتمع الدولي مع هذه الصراعات باعتبارها شؤونا داخلية خالصة لن 
يكون قاسيا فقطء إنما أحمق (كولير 2003,. ص11). 

وهكذا نجد أن العامل الأول الكامن وراء المبادرات الدولية في 
هذا المجال هو رؤية تشاؤميةء بل ومرعبة للسياسات العرفية كمهدد 
ad ol!‏ والديموقراطيةء والتنمية. ولقد كان هذا الإدراك» جزئياء رد 
فعل للمآسي التي انكشفت في يوغوسلافيا وروانداء لكنها دعمت بموجة 
من دراسات علم الاجتماع التي يبدو أنها اقترحت أن التنافر العرقي 
كان «مشكلة» ذات أبعماد متعددة. إذ يبدو أن الدراسات قد أظهرت - 
على سبيل المثال - أن البلدان التي كانت تعاني تنافرا عرقيا كبيرا من 
المرجح أن تكون أقل ديموقراطيةء بنمو اقتصادي أضعف. ومستويات 
أدنى من الإنفاق الاجتماعي لمساعدة المحتاجين 5 . وهكذاء بدا أن 
الحالات الأكثر وضوحا للحروب المدنية العرقية ليست سوى الطرف 
المركي لمجموعة أكبر كثيرا من الأمراض المرتبطة ب «تتوع عرقي واسع 
للغاية» أو «سياسات عرقية واسعة للغاية». 

غير أن العامل الثاني هو العكسء وتحديدا انبثاق أشكال سليمة 
وحميدة في ظاهرها من السياسات العرقية داخل الديموقراطيات 


70 


etd} gl gad! Glen! 
الغريبية. على نحو ما سنرى في الفصل الثالث,. فقد عانى الغرب‎ 
إحياءاته العرقية في ستينيات القرن الماضي» مع تصاعد مثير في‎ 
الحراك السياسي العرقي من قبل جماعات مختافة» بما في ذلك‎ 
الجماعات المهاجرة, والجماعات القومية (مثل الأسكتلنديين والكتالونيين‎ 
والكيوبيكيين)؛ والسكان الأصليين (26). وكما هي الحال في أوروبا في‎ 
فترة ما بعد الشيوعية» فإن هذا الإحياء العرقي الغربي كان في البداية‎ 
يخشاه كثير من السكان بوصفه تقويضا كامنا وتهديدا للديموقراطية‎ 
الليبرالية. وهذه المخاوف كانت ترجع من ناحية إلى الذكريات طويلة‎ 
الأمد للفشل في نظام حماية الأقليات» كما ترجع من ناحية أخرى إلى‎ 
أن بعض الظواهر المبدثية لهذا الإحياء العرقي في أواخر ستينيات‎ 
القرن الماضي وأوائل السبعينيات قد استلهمت في الواقع الأيديولوجيات‎ 
.)37( الماركسية والفوضوية التي أيدت الانقلابات العنيفة على الدولة‎ 
لكن بحلول أوائل تسعينيات القرن الماضيء كانت هناك مساحة واسعة‎ 
من الإحساس بالتفاؤل (برغم أنه لم يكن إحساسا عالميا) بأن هذه المخاوف‎ 
مبالغ فيهاء وأن البلاد الغربية قد وجدت طريقا آمنا لاحتواء الحراك‎ 
السياسي العرقي داخل حدود السياسة الديموقراطية الليبرالية السلمية.‎ 
وفي استطاعتنا في الواقع أن نذهب أبعد من ذلك لقد ذهب كثير من الناس‎ 
إلى أن الحراك العرفي في الغرب لم يكن مقيدا فقط بقواعد الديموقراطية‎ 
الليبرالية وحقوق الإنسان. إنما هو في الواقع يستلهم القيم الليبراليةء والمثل‎ 
العليا لحقوق الإنسان: ويهذه النظرة فإن السياسة العرفية في الغرب لا تهدد‎ 
الديموقراطية:؛ إنما هي على العكس تعمق ظاهرة الديموقراطيةء حيث تحدت‎ 
الجماعات المحرومة؛ تاريخيا. وصماتها الثقافية وتغييبهاء وهي على حق في‎ 
ذلك. للحصول على المساواة وعلى حرية أكبر. إن ظهور ومأسسة السياسات‎ 
العرقيةء مثل ظهور الحركة النسوية وحركة الشواذ. هو تجل وتوطيد لعملية‎ 
أوسع من التحرر الديموقراطي وليس تهديدا لها.‎ 
لقد وضحت تلك النظرة التفاؤلية للسياسات العرقية في الغرب مع‎ 
النظريات الجديدة ل «التعددية الثقاذية الليبرالية» التي انبثقت لأول مرة في‎ 
أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي (28). ويرى أنصار التعددية‎ 
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أوديسا التعددية الثقافية 
الثقافية الليبرالية أن سياسات الأقليات من الجماعات المتمايزة التي انبثقت 
في الغرب منذ ستينيات القرن الماضي تستحق في الواقع دعمنا ومساندتناء 
بل والاحتفال بها. ويصدق ذلك على الاستقلال الإقليمي وحقوق اللغة التي 
تم تبنيها للجماعات القومية. ولسياسات التعددية الثقافية التي تم تبنيها 
للمهاجرينء ولقضايا الأرض وحقوق الحكم الذاتي التي أخذ بها السكان 
الأصليونء وتعاون الجميع في بناء مجتمع ديموقراطي أشد إنصافا وأكثر 
شمولاء ومن ثم لا بد من أن يرى كجزء من المجتمع الديموقراطي الحر. 

وعلى ذلك فقد شهدت أوائل تسعينيات القرن الماضي تشاؤما عميقا 
حول السياسات العرفية في دول ما بعد الاستعمار وما بعد الشيوعية, 
وتفاؤلا عميقا بالقدر نفسه حول السياسات العرقية في الغرب. ولقد 
تشكلت مواقف واتجاهات وأنشطة المجتمع الدولي بخصوص علاقة الدولة 
بالأقليات بوساطة هذين المنظورين معا. لقد أعطى الخوف الغيبي من 
الصراع العرقي اللولبي دافعا وزخما للمجتمع الدولي لكي يتدخلء بينما 
أعطى الأمل في شكل ديموقراطي ليبرالي من التعددية الثقافية أفكارا 
ملهمة وإحساسا بالاتجاه الأخلاقي. هذان العاملان (وليس احتضانا 
مفاجئا للنسبية الثقافية) هما اللذان ساعدا في تفسير كثافة الجهود 
الدولية في هذا المجال من العام 1990 حتى العام 1995ء عندما تطورت 
بالفعل جميع وسائل حقوق الأقليات الإقليمية والعالمية الرئيسية. 

ومن المهم أن نكرر أن هذين العاملين معا ضروريان لإنتاج مبادرات 
دولية كالتي رأيناهاء ومن دون الإحساس بالخطر المحدق» ولم يكن في 
استطاعة المنظمات الدولية أن تتغلب على تردد الدول المعتاد في التصديق 
على التدخل الدولي في علاقة الدولة بالأقليات. لكن من دون الاعتقاد في 
مشل أعلى لعدالة التعددية الثقافية: فإن الخوف من الصراع كان يمكن أن 
يؤدي بسهولة إلى أنواع مختلفة من المبادرات الدولية. قعلى سبيل المثال 
أدت المخاوف من العنف العرقي بعد الحرب العالمية الأولى بكثير من 
الشعوب إلى دعم التجزئة والتقسيم (لتمكين كل جماعة عرقية من تشكيل 
دولتها الخاصة كلما أمكن). أو نقل السكان (مثلا نقل اليونانيين من 
تركيا إلى اليونانء وكذلك نقل العرق التركي من اليونان إلى تركيا). وبعد 
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السياح الدولي المتغير 

الحرب العالمية الثانية أدت مخاوف مماثلة إلى نوية أخرى من التطهير 
العرقي» حيث أرغم العرق الألماني على الخروج من تشيكوسلوهاكيا وبولندا 
وبلدان أخرى. وبعض الناس في يومنا الراهن يذهبون إلى أنه ينبغى على 
المجتمع الدولي أن ينظر فى هذين الخيارين: التقسيم أو نقل السكان؛ على 
الأقل كملجاً أخير (انظر مثلا كاوفمان 1996, 1998). لكن في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي التزم المجتمع الدولي بشدة بوجهة النظر التي 
تقول إنه من الممكنء ومن المرغوب فيه» أن نبني ديموقراطية ذات ثقافة 
متعددة (ماناس 1996).: وكانت الاستجابة محاولة لصياغة معايير لحقوق 
الأقليات والسكان الأصليين تساعد في بناء التعددية الثقافية الليبرالية. 

والتوقيت مهم هناء فكل من المخاوف الغيبية والتفاؤل المحتفى به قد ضعف 
إلى حد ما منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. أما الآن فقلة من الناس يخشون 
أن ينفجر العنف العرقي في وسط أوروبا أو في البلطيق, ولقد أظهرت الدراسات 
الحديثة أن العنف العرقي في دول ما بعد الاستعمار كان أقل بكثير من أن يكون 
شائعاء وأكثر صعوبة من أن يثار أو يحرض عليه مما افترض المعلقون في فترة 
سابقة (فيرون ولايتن 1996. 2003 ويونغ 2002) . وهناك مسائل أخرى 
ترى الآن على أنها تهديدات أكثر جدية للسلام والأمن الدوليين: من الإرهاب 
إلى الإيدز والفقر العالمي. كما أن البحوث الأكثر حداثة قد أثارت تساؤلات حول 
الادعاءات السابقة بأن التنافر العرقي» بما هو كذلك, يعد عائقا للديموقراطيةء 
وحقوق الإنسان, والنمو الاقتصادي, أو رخاء الدولة عموما (40). 

وعلى العكس. لقد أس قط البرعم زهرة التعدد الثقاضي الليبرالي 
الغربيء على الأقل بخصوص الجماعات المهاجرة في بعض البلاد. هناك 
فكرة منتشرة انتشارا واسعا في أوروبا الغربية تقول إن التعددية الثقافية 
قد «ذهبت أبعد مما يجب» في سياق المهاجرين المسلمين. كما كانت هناك 
إعادة تأكيد للخطط الاستيعابية والسياسات الإقصائية. لم تواجه بنود 
حقوق الأقليات للجماعات القومية وللسكان الأصليين, في المقابلء أي 
تراجع جاد في أي من الديموقراطية الغربيةء حتى بالنسبة إلى أولتك 
الذين ظلوا مؤيدين لإصلاحات التعددية الثقافية في الغرب فقد أثاروا 
الشكوك حول ما إذا كان يمكن تطبيقها في مناطق أخرى من العالم. 
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أوديسا التعددية الثقافية 

ونتيجة لذلك» تراخت جهود المجتمع الدولي في صياغة معايير جديدة 
وآليات جديدة: وقل اللاحساس بالحاجة إلى تجنب منع الكوارث. وقلت 
الثقة بأننا نعرف المثل الأعلى الذي نستهدف تحقيقه. لقد وضعت الخطط 
الطموحة السابقة لتقوية المعايير الدولية - على سبيل المثال بتقوية تفويض 
الهيئات الدولية المختلفة التي تراقب حقوق الأقليات - قيد الانتظار. 
والواقع أن معظم الناس يعتقدون أنه إذا كان على المجتمع الدولي أن يعيد 
النظر في هذه الانتدابات في يومنا الراهنء فمن المحتمل أن تكون النتيجة 
إضعافها بدلا من تقويتها. 

وعلى سبيل المثال فقد مسحب المدافعون آمالهم الأولى بتحويل إعلان 
حقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1992 عن حقوق 
الأقليات إلى اتفاقية ملزمة !(41), أو تحويل الاتفاقية الإطارية للمجلس 
الأوروبي حول الأقليات إلى خصم قانوني في الاتفاق الأوروبي حول حقوق 
الإنسانء أو استئناف تفويض المندوب السامي لمنظمة الأمن والتعاون حول 
الأقليات القومية لتوسيع رقعة أنشطته. وفي كل حالةء يعتقد كثير من النشطاء 
والمدافعين أن النتيجة لا بد من أن تكون انقراض المكاسب التي تحققت في 
البداية في الفترة الحاسمة من العام 1990 حتى العام 1995. 

ومع ذلكء وبرغم بعض المحاولات لتخفيض النفقات. فإن البناء 
الهندسي الدولي لحقوق الأقليات وحقوق السكان الأصليين ظل كما هوء 
بل إنه في الواقع أصبح مزروعا مؤسساتياء وفضلا عن ذلك فعلى حين 
أن مشاعر الحماس والإلحاح قد انحسرت,. فإن القضايا الكامنة ظلت 
كما هي بلا تغيير. والواقع أن الصراع العرقي قد يحدث كوارث إنسانية 
ويهدد السلام والاستقرار العالميين. وذلك يجعل التعامل مع الأقليات 
قضية مشروعة في محيط الاهتمامات العالمية. وفضلا عن ذلك فإن 
ممارسات التعددية الثقافية الحرة في الغرب تظهر لنا أن التنوع العرقي 
يمكن معالجته بطريقة تتسق مع فيم الحقوق الإنسانية والديموقراطية. 
وبهذا المعنى فمن المناسب والواقع أنه مسألة ضرورية»ء أن يؤثر الأمران: 
الخوف من العنف العرقي. والأمل في التعددية الثقافية الليبرالية في 
المجتمع الدولي. 
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السياق الدولي المتغير 
ومع ذلك فما هو أقل وضوحا هو ما إذا كانت الجهود الدولية السائدة 
قد جمعت مع هذين المؤثرين بطريقة صحيحة. وأحيانا يبدو الافتراض 
الكامن على أن الأخير هو حل للأول. أعني أن التعددية الثقافية يمكن أن 
تزودنا بالأساس لمواجهة مشكلة الصراع العرقى في دول ما بعد الشيوعيةء 
وما بعد الاستعمار. لكن ليس من الواضح أن الاثنين: أو ينبغي أن يكوناء 
مرتبطان بهذه الطريقة المباشرة. فبعد كل شيء؛ فإن المنظورين يتطوران 
منفصلين تماما أحدهما عن الآخر. ولقد ركز منظرو التعددية الثقافية 
الليبرالية جهودهم بصفة خاصة على المناقشات داخل الديموقراطيات 
A al‏ وقليل منهم» إن وجدء اقترح أن النماذج الغربية يمكن نقلها إلى 
دول ما بعد الاستعمار. والعكسء قلة من الباحثين في الصراع العرقي في 
العالم النامي ذهبوا إلى أن النماذج الغربية للتعددية الثقافية هي الحل. 
كلا الخطابين كان مؤثرا في أوائل تسعينيات القرن الماضيء لكنهما كانا 
يعملان في منطقتين منفصلتين مع قدر ضئيل من الاتصال. 
ليس واضحا تماما كيف أو متى ظهرت الفكرة لأول مرة التي تقول 
إن على المجتمع الدولي أن يلجأ إلى التعددية الثقافية الليبرالية الغربية 
عند التفكير في الطريقة التي يتعامل بها مع العلاقات العرقية في دول 
ما بعد الشيوعية ودول ما بعد الاستعمار. وعلى قدر ماء أستطيع أن أقول 
إن هذه الفكرةء فيما يبدوء انبثقت داخل المنظمات الدولية نفسهاء بطريقة 
غير شعورية. الطبيعة تكره الفراغ؛ وربما لم يكن ثمة مفر من أن تستد عي 
الخطاب التفاؤلي للتعددية الثقافية الليبرالية ليحدث توازنا مع الخطاب 
التشاؤمي الخاص بالصراع العرقي الذي يقوض الأسس. فإذا سلمنا بما 
ندركه من إلحاح للموقف في أوائل تسعينيات القرن الماضيء فلن يكون ثمة 
وقت للمناقشة المنظمة حول مدى توافق التعددية الثقافية الليبرالية حقا 
مع دول ما بعد الاستعمار ودول ما بعد الشيوعية (42). 
لكني أعتقد أنه آن الأوان للقيام بمثل هذه المناقشة. وكما أشرت فيما 
سبق فإن المحاولات لنشر التعددية الثقافية الليبرالية حول العالم لا تسير 
سيرا حسنا. وينبغي ألا يدهشنا ذلك إذا تذكرنا ما نعرفه عن الصعوبة 
العامة في نقل مؤسسات التعددية الثقافية الليبرالية» وإذا سلمنا بأن 
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أوديما التعددية الثقافية 
التعددية الثقافية هي جانب من أعظم الجوانب المسببة للنزاع في السياسة 
الَدِيَمْوْهْرَاظية الليبرالية المماصرة:فإذا ما أرادت الأسستراقجيات مساننة 
التعددية الثقافية وأن تحظى بأي فرصة للنجاح؛ فإننا نحتاج إلى أن نكون 
أكثر وعيا بالنسبة إلى الآمال والمخاوف - معا - التي تدفع وتحرك الجهود 
الدولية؛ ونكون أكثر حذرا في الطريقة التي نربط بها بين الاثنين. 

وسوف تتجه بقية الكتاب إلى تزويدنا بالخطوات الأولى في عملية إعادة 
التفكير هذه. وسوف أستكشف في الجزء الثاني المنطق والشروط المسبقة 
للتعمددية الثقافية في الفرب» مع التركيز بصفة خاصة على الأشكال المتميزة 
التي تتخذهاء والظروف التي تمكنها وتجبرهاء وفي الجزء الثالث سوف 
أفحص الطريقة التي حاول بها المجتمع الدولي أن يدعم التعددية الثقافية 
الليبرالية في دول ما بعد الشيوعية ودول ما بعد الاستعمار. وسوف أذهب 
أحيانا إلى أن المجتمع فد ذهب بعيد! في الأمل في الطريقة التي دعم بها 
الشكل الديموقراطي الليبرالي من التعددية الثقافية؛ متجاهلا الظروف 
التي جعلتها منظورا حيوياء لكن في أحيان أخرى فإننا نجد مخاوف عميقة 
كامنة ومستقرة عن الصراع العرقي الهدام أدت بالمجتمع الدولي إلى تعديل 
وتحديد معايير -.قوق الأقلية بطرق غامضة وملتبسة ومتناقضة؛ بل وحتى 
غير ديموقراطية. إن التفاؤل الساذج يتنازع مع المخاوف Angell‏ على ما 
سنرى. قدرا كبيرا من العمل ويظل بحاجة إلى أن يتم لفهم الطريقة التي 
نسطيع من خلالها أن نجعل آمالنا ومخاوفنا بصدد السياسة العرقية تصل 
إلى نوع من الإطار الواقعي المتماسك. 
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فحوى التعددية الثقافية الليبرالية 


كما رأيناء فإن جهود المجتمع الدولي؛ 
وهي تش كل علاقة الدولة بالأقليات 
في أنحاء العالم. استلهمت على الأقل 
في جانب من جوانبهاء وكان لها ما 
يبررها في الإيمان بإمكان وجود شكل 
للتعددية الثقافية من الأشكال الحقيقية 
للديموقراطية والليبراليةء ولقد تشكك 
بعض النقاد في إمكان وجود ذلك على 
أساس أن «الديموقراطية الليبرالية 
والتعددية الثقافية ليستا متفقتين أو 
متطابقتين» (ديلانتي 2003. ص99). 
ولو صح ذلك فإن المجتمع الدولي عندئذ 
يحاول تصدير ظاهرة لا وجود لها. 

وفي الفصول الثلاثة التالية مسوف 
أذهب إلى أن هناك ما يسمى بالتعددية 
الثقافية الليبرالية من حيث النظرية 
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أود يما التعد دية الخقافية 
والتطبيق معا. وهي في الواقع تعمل بشكل جيد على الأقل في بعض 
السياقات. لكني سوف أذهب أيضا إلى أن التعددية الثقافية لها منطقها 
المميز وشروطها المسبقة التى لم تفهم فهما جيداء وأنها كثيرا ما تضيع في 
الترجمة عندما تبذل الجهود لنشر التعددية الثقافية الليبرالية في جميع 
أنحاء العالم. 

سوف أبدأ في الفصل الثالث باكتشاف الفكرة العامة عن التعددية 
الثقافية الليبرالية؛ بالإضافة إلى الأشكال الخاصة التي اتخذتها في 
الديموقراطيات الغربية منذ ظهورها فى ستينيات القرن الماضي. وضي 
الفصل الرابع سوف أناقش الظروف المسبقة التي مكنت التعددية الثقافية 
من الظهور في الغرب خلال الأربعين عاما الماضية. بالتركيز على كل من 
الشروط التى شجعت الأقليات على أن يكون لهم صوت في رفع دعاواهم 
وقضاياهم, والظروف التي شجعت المجموعات المسيطرة وحكومات الدول 
على أن تكون أكثر انفتاحا لتقبل هذه القضاياء وسوف أستكشف في 
الفصل الخامس مواطن القوة والضعف في التعددية الثقافية الليبرالية 
من الناحية العملية. وسوف نرى خلال ذلك أن ممارسة التهددية الثقافية 
الحرة ليست سهلة ومباشرة؛ بل هي عارضة أو حادثة أكثر مما نتحقق من 
ذلك في الأغلب» بطرق تجعل مشروع صياغة المعايير والمقاييس الدولية 
في هذه المجال أمرا معقدا. 
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أشكال التعددية 
الثقافية الليبرالية 


بشكل عام ل «التعددية الثقافية 
الليبرالية» وأي محاولة لتقديم تعريف 
ويمكننا القول» على سبيل المثالء إن 
التعددية الثقافية الليبرالية هي وجهة 
النظر التي تذهب إلى أن الدول لا ينبغي 
عليها أن تساند فقط المجموعة المألوفة 
كن الوق الاجتماعية والسياسية 
امد راط التي مها كن 
الديموقراطيات الليبرالية الدستوريةء 
الجماعات الخاصة المختلفة أو 
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«إن التعددية الثقافية 
الليبرالية. على نحو ما 
تطورت في الفرب. هي 
نتاج صراعات عديدة من 
أنواع مختلفة من الجماعات 
العرقية الثقافية: تتحرك 
من خلال مسارات قانونية 
وإدارية مختلفة, ولييمست 

المؤلف 


أوديسا التعد ديية الشقافية 
السياسات التي تهدف إلى الاعتراف والتكيف مع الهويات والتطلعات 
المتميزة للجماعات العرقية الثقافية. وهذا التعريف عادل فيما يذهب 
إليهء لكنه لا يقدم لنا الكثير. 

والمنظور المفيد أكثر لفهم منطق التعددية الثقافية الليبرالية. هو أن نفهم 
ما الذي جاءت هذه التعددية الثقافية استجابة له أو ما الذي كانت هي رد 
فعل ضده. فجميع الصراعات من أجل التعددية الثقافية تشترك في رفض 
عام للنماذج المبكرة للدولة القومية المتوحدة المتجانسة. ولكي نفهم فكرة 
الديموقراطية الليبرالية ذات الثقافات المتعددة, فإننا نحتاج في البداية إلى 
فهم ذلك النموذج الأقدم للدولة القومية المتجانسةء ولماذا رفضت. 

لقد كانت معظم الدول في جميع أنحاء العالم» حتى وقت قريب» تتطلع 
إلى هذه الدولة القومية. ولقد كانت الدولة في هذا النموذج ترى ضمنيا (وفي 
بعض الأحيان علنيا) على أنها ملكية الجماعة القومية السائدة, والتي تستخدم 
الدولة لإبراز هويتهاء ولغتهاء وتاريخها . وثقافتهاء وآدابهاء وأساطيرهاء 
ودياناتهاء وما إلى ذلك. والتي تعرف الدولة بأنها تعبير عن القومية. 

(ولقد كانت هذه الجماعة السائدة هي عادة جماعة الأغلبية. غير 
أن الأقلية تكون أحيانا قادرة على فرض السيادة؛ مثل البيض في جنوب 
أفريقياء على سبيل المثال. في ظل نظام التفرقة العنصرية أو الصفوة 
المخلوطة النسب 7* في بعض بلدان أمريكا اللاتينية). وأي شخص لا 
ينتمي إلى هذه المجموعة القومية المسيطرة لابد أن يخضع إما للاستيعاب 
وإما للاقصاء DY‏ 

وليس ثمة شيء «طبيعي» بالنسبة إلى هذه الدولة القومية. وفلة قليلة 
من البلدان في جميع أنحاء العالم هي التي كانت من الناحية التاريخية 
ذات قومية واحدة (أيسلنداء والبرتفال: والكوريتان هي الأمثلة التي كثيرا 
ما يستشهد بها). وفي معظم البلدان: فإن هذا المثل الأعلى (أو هذا 
الوهم) للدولة المتجانسة كان على الدولة أن تقيمه بهمة ونشاط من خلال 
سياسات بناء القومية التي تشجع الهوية القومية المفضلة: بينما تقهر 





(#) الشخص المخلوط النسب ريما يكون من أصل أوروبي أو زنجيء أو من أصل أوروبي ويسكن 
أمريكا اللاتينية أو جزر الهند الغربية [المترجم|. 


82 


أشكالي التعددية الثقافية الليبرالية 

أي هويات بديلة. ولقد اس تخدمت السياسات العامة لدعم وتعزيز لغة 
قومية مشتركةء وتاريخ قومي» وأساطير قوميةء وأبطال قوميينء ورموز 
قومية» وأدب قوميء ونظام تعليم قومي» ووسائل إعلام قوميةء ونظام 
عسكري قوميء وفي بعض الحالات ديانة قومية وما إلى ذلك. والجماعات 
التي قاومت هذه السياسات القومية؛ لم تكن عرضة للتجريد من القوة 
السياسية فقط. بل أيضا للتمييز الاقتصادي ولأشكال مختلفة من 
«الهندسة الديموغرافية» (مثل الضغط على أعضاء الجماعة لتشتيتهم 
أو دعم استيطان أعضاء الجماعة المسيطرة في أرض مجموعة الأقليات 
أو السكان الأصليين). وهذه السياسات وغيرها كانت تستهدف بناء المثل 
الأعلى للدولة القومية. 

إن الطابع الدقيق لسياسات بناء الدولة القومية تلك قد تنوع من بلد 
إلى آخر. ومن إقليم إلى آخر. ولقد كان هناك في معظم البلدان الغربية 
مجموعة قومية عرقية واحدة مسيطرة. تشكل أغلبية واضحة من السكان 
(على سبيل المثال اليونانيون في اليونان. والقشطاليون قصهذاناكه (*) 
في إسبانيا...إلخ) واستخدمت سياسات بناء الدولة القومية لفرض لغة 
وثقافة المجموعة المسيطرة على بقية السكان. وكانت بعض السياسات 
المتبناة لتحقيق هذا الهدف تشمل: 

- تبني قوانين اللغة الرسمية والتي تعترف بلغة المجموعة الممسيطرة 
على أنها اللغة القومية الرسمية الوحيدةء وهذا يتطلب أن تكون اللغة 
الوحيدة المستخدمة في المصالح الحكوميةء والمحاكم» وفي الخدمات 
العامة والجيش. والتعليم العالي...إلخ. 

- بناء نظام قومي للتعليم الإلزامي يقدم مناهج نموذجية تركز على 
تعليم لفة/أدب/تاريخ الجماعة الممسيطرة (التي يعاد تعريفها بأنها اللغة 
القومية والأدب القومي والتعليم القومي...إلخ). 

- مركزية القوة السياسية؛ واستبعاد أشكال السيادة/الحكم الذاتي 
التي تمتعت بها جماعات الأقليات تاريخياء بحيث تتخذ كل القرارات 
المهمة في منتدى تشكل المجموعة المسيطرة أغلبيته. 
(*) في الأصل «القشطالية .. C811٥‏ إقليم وسط إسبانيا نشأت فيه مملكة مسيحية في القرن 
العاشر للميلاد (ولفظ قشطالة يعني أرض الصحون) ونشأت فيها لغة قومية خاصة [المترجم|. 
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- نشر لغة المجموعة المسيطرة وثقافتها من خلال المؤسسات الثقافية 
القومية, بما في ذلك وسائل الإعلام القومية والمتاحف العامة. 

- تبني رموز الدولة والاحتفال بتاريخ الجماعة المسيطرة: وأبطالهاء 
وثقافتهاء وينعكس ذلك في اختيار الإجازات القومية وتسمية الشوارع 
والأبنية والجبال.. وما إلى ذلك. 

- إنشاء نظام قانوني وقضائي موحد. يعمل من خلال لغة المجموعة 
المسيطرة ويس تخدم تراثها القانوني. مع إلفاء أي نظام سابق استخدمته 
جماعات الأقلية. 

- تبني سياسات الاستيطان التي تشجع أعضاء الجماعة القومية 
المسيطرة على الاستقرار في مناطق أقامت فيها تاريخيا مجموعات من 
الأقليات. وذلك لكي يتغلبوا على الأقليات حتى في أرضهم الأصلية. 

- تبني سياسات الهجرة التي تتطلب معرفة ب «اللغة والتاريخ القوميين» 
كشرط للحصول على المواطنةء والتي تعطي أفضلية للمهاجرين الذين 
يشتركون في اللغةء والدينء أو الثقافة مع الجماعة السائدة. 

- الاستيلاء على الأراضي والغابات وأماكن صيد الأسماك التي كانت 
تملكها مجموعات الأقلية والسكان الأصليون. وإعلانها مصادر «قومية» 
للثروةء واستخدامها لمصلحة الأمة. 

وهذه مجرد عينة من السياسات التي تتبناها الدول الغربية: ضفي 
استطاعة المرء أن يوسع القائمة بسرعة (2). لكن النتيجة المستهدفة من 
هذه السياسات واضحة: أن تتركز كل القوى السياسية والشرعية في 
المجالس التي تسيطر عليها جماع ات الأغلبية؛ لكي تتميز لغة المجموعة 
وثقافتها في جميع المؤسسات العامة؛ التي تنتشر عندئن في أرجاء الدولة: 
بحيث تجعل لغة الأقلية وثقافتها مطموسة وغير مرئية في المحيط العام. 

وهناك سياسات مماثلة تم تبنيها في بلاد ما بعد الشيوعية (مثل رومانياء 
وكرواتيا). وفي معظم دول ما بعد الاستعمار وحيث توجد جماعة عرقية 
مسيطرة (مثل ماليزياء وتايلند» وسريلانكاء وإثيوبياء والسودان). والموقف 
في دول ما بعد الاستعمار مختلف بعض الشيء حيث لا توجد جماعة 
مفردة تشكل أغلبية عددية. وفي مثل هذه الحالات. فإن اللغة السابقة 
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للاستعمار كثيرا ما تختار لكي تكون هي اللغة القومية الرسمية؛ ويشكل 
التراث القانوني الاستمماري أساس النظام القانوني القوميء وتستبعد كل 
لغات السكان الأصليين وتراثهم الشرعي. ومع ذلك» وحتى في هذه البلدانء 
فإن سياسات بناء الدولة القومية تعمل على إنشاء ثقافة قومية متجانسةء 
وتدعم عن طريق مركزية القوة. وتأميم النظام القانونيء ونظام التعلي 
وتطوير وسائل الإعلام القوميةء والإجازات القومية وما إلى ذلك. 

ومن الصعب المغالاة في قابلية سياسات بناء القومية للانتشار. عندما 
تتخرط الدول بطريقة دورية بأشكال خبيثة أو دخيلة لبناء الدولة القومية, 
فكثيرا ما يكون هناك دعاية واحتجاج عالميانء غير أن الأشكال اليومية 
لبناء الدولة القومية - ما أسماه بيليغ 811118 ب «القومية التافهة». التي 
تصطبغ فيها المؤوسسات العامة والأماكن العامة بصبفة الهوية القومية 
الخاصة - كثيرا ما لا يلحظها أو يشير إليها أحد (1995 - 811118). ولقد 
أصبحت سياسات بناء الدولة القومية منتشرة في الحياة الحديثة. حتى 
أن معظم الناس يستطيعون بالكاد ملاحظتها . 

الواقع أن كل الديموقراطيات الغربية كانت اتبعت هذا المثل الأعلى للتجانس 
القومي في وقت من الأوقات؛ على نحو ما فعلت في الواقع كل بلدان ما 
بعد الشيوعية؛ وما بعد الاستعمار. وكما سأناقش أدناه؛ فقد تخلى عدد من 
الديموقراطيات الغربية عن هذا الهدف لمصلحة نموذج تعددي للدولة. غير أن كل 
ديموقراطية غربية سعت في الواقع في وقت من الأوقات إلى تعريف نفسها بأنها 
دولة واحدة القومية. والاستثناء الوحيد الذي أعرفه لهذا النموذج في الغرب هو 
سويسرا. إذ لم تحاول سويسرا قط إنشاء لغة قومية واحدة في نطاق الدولة. 
ومن ثم فقد قبلت باستمرار وجود الأقليات التي تتحدث الفرنسية والإيطالية, 
كجماعات لغوية متميزة في المستقبل اللامحدود . غير أن جميع الأنظمة الغربية 
الأخرى - بما في ذلك بعض الأنظمة شديدة التنوع؛ والتي تفاخر الآن بتنوعهاء 
مثل كندا - كانت تستهدف بشكل أو بآخر تقرير لغة قومية وثقافة قومية. 

flare pd aly‏ واسع م المبررات التاريخية لهذا السعي وراء'التجانن 
القومي. ولقد قيل في بعض السياقات إن الدولة بحاجة إلى أن تكون أكثر 
اتحادا لكي تدافع عن نفسها ضد الأعداء في الداخل والخارج بشكل 
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lea‏ أو لتبني التضامن المدني المطلوب لدولة الرفاه. أو أن الدولة المتحدة 
ثقافيا تسهل إدارتهاء وسوف تكون لديها سوق للعمل أكثر فاعلية. غير أن 
هذه الألوان دعمتها عادة أيديولوجيات عنصرية وعرقية أكدت أن كلا 
من لغة وثقافة مجموعة الأقليات والسكان الأصليين متخلفة ومتدنية: إن 
لم تكونا بربريتين: ولا تستحق الاحترام أو الحماية. وهناك تنوع منتشر 
عبر الزمان والمكان لطريقة غزل هذه الحجج الأيديولوجية والاقتصادية 
والسياسية الجغرافية ونسجها معاء غير أن العناصر نفسها تعاد وتتكرر 
في الحكايات التي ترويها الجماعات المسيطرة لكي تبرر مشروعاتها ضفي 
التجانس القومي (2003 (Smith‏ 

وقد كان لتبني هذا النموذج» وما يصاحبه من سياسات وتبريرات 
كامنة؛ نتائج مهمة على الجماعات الثانوية. يوجد داخل نطاق معظم 
الدول كثير من الجماعات ذات اللغة الخاصة, والتاريخ الخاص» 
والثقافة والأبطال والرموز الخاصة. وكثيرا ما تستبعد مثل تلك 
الجماعات تماما بسبب عملية بناء الدولة القوميةء أو يتم تضمينها 
فقط مقابل ثمن القبول بالاستيعاب ووضعية الطبقة الثانية موصومة 
بالأيديولوجيات العنصرية والعرقية التي تس تخدم عادة لتبرير بناء 
الدولة القومية. والواقع أن الأقليات غالبا ما تكون الهدف الأول لهذه 
السياساتء مادامت هي العقبة الكبرى أمام هدف (أو أسطورة) الدولة 
القومية المتحدة؛ ومن ثم فهي الأكشر حاجة إلى «التأميم». وقد كانت 
النتيجة مع مرور الزمن هي خلق أشكال مضاعفة وراسخة لاستبعاد 
وتبعية الأقليات» وغالبا ما جمعت التهميش السياسي» مع الإجحاف 
الاقتصاديء والسيطرة الثقافية. 

ونتيجة لذلك عارضت جماعات ثانوية متنوعة هذه المحاولة لإنشاء 
دول قومية متجانسة, وتبنت بالمقابل نموذجا أكثر تعددية للدولة . فما 
هو شكل الدولة متعددة الثقافات؟ تختلف التفصيلات الدقيقة من بلد إلى 
ub‏ لأسباب سوف أناقشها فيما بعد . إذ تختلف أنواع الإصلاحات التي 
يحتاج إليها الأمريكيون من أصل أفريقي في الولايات المتحدة بشكل هائل 
عن الإصلاحات التي يحتاج إليها السكان الأصليون - الماوريون 1/2011 
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في نيوزيلندا أو التي يحتاج إليها المهاجرون الصينيون في كندا . مع ذلك 
فهناك بعض المبادئ العامة المشتركة بين هذه الألوان المختلفة من الكفاح 
من أجل دولة متعددة الثقافضات: 

أولا : تتضمن الدولة متعددة الثقافات نبذا للفكرة القديمة التي تقول 
إن الدولة ملك لجماعة قومية مفردة. وبدلا من ذلك لابد للدولة أن ترى 
على أنها تنتمي إلى جميع المواطنين على حد سواء. 

ثانيا: ونتيجة لذلكء فإن الدولة متعددة الثقافات تنبذ أي سياسة لبناء 
الدولة القومية تضم أو تستيعد» أعضاء جماعة الأقليات أو الجماعات 
غير المسيطرة. وإنما تقبل بدلا من ذلك أن يكون الأفراد قادرين على 
الوصول إلى مؤسسات الدولةء وأن يتعاملوا كمواطنين متساوين بالكامل في 
الحياة السياسيةء من دون أن يضطروا إلى إخفاء أو إنكار هويتهم الثقافية 
العرقية. فالدولة تقبل التزاما بالاعتراف والتكيف مع تاريخ ولغة وثقافة 
الجماعات غير المسيطرة على نحو ما تفعل مع الجماعة المسيطرة. 

ثالثا: تعترف الدولة متعددة الثقافات بالظلم التاريخي الذي وقع 
على جماعة الأقليات غير المسيطرة بسبب سياسة الاستيعاب والاستبعاد: 
وتظهر استعدادها لتقديم نوع من العلاج أو التعويض وتصحيح الأوضاع. 

وهذه الأفكار الثلاث المترابطة التي تنبذ فكرة الدولة التابعة لجماعة 
مسيطرة: لتحل محل سياسات بناء الدولة القومية الإقصائية أو الاستيعابية 
سياسة الاعترافء والتكيف والإقرار بالظلم التاريخي؛ وتقديم تعويضات 
عن هذا الظلم - هي أفكار شائعة بالنسبة إلى جميع الكفاحات العالمية 
الحقيقية من أجل «التعددية الثقافية». 


أنواع من التعددية الثقافية الليبرالية 

هذه النقاط حول القواسم المشتركة مجردة غاية التجريدء وما إن ننظر 
في تفاصيل بلدان معينة, حتى تنبثق اختلافات هائلة. فالطريقة المحددة 
التي ترغب جماعة الأقليات أن يتم من خلالها الاعتراف بها والتعامل 
معهاء أو التي يعالج بها الظلم التاريخي. تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى 
بلد» كما تختلف بين الأقليات المختلفة داخل البلد الواحد. 
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سوف يكون من المس تحيل أن نقدم نظرة شاملة عن الأشكال المختلفة 
التي يمكن أن تتخذها التعددية الثقافية: لكن دعونا نركزء من أجل 
الإيضاح» على ثلاثة اتجاهات عامة داخل الديموقراطيات الغريية: 


أولا: السكان اللأصليون 

يختص الاتجاه الأول بمعاملة السكان الأصليين: كما هي الحال مع 
الهنود والأنويين في كنداء والسكان الأصليين في أسترالياء والماوريين 
a Maori‏ نيوزيلنداء والساميين 581021 في إسكندنافياء والأنويت في 
غرينلاند «œ Greenland‏ وقبائل الهنود في الولايات المتحدة. ولقد 
كان لجميع هذه البلاد في الماضي هدف توقع واحد» وهو أن يختفي 
السكان الأصليون في النهاية كمجتمعات متميزة نتيجة للوفاة أو التزاوج 
بين عناصر أو طوائف أو قبائل مختلفة أو نتيجة للاس تيعاب. ولقد تم 
تبني عدد من السياسات للإسراع في هذه العملية, كتجريد السكان 
الأصليين من أرضهم. وتضييق ممارسة ثقافاتهم التقليدية ولغاتهم 
ودياناتهم: وتقويض مؤسساتهم للحكم الذاتي (4). 

غير أن هناك انقلابا هائلا في هذه السياسات بدأ من أوائل سبعينيات 
القرن الماضي. اليوم, تقبل الآن جميع البلاد التي ذكرتها آنفاء على الأقل 
من حيث المبدأء فكرة أن الس كان الأصليين سوف يبقون حتى مس تقبل 
غير منظور كمجتمعات متميزة داخل نطاق بلد أوسع. ولابد أن تتحقق 
لهم قضايا الأرض,» والحقوق الثقافيةء وحقوق الحكم الذاتيء وهي أمور 
يحتاجون إليها للحفاظ على أنفسهم كمجتمعات متميزة. 

لنأخذ بمين الاعتبار التأكيد الدستوري لحقوق السكان الأصليين في 
الدستور الكندي في العام 1982ء بالإضافة إلى تأسيس لجنة لحقوق الأرض 
والتوقيع على معاهدات جديدة: وكذلك إحياء حقوق المعاهدة من خلال معاهدة 
«ويتانفي.. 77/8118081» في نيوزيلندا؛ والاعتراف بحقوق الأرض للسكان 
الأصليين في أستراليا في قرار «مابو ۸1300» وإنشاء برلمانات للساميين في 
(#) كبرى جزر العالم (بعد أس تراليا). وتقع في المحيط الأطلسي تجاه ساحل كندا الشمالي 
الشرقي |المترجم]. 
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إسكندنافياء وتكوين «الحكم المحلي» للأنويت في جزيرة «غرين» غرينلاند. 
وقوانين وقضايا المحاكم التي تؤيد حق تقرير المصير بالنسبة إلى القبائل الهندية 
الأمريكية. هناك في جميع هذه البلدان عملية تدريجية. وإن كانت حقيقية 
لإلغاء الاستعمارء حيث يستعيد السكان الأصليون حقوقهم الخاصة بأرضهم» 
ومعاييرهم الشرعية. وحكمهم الذاتي (هفنمان 1999 -(Havenmann‏ 

وسوف أطلق على هذه العملية اسم التحول تجاه منظور أقرب للتعددية 
الثقافيةء وعلى الرغم من أن هذا المصطلح لا يستخدمه السكان الأصليون 
أنفسهم. فهم يفضلون اس تخدام مصطلحات, تقرير المصير. ومعاهدات 
الحقوق؛ والأصالة والتأصيلء لأسباب سوف نكشف عنها في الفصل 
السابع. ولقد طورنا أنا وزميلي كيث بانتنغ فهرس سياسات التعددية 
الثقافية الذي يحاول قياس مدى التحول (انظر بانتنغ وكيمليكا 2006). 
قدمنا أولا قائمة بسياسات محددة يمكن أن تؤخن على أنها تمثل أو ترمز 
إلى منظور التعددية الثقافية الجديد . وفي حالة السكان الأصليين فإن 
هذه القائمة تشمل الخطط التسع التالية: 

1 - الاعتراف بحقوق الأرض وسندات الملكية. 

2 - الاعتراف بحق الحكم الذاتي. 

3 - تأييد المعاهدات التاريخية و/ أو التوقيع على معاهدات جديدة. 

4 - الاعتراف بالحقوق الثقافية (اللغة؛ والصيد البري والبحري). 

5 - الاعتراف بالقانون المتعارف عليه. 

6 - ضمان حق التمثيل والاستشارة في الحكومة المركزية. 

7 - التصديق الدستوري والقانوني على المكانة المتميزة للسكان الأصليين. 

8 - التأييد والتصديق على الوسائل الدولية حول حقوق السكان الأصليين. 

9 - التصرف الإيجابي لأعضاء جماعة السكان الأصليين. 

حاولنا بعد ذلك تحديد أي من هذه السياسات كانت قوية وفي آي 
من الديموقراطيات الغريية في الفترة من 1980 إلى 2000ء وعلى هذا 
الأساس صنفنا البلدان إلى ثلاث فئات: 

1 - تلك البلدان التي تحولت بشكل حاسم تجاه المنظور متعدد الثقافات. 
عن طريق تبني ست أو أكثر من السياسات التسع. 
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2 - تلك البلدان التي قامت بتحول أكثر تواضعا ولكنه متميزء عن طريق 
تبني من ثلاث إلى خمس سياسات من السياسات التسع. 

3 - تلك البلدان التي تحولت بالكاد إلى هذا الاتجاه. إن كانت قد 
تحولت على الإطلاق. باثنتين أو أقل من هذه السياسات. ولقد انتهينا 
إلى أننا نستطيع أن نصنف أربعا من الديموقراطيات الغربية التسع ذات 
السكان الأصليين على أنها متعددة الثقافات تماما (كنداء والدنمارك, 
ونيوزيلنداء والولايات المتحدة). وثلاث منها كانت متعددة الثقافات بطريقة 
معتدلة (أسترالياء وفنلنداء والنرويج). واتنتان فقط قامتاء بالكاد؛ بهذا 
التحول (اليابان والسويد) (5). ونحن نسلم بأن هذه الطريقة فجة لمحاولة 
قياس مدى تبني هذه الأنظمة الديموقراطية الغربية لمنظور التعددية 
الثقافية بالنسبة إلى السكان الأصليين؛ ولكن تشير بعض الإشارات إلى 
اتجاه منتشر وإن كان متقلبا. 


ثانيا: قوميات الأقليات والجماعات الثانوية 

يتعلق الاتجاه الثاني بمعاملة الجماعات «القومية» الثانوية. مثل 
الكيوبك 010656015 في كنداء والأسكتلنديين والويلزيين في بريطانيا 
والكاتالونيين 0881825 والباسيك في إسبانياء والفلمنكيين Flemish‏ 
في بلجيكاء والأقليات التي تتحدث الألمانية في جنوب تيرول 19101 ضي 
إيطالياء والبورتريكو في الولايات المتحدة ) وفي جميع هذه الحالات › 
نجد مجموعة إقليمية متميزة تتصور نفسها أمة داخل دولة أكبرء وتتحركف 
خلف الأحزاب السياسية القومية لكي تحقق الاعتراف بكيانها كأمةء إما 
في شكل دولة مستقلة وإما من خلال حكم ذاتي إقليمي داخل الدولة 
الكبرى. لقد حاولت جميع البلاد التي سبق ذكرها في الماضي أن تكبت 
التعبير عن قوميات الجماعات الثانوية. فإذا كانت هناك جماعة إقليمية 
لديها الإإحساس بأن لها قومية متميزة فإن ذلك كان يرى تهديدا للدولةء 
ويش كك فضي الحق المشروع للدولة في أن تحكم كل أرضها وجميع سكانها. 
ولقد بذلت جهود متعددة ومختلفة لتقويض أي إحساس بقومية متميزة, 
وكثيرا ما اس تخدمت الأدوات نفسها التي كانت تستخدم ضد السكان 
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الأصليين. على سبيل المثال. تضييق حقوق لغة الأقليات. وإلغاء الأشكال 
التقليدية للحكم الذاتي الإقليمي: وتشجيع أعضاء الجماعة المسيطرة على 
الاستيطان في الأرض الأم لجماعة الأقليات حتى يفوقوهم عددا ولو على 
أرضهم التقليدية. 

ومع ذلك فقد حدث انقلاب مأساوي في الطريقة التي تتعامل بها 
الدول الغربية مع القوميات الثانوية. وفي يومنا الراهن نجد أن جميع 
البلدان التي ذكرتها آنفا قبلت المبدأ القائل إن الهويات القومية الثانوية 
سوف تستمر في المستقبل غير المنظور. وإنه لابد من احتواء إحساسهم 
بقوميتهم وتطلعاتهم القومية بطريقة أو بأخرى. ولقد اتخذ هذا 
الاحتواء شكلا يمكن أن نسميه «الفدرالية المتعددة القوميات واللغات»: 
أي التي تخلق اتحادا أو ما يشبه الاتحاد تشكل من خلاله مجموعة 
الأقلية آغلبية محليةء ويمكن بذلك ممارسة أشكال مؤثرة من الحكم 
الذاتي 7 وفضلا عن ذلك فإن لغة الجماعة يعترف بها على أنها لغة 
رسمية للدولة على الأقل داخل وحدتهم الاتحادية الثانويةء وربما خلال 
البلد بأسره. 

وفي بداية القرن العشرين تبنت سويسرا وكندا وحدهماء هذا المزيج 
من الحكم الذاتي الإقليمي وحالة اللغة الرسمية للجماعات القومية 
الثانوية. ومن ذلك الوقت ذهبت كل الأنظمة الديموقراطية الغربية التي 
تشتمل على حركات قومية للجماعات الثانوية في هذا الاتجاه. وتشمل 
القائمة تبني الحكم الذاتي لسكان مجموعة جزر الند * الذين يتحدثون 
اللغة السويدية في فنلندا بعد الحرب العالمية الأولى. والحكم الذاتي 
لجنوب تيرول 1/۲١1‏ وبورتريكو بعد الحرب العالمية الثانيةء والحكم الذاتي 
لاتحاد مقاطعات كاتالونيا 08]810818) والباسيك 8350106 في إسبانيا 
في سبعينيات القرن الماضي والفلاندر ,81006 (**! في ثمانينيات 
oll all‏ وحديثا جدا التحول الذي حدث في أس كتلندا وويلز في 
تسعينيات القرن الماضي. 
(*) مجموعة جرز فنلندية قرب الساحل السويدي أكبرها جزيرة الند 41320 [المترجم]. 
(*#*) الفلاندر: منطقة يقطنها الفلامنكيون: الذين يش كون الأمة البلجيكية المعاصرة والذين 
يبلغ عددهم ستة ملايين نسمة [المترجم]. 
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والواقع أننا لو حصرنا انتباهنا في الأقليات القومية الكبيرة 
والمتمركزة إقليميا لوجدنا أن هذا الاتجاه الآن ضروري وشامل في 
الفرب. فقد تحقق لكل الجماعات التي يزيد تعدادها على 250 ألف 
نسمة والتي أبدت رغبة في حكم نفسها ما أرادته في الغرب اليوم, 
كما حدث بالنسبة إلى عدد كبير من الجماعات الصغيرة (مثل الأقلية 
الألمانية في بلجيكا). 

ذلك إذنء هو الاتجاه الكبير المهم: التحول من كبت القوميات الثانوية 
إلى احتوائها من خلال الحكم الذاتي الإقليمي وحقوق اللغة الرسمية. لقد 
كانت فرنسا هي وحدها الاستشاء من هذا الاتجاه من بين الديموقراطيات 
الغريية ذات الأقليات القومية الكبيرة نسبياء في رفضها منح الحكم الذاتي 
للجماعة القومية الرئيسية في كورسيكا 0015108). وحتى هناء فقد أخذ 
Spe he dt She aged sla esol ge tera‏ 
حكم مثير للجدل من المحكمة الدستورية. 

هناك بعض الاستثتاءات الممكنة الأخرى؛ فمن الصعب تصنيف إيرلندا 
الشمالية؛ مادام الكاثوليك هم بالفعل أقلية قوميةء لكنهم ليسوا متمركزين 
إقليميا؛ ومن ثم فإن نموذج الفدرالية متعددة القوميات ليس متوافرا. 
وحتى هنا نجد حركة واضحة في اتجاه اعتراف أكبر بقومية الأقليات. 
ولقد تبنت إيرلندا الشمالية حديثا اتفاقية سلام تمنح بشكل واضح وصريح 
الكاثوليك عددا من الضمانات بصدد تمثيلهم. والاعتراف بهويتهم بالنسبة 
إلى القوميات المشاركة في إيرلندا. 

هناك حالة معقدة آخرى في هولنداء حيث لا تملك أقلية الفريزيان 
H Frisian‏ الكبيرة الحجم نسبيا الحكم الذاتي الإقليمي أو حقوق اللفة, 
وعلى الرغم من أن ذلك يرجع إلى حد كبير. إلى أن الجماعة (وهي 
الوحيدة بين الأقليات القومية الكبيرة نسبيا في الغرب) لم تتحرك في 
الواقع مع المسار القومي لتطالب بحقوقها . وليس من الواضح ما إذا كانت 
هولندا سوف ترفض مثل هذه المطالب لو اتضح أن معظم الفريزيانيين 
5 سوف يدعمونها (18, 





(*) الفريزيان 177151325 شعوب جرمانية تقطن جزر فريزيا في هولندا وفي بعض الأجزاء الشمالية 
من المانيا. وهم يتحدثون لغة وثيقة الصلة باللغة الإنجليزية تعرف باللغة الفريزية |المترجم]. 
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من بين دول الغربء ربما كانت اليونان هي الدولة الوحيدة التي ظلت تعارض 
بقوة وبشكل أيديولوجي الاعتراف الرسمي بالجماعات القومية الثانوية. حيث 
نجد الأقلية المقدونية الكبيرة الحجم نسبيا تملأ أرضها التقليدية. 
وأنا هنا مرة أخرى أطلق على هذا الوضع اسم التحول نحو منظور 
«التعددية الثقافية».. للجماعات القومية الثانوية. على الرغم من أن 
هذا المصطلح نادرا ما تس تخدمه هذه الجماعات نفسها. فهي تفضل 
لغة القومية. وتقرير المصيرء والفدراليةء والمشاركة في السلطة. 
ولقياس مدى هذا التحول حددت مع بانتنغ 8320188 السياسات 
الست التالية بوصفها ترمز إلى منظور التعددية الثقافية للجماعات 
القومية الثانوية: 
1 - الحكم الذاتي الإقليمي الاتحادي أو شبه الاتحادي. 
2 - مكانة اللغة الرسمية. سواء إقليميا أو قوميا. 
3 - ضمانات التمثيل في الحكومة المركزية أو المحاكم الدستورية. 
4 - التمويل العام للجامعات والمدارس ووسائل الإعلام التي تعتمد 
لغة الأقلية. 
5 - التأييد الدستوري أو البرلماني للتعددية الثقافية. 
6 - منح الشخصية الدولية (مثلا السماح للمناطق الثانوية 
بالاشتراك في الهيئات الدولية أو التوقيع على المعاهدات أو أن 
يكون لها فريق أولمبي). 
ومن بين الأنظمة الديموقراطية الغربية الأحد عشر التي تحتوي على 
أقليات قومية كبيرة الحجم نسبيا (أكثر من 100 ألف نسمة).؛ توصلنا 
إلى أن ثمانية منها تحركت في هذا الاتجاه. خمسة منها تحركت بقوة, 
وثلاثة كانت أكثر توسطا . أما البلاد التي تبنت التعددية الثقافية بشكل 
قوي فهي بلجيكاء وكنداء وفنلندا. وإسبانياء وسويسراء والبلدان التي 
تبنت التعددية الثقافية على نحو متوسط هي إيطاليا والمملكة المتحدة, 
والولايات المتحدةء على حين أن البلدان الثلاثة التي قاومت هي فرنساء 
واليونان. واليابان. وهنا مرة أخرى نجد توجها واضحاء لكن مع تنوعات 
مهمة في عمقه ومداه. 
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ثالثا: الجماعات المهاجرة 

هناك توجه ثالث يتعلق بالتعامل مع الجماعات المهاجرة. وأهم بلدان 
الهجرة من الناحية التاريخية (أسترالياء وكنداء ونيوزيلنداء والولايات 
المتحدة) اتخذت منهج الاستيعاب بالنسبة إلى الهجرة. كما كان هناك 
تشجيع للمهاجرينء» وتوقع أن يستوعبهم المجتمع القائم بالفعلء على أمل أنه 
بمرور الوقت سوف يصعب تمييزهم عن المواطنين الأصليين في حديثهم: 
وملبسهم» os‏ وأنماط ت 
عام. وأي جماعة ثرى عاجزة عن هذا التمثل أو الاستيعاب الثقافي تحرم 
من الهجرة في المقام الأول؛ ومن أن يصبحوا مواطنين. ولقد انعكس ذلك 
في القوانين التي استبعدت الأفارقة والآسيويين من دخول بلدان المهجر 
هذه لفترة طويلة في القرن العشرينء أو من التجنيس. 

لكن منذ أواخر ستينيات القرن الماضي رأينا تغيرا قويا في هذا المنهج. 
فقد كان هناك تغيران مرتبطان: الأول تبني معايير الحياد العنصري. 
بحيث يتزايد عدد المهاجرين إلى هذه البلدان من مجتمعات غير أوروبية 
(وغالبا غير مسيحية). الثاني: تبني تصور للتكامل. يميل أكثر نحو 
«التعددية الثقافية». وهو تصور نتوقع من خلاله أن كثيرا من المهاجرين 
سوف يعبرون بوضوح وبفخر عن هويتهم العرقية:؛ ويقبلون الالتزامات 
من جانب المؤسسات العامة (مثل: الشرطة والمدارسء وأجهزة الإعلام. 
والمتاحف...إلخ) للتكيف مع هذه الهويات العرقية. 

ولقد حدث هذان التغيران المزدوجانء بدرجات مختلفةء في كل بلدان 
المهجر التقليدية. ولقد تحولت جميع هذه البلاد من سياسات الدخول 
والتجنيس التمييزية إلى سياسات الحياد العنصري. كما تحولت كلها 
من مفهوم التكامل الاستيعابي إلى مفهوم أقرب إلى التعددية الثقافية. 
وهناك اختلافات مهمة بشأن كيف حدث هذا التحول رسميا إلى التعددية 
الثقافية. ولقد تميز هذا التحول في كندا وأستراليا ونيوزيلندا بإعلان 
خطة رسمية للتعددية الثقافية من قبل الحكومة المركزية. لكننا نستطيع أن 
نرى على أرض الواقع تغيرات مماثلة حتى في الولايات المتحدة. فالولايات 
المتحدة ليست لها سياسة رسمية تجاه التعددية الثقافية على المستوى 
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الفدرالي؛ لكن إذا نظرنا إلى مستويات أدنى من المستوى الحكومي. مثل 
مستوى الولايات أو المدنء فإننا كثيرا ما نجد نطاقا واسعا لسيااسات 
التعهددية الثقافية. فإذا ما نظرنا إلى مستوى سياسة الولايات تجاه 
المقررات الدراسية والمناهج التعليمية أو إلى مستوى سياسة المدينة. على 
سبيل المثالء بالنسبة إلى الشرطة. والمستشفيات. فإننا كثيرا ما نجد 
أنها لا يمكن أن تتميز عما هو متبع في القطاعات والمدن في كندا 
أو أسترالياء التي تتعامل مع قضايا التنوع الثقافي العرقي للمهاجرين. 
فكما هي الحال في كنداء تمتلك الولايات المتحدة برامج للتنوع خاصة بها 
و/أو موظفين منصفين. وعلى حد تعبير «نيثان غليزر» نحن جميعا الآن من 
أنصار التعددية الثقافية (013261..1997): على الرغم من أن ذلك قد 
يقلل من أهمية التتوع المللحوظ عبر مدن الولايات المتحدة وولاياتها فيما 
يخص التزامها بسياسات التعددية الثقافية (9, 
وقل مثل ذلك في بريطانياء فعلى حين أنه ليس ثمة سياسة قومية 
للتعددية الثقافية: فإننا نجد أن كثيرا من الأفكار نفسها والمبادئ الأساسية 
تتابع من خلال سياسة «علاقات العرق» !10). ولقد قبلت جميع هذه البلدان 
التغيير المزدوج نفسه» بتبني سياسات دخول وتجنيس محايدة عرقياء 
وفرض واجب التكيف مع التنوع الثقافي العرقي المهاجر على المؤسسات 
العامة - على الرغم من أن درجة الاعتراف الرسمي بهذا التنوع الأخير 
تختلف من بلد إلى بلد. 
وينطبق هذا التوجه أولا على بلدان المهجر التي تعترف قانونا 
بالمهاجرين بوصفهم مقيمين دائمين ومواطنين في المستقبل. ومن بين 
هذه الدول نجد أن الاستثاء الرئيسي هو فرنساء التي ثبقي على مفهوم 
الاستيعاب للمواطنية في الجمهورية الفرنسية 117). غير أن الأمر مختلف 
في البلدان التي لا تعترف قانونا بالمهاجرين. كما هي الحال في معظم 
دول شمال أوروبا. قد تضم هذه الدول عددا كبيرا من «الأجانب». في 
صورة مهاجرين اقتصاديين غير شرعيين. لاجئين: أو عمال زائرين» 
غير أن هذه المجموع ات لم تقبل كجزء من سياسة الهجرة المقصودة. 


وما حدث هو أن بعض هذه البلاد قد تبنت أيضا جوانب من منظور 
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«التعددية الثقافية» (مثل السويد وهولند١).‏ غير أن هذا التوجه بالتحول 
من الاستيعاب إلى التعددية الثقافية كان له بصفة عامة. حضور قوي 
في داخل بلاد المهجر. 
فما هي السياسات المحددة التي تعكس هذا التحول في Spe gill‏ لقد 
حددت مع بانتنغ السياسات الثماني التالية على أنها أكثر الصور الرمزية 
شيوعا وعمومية للتعدية الثقافية بالمهجر: 
1 - التأكيد الدستوري والشرعي والبرلماني للتعددية الثقافية. على 
المستوى المركزي و/أو المستويين الإقليمي والمحلي. 
2 - تبني التعددية الثقافية في المقررات الدراسية (12). 
3 - اشتمال التمثيل على الحساسية العرقية في السياسات الرسمية 
لوسائل الإعلام أو الترخيص لأجهزة الإعلام. 
4 - الإعفاء من ارتداء زي رسمي. أو التشريع بالإغلاق يوم الأحد 
(سواء بالقانون أو بحكم المحكمة). 
5 - السماح بالجنسية المزدوجة. 
6 - تمويل منظمات الجماعة العرقية لتدعيم الأنشطة الثقافية. 
7 - تمويل نظم التعليم ثنائية اللغة أو تعليم اللغة الأم. 
8 - السلوك الإيجابي تجاه المجموعات المهاجرة المتضررة (13). 
ومن ثم حاولنا تحديد أي من البلاد قد تحولت باتجاه هذه 
السياساتء. سواء كان تحولا قويا (عن طريق تبني ست أو أكثر من 
هذه السياسات الثماني)؛ أو تحولا متوسطا معتدلا (عن طريق تبني 
من ثلاث إلى خمس من السياسات الثماني). ووجدنا أن كلا من 
البلدان التقليدية الأربعة للهجرة قامت بهذا التحول» بعضها بشكل 
قوي» (آستراليا واليابان)» وبعضها الآخر بشكل متوسط (نيوزيلندا 
والولايات المتحدة). غير أننا إذا ما نظرنا إلى ما وراء هذه البلدان 
التقليدية للهجرة: فإن الديموقراطيات السبع عشرة المتبقية في 
دراستتا تقدم لنا صورة مختلفة:؛ فليس منها ما تحول بقوة نحو 
«التعددية الثقافية»». وإن أربعة منها فقط قد تحولت تحولا متوسطا 
(بلجيكا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة). على حين أن الأغلبية 
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العظمى كانت تقاوم الاتجاه بشدة (أستراليا والدنمارك وفنلندا 
وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا واليابان والنرويج والبرتغال 
وإسبانيا وسويسرا). 
وهكذا فإن التحول تجاه التعددية الثقافية في هذا السياق من الواضح 
أنه مثار نزاع أكثر منه في حالة السكان الأصليين: أو في حالة الجماعات 
القومية الثانوية. وعلى حين أن أغلبية الدول الغربية قامت بتحول ما سواء 
كان قويا أو متوسطا تجاه منظور التعددية الثقافية بالنسبة إلى الأقليات 
«القديمة». فإن الدليل على هذا التحول كان أكثر اضطرابا بالنسبة إلى 
الجماعات المهاجرة. في حين أن هناك اتجاها واضحا نحو منظور أقرب 
للتعددية الثقافية في حالة بلدان المهجر التقليدية في العالم الجديدء وهو 
منظور فض على نطاق واسع في أماكن أخرىء وهناك حالات متعددة من 
«التراجع» عن التعددية الثقافية. سوف أعود إليها في الفصل القادم. 
لا ينبغي أن نندهش من أن فكرة التعددية الثقافية بالنسبة إلى جماعات 
الهجرة ليس لها جذور خارج البلاد التي هي موطن تقليدي للهجرة. بعد كل 
شيءء فإن فكرة تبني مفهوم التعددية الثقافية بالنسبة إلى المواطنة تفترض 
مقدما أن القادمين الجدد هم في الواقع «مواطنون» بدلا من أن يكونوا 
«ضيوفا» أو «زوارا» أو «أجانب». مع ذلك فقد كانت هذه المسألة موضع نزاع 
في كثير من دول القارة الأوروبية» حتى وقت قريب. كما ذكرت من قبلء 
فالمهاجرون إلى أوروبا بعد الحرب لم يكن ينظر إليهم على أنهم مقيمون 
دائمون ولا على أنهم مواطنون في المستقبل في ظل سياسة واضحة للهجرة؛ 
لكنهم دخلوا البلاد في ظل كثير من الأشكال gp Sl‏ فبعض المهاجرين 
دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة (كما فعل الناس من شمال أفريقيا 
بالنسبة إلى إيطاليا)ء وآخرون كانوا يبحثون عن مأوى مثل الكوسوفيين 
في سويسراء وآخرون كطلبة أو عمال زائكرين جددوا (أو تجاوزوا) تأشيرة 
الدخول (مثل الأتراك في «(LOL‏ فعندما دخل هؤلاء الناس إلى تلك البلدان 
لم يتصور أحد أنهم سيكونون مواطنين في المستقبل أو أنهم سيقيمون فترة 
طويلةء والواقع آنه ما كان يمكن أن يسمح لهم بالدخول في المرة الأولى لو 
نظر إليهم على أنهم سيقيمون إقامة دائمة أو على أنهم سيكونون مواطنين 
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في المستقبل. ومع ذلك أيا ما كانت التوقعات الأولى والقوانين الرسمية فقد 
استقروا في البلاد في نهاية الأمرء بطريقة شبه دائمة. ومن حيث المبدأ » وإلى 
حد ما من خلال الممارسة: يواجه بعض هؤلاء المهاجرين التهديد بالترحيل 
إذا ما علمت السلطات بأمره. أو إذا أدينوا بارتكاب جريمة ماء وعلى 
الرغم من ذلك فهم يشكلون جماعات كبيرة الحجم نسبيا في بعض البلادء 
وينخرطون في أحد أشكال العمل الشرعي أو غير الشرعي» ويتزوجونء 
ويشكلون أسرا . ولقد استعار «والتز» مصطلحات من اليونان القديمة وأطلق 
على هؤلاء الجماعات اسم الميتكس ©7161 *. أي: المقيمون «طويلو 
الأجل» الذين يستبعدون مع ذلك من المدينة (والتزء 1983). 

إن مسألة تبني التعددية الثقافية لا تظهر حتى تنتقل تلك الجماعات 
من فئة الأجانب المؤقتين إلى فتئة المقيمين الدائمين والمواطنين (14. وهو 
ما سعت إليه في الواقع عديد من هذه الجماعات. لكن الانتقال لم يكن 
أمرا سهل الحدوث؛ فبعض البلاد ليست لديها بنية تحتية أو طريقة 
لدمج المهاجرينء ومن ثم فقد قاومت قبول كونها الآن في الواقع «بلاد 
مهجر». فضلا عن ذلك فإن عديدا من هؤلاء «الميتكس» (الغرياء) إما أنهم 
انتهكوا القانون بدخولهم البلاد (هجرة غير شرعية - فهم مهاجرون غير 
شرعيين)» وإما أنهم نقضوا وعدهم بالعودة إلى بلادهم الأصلية (الطلاب. 
والعمال الزائرون: والباحثون عن (Lele‏ ومن ثم لا ينظر إليهم على أنهم 
يستحقون أن يمنحوا حق «المواطنة» (الجنسية). فضلا عن ذلكء فالبلاد 
التي لم يكن لديها في البداية تقليد بشأن استقبال الوافدين الجددء كثيرا 
ما تكون لديها كراهية للأجانب: فهي تنظر إليهم على أنهم تهديد كامن 
للأمنء وعلى أنهم خونة لا ولاء لهم. أو أنهم «غرباء» عن هذه البلاد ولا 
يمكن تغييرهم. في هذه البلادء التي تعد النمسا وسويسرا أمثلة مشهورة 
لهاء لم تكن السياسة الرسمية للدولة تحاول أن تجعل الغرياء Metics‏ 
متكاملين أو مندمجين مع المجتمع القومي» بل تعمل على أن يغادروا البلاد 
وأن يعودوا إلى وطنهم إما بطردهم أو بإرادتهم الحرة. وباختصارء كان 
(#) مشتقة من الكلمة اليونانية (361]01105)؛ وهي مؤلفة من مقطعين يونانيين الأول 2/1612 
ما وراء والثاني 011:05 الإقامة أو السكنى.؛ وكانت تطلق على الغريب المقيم في المدينة اليونانية 
ويكون له بعض مزايا المواطنة [المترجم|. 
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الأمل أنه إذا حرم هؤلاء الغرباء من الحصول على حق المواطنة (الجنسية) 
فلن يكون أمامهم سوى الإقامة الشرعية المحفوفة بالمخاطر في البلادء 
وإذا ما تم التنبيه عليهم باستمرار أن وطنهم هو بلادهم الأصلية:؛ بلد 
المنشاء وأنهم ليس مرغوبا فيهم كأعضاء في المجتمعء فإنهم في النهاية 
سوف يعودون إلى موطنهم الأصلي . 

لكن يتزايد الاعتراف بأن هذا المنهج غير ناجح: فليس هناك احتمال 
أن الغرياء الذين قضوا سنوات طويلة في بلد ما يرجعون إلى وطنهم 
حتى ولو كان وضعهم الشرعي في المجتمع محفوفا بالمخاطر. ويصدق 
ذلك بصفة خاصة لو أن الميتكس 116]165 تزوجوا وأنجبوا في البلد الذي 
اختاروه. وعند هذه النقطةء فإن بلدهم الجديد» وليس البلد الأصلي (بلد 
المنشاً). هو الذي سيصبح وطنهم. والواقع أنه سيكون الوطن الوحيد الذي 
يعرفه أطفالهم وأحفادهم. وبمجرد أن يستقروا ويطيب لهم المقام ويكونوا 
أسرا وعائلات وينجبوا أطفالا فلا شيء سوى الطرد يمكن أن يعود بهم 
إلى بلادهم الأصلية. 

وهكذا فإن السياسة التي وضعت على أمل أن يعودوا إلى بلادهم طواعية 
هي سياسة غير واقعية. فضلا عن ذلك, فإن هذه السياسة تعرض المجتمع 
الكبير للخطر. ذلك لأن النتيجة المحتملة لمثل هذه السياسة هي خلق طبقة 
محرومة من الحقوق السياسة على الدوام. طبقة مغتربة؛ تعرف من الناحية 
العرقية أو العنصرية بأنها طبقة دنيا. وربما طور الميتكس (الغرياء) ثقافة 
ثانوية معارضة ينظر من خلالها بحذر إلى النجاح المتتابع في المؤسسات 
العامة. ويمكن أن تتضمن النتائج المحتملة خليطا من الاغتراب السياسي. 
والجريمة: والأصولية الدينية بين الميتكس (الغرباء). وبصفة خاصة في 
الجيل الثانىء ما يؤدي بدوره إلى زيادة التوترات العنصريةء بل حتى إلى 
العنف في المجتمع. 

وحتى نتجنب هذه النتائج» ظهر اتجاه متزايد في الديموقراطيات الغربية, 
حتى في البلاد التي ليست موطنا للهجرة: لتمكين الميتكس (الغرياء) من 
تنظيم وضعهم وتطبيع حالتهم. أما أولئك الذين يبحثون عن ملجاء والذين 
قبلت قضاياهم في اللجوء فقد منحوا إقامة دائمة واقتريوا من المواطنة 
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(أو الجنسية). ولا تطلب منهم العودة إلى بلادهم الأصلية؛ حتى ولو كان 
خطر الاضطهاد قد زال عنهم. وكثيرا ما يتمكن العمال الزائرون من تجديد 
تأشيرة الدخول أو الإقامة بعد انتهائها لكي يحصلوا على إقامة دائمة. 
ويصدر عفو شامل بصورة دورية للمهاجرين غير الشرعيين. وكنتيجة 
لذلك. يُعامل الفرياء المقيمون فترة طويلة على نحو متزايد كما لو أنهم 
قدموا في الأصل على أنهم مهاجرون بطريقة مشروعة أو قانونيةء ويسمح 
لهم باتباع طريق المهاجر نحو التكامل والاندماج. وفي بعض الحالات تراجع 
عملية التكامل لتقترب أكثر من التعددية الثقافية. وتعد السويد الحالة 
البارزة هناء بإعلانها في العام 2006 عاما للتعددية الثقافيةء على الرغم 
من آن ذلك يبقى غير شائع خارج بلدان المهجر التقليدية. 


ثلاث سمات بارزة للتعددية الثقافية الليبرالية 

أما بخصوص السكان الأصليين: والجما عات القومية الثانوية, 
والمهاجرين فقد كان هناك تحول بعيدا عن السياسات التاريخية 
للاستيعاب والاستبعادء باتجاه منظور أقرب إلى التعددية الثقافية يعترف 
بالتتوع ويتكيف معه. وكما سنرى في الجزء الثالث» فإن كل اتجاه من هذه 
الاتجاهات» بدرجات مختلفةء قد شكل معايير دولية بارزةء أقواها حالة 
السكان الأصليينء وبشكل أكثر تواضعا فيما يتعلق بالجماعات القومية 
الثانويةء وبحد آدنى بالنسبة إلى جماعات المهاجرين. وسوف نكتشف 
أشكالا متنوعة لهذا التحول خلال الكتاب» لكن هناك ثلاث نقاط بائنسبة 
إلى أغراضنا المباشرة هي: أولا: حول الفئات المختلفة من الأقليات, وثانيا : 
حول مضمون الحقوق الممنوحة لهذه الأقليات, وثالثا: حول العلاقات بين 
التعددية الثقافية وبناء الأمة. 

أولا :كما تذهب هذه الدراسة المختصرة فإن التعددية الثقافية 
الليبرالية في الغرب, تختلف اختلافا كبيرا من مجموعة إلى أخرىء أو إذا 
أردنا اس تخدام المصطلحات التي قدمتها فيما سبق فهي مستهدفة بشكل 
كبير. إن التعددية الثقافية الليبرالية تضمن مجموعة معينة من حقوق 
الأقليات لجميع الجماعات العرقية الثقافية: لكنها تفصل كذلك عددا 
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من الفئات الممستهدفة من حقوق الأقليات. تختلف الفئات الدقيقة من بلد 
إلى بلدء لكنها تقع تماما في النموذج الأساسي نفسه. والتفرقة الأكثر 
شيوعا هي بين الأقليات «القديمة» التي استقرت على أرضها من قبل أن 
تصبح جزءا من بلد مستقل أوسع. وأقليات «جديدة» دخلت كمهاجرين؛ 
بعد أن نالت البلاد استقلالها القانوني. لكن داخل فئة الأقليات «القديمة» 
هناك تمييز أبعد تماما يوجد بين جماعات السكان الأصليين وبين أقليات 
تاريخية أخرى كثيرا ما يطلق عليها «أقليات قومية» أو يطلق عليها اسم 
«القوميات» بصفة عامة. 
ونحن نرى هذا النموذج الثلاثي في ديموقراطيات غربية متعددة. 
فنلنداء على سبيل Sami ceal eul Aalia Lagia cia JL‏ 
بوصفهم السكان الأصليين. أكثر من السويديين الذين عبروا الحدود, 
وهم أقليات قومية تقليدية؛ وجميع هذه الأقليات القديمة لديها مجموعة 
من حقوق الأقلية تختلف عن الأقليات الجديدة التي تأسست عبر 
الهجرات الحديثة. وبالمثل تميز الدنمارك بين حقوق السكان الأصليين 
في غرينلاند وحقوق الأقلية القومية الألمانية التي عبرت الحدودء وتميز 
هؤلاء وهؤلاء عن المهاجرين الجدد 5 . كما تميز كندا بين حقوق السكان 
الأصليين (الهنودء والأنويت, والميتز) وحقوق الممستوطنين الفرنسيين 
التاريخية في فرنسا الجديدة («الكوبيك» ع010666) الذين كان وجودهم 
يسبق تاريخيا دخول المستعمرين الإنجليز إلى أمريكا الشماليةء وتميز 
هذين النوعين من الأقليات القديمة. عن حقوق التعددية الثقافية 
التي منحت للجماعات العرقية التي شكلتها الهجرة في البلادء وفي 
الولايات المتحدة كان للسكان الأصليين من القبائل الهندية وضع قانوني 
مختلف عن الممستوطنات الإسبانية التاريخية في بورتوريكو. التي غزاها 
الأمريكيون في العام 1898. ويتميز هذان معا عن الوضع القانوني الذي 
نالته الجماعات العرقية المهاجرة. 
بالطبع. ليس كل البلدان لديها الأنواع الثلاثة من التنوع الثقاضفي 
العرقي . فأسترالياء ونيوزيلنداء على سبيل المثال كان لديهما سكان أصليون 
وجماعات عرفية من المهاجرينء لكن لم يكن لديهما جماعات قومية ثقافية 
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ثانوية. وفي المقابلء فإن بلجيكا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا لديها كلها 
قضايا متعلقة بالقومية الثانوية وبالهجرة لكن ليس لديها قضايا تتعلق 
بالسكان الأصليين. لكن في جميع هذه الحالات يظل إطار التعددية 
الثقافية الليبرالية عبارة عن جماعات مختلفة. بريطانيا على سبيل المثال 
تميز حقوق القومية الثانوية التاريخية (أهل أسكتلندا وأهل ويلز وإيرلندا) 
عن حقوق الأقليات المهاجرة. 

والواقع أنني لا أعرف أي ديموقراطية غربية تعتمد فقط على 
حقوق الأقلية العرقية العامة لكي تحكم التنوع الثقافي العرقي من دون 
أي عنصر من عناصر حقوق الأقليات الممستهدفة . فضلا عن ذلكء فإن 
هذا العنصر المستهدف ليس هامشيا أو سطحيا. بل على العكسء. هو 
البنية التحتية بأسرها للتعددية الثقافية الليبرالية وكثيرا ما تبنى حوله. 
وفي معظم البلاد نجد أن الأش كال المختلفة من التنوع الثقافي العرقي 
تحكمها تشريعات مختلفة من القانون وتديرها أقسام الحكومة المختلفة 
باستخدام مفاهيم ومبادئ مختلفة. أما السكان الأصليون, والجماعات 
القومية الثانويةء والمهاجرون فيشكل كل منهم المسار السياسي الخاص 
به. وأحد أوجه التعددية الثقافية الليبرالية وأكثرها إثارة في الغرب 
هو كيف تفصل هذه المسارات المستهدفة عن مسارات أخرى إداريا 
وقانونيا 167). ويمكن للبلاد أن تتحرك - وهي تتح رك بالفعل - 
بسرعات مختلفة أتم الاختلاف من خلال تلك المسارات المختلفة. فمن 
الممكن للبلد أن يشق طريقه بسرعة بأحد نمادج التعددية الثقافية, 
في حين أنه يمكن أن يتباطأ في نموذج آخر. ولك أن تقارن السويد 
على سبيل المثال بجيرانها الشماليين: لقد ساندت السويد بطريقة غير 
عادية التعددية الثقافية للمهاجرين: لكنها قاومت بطريقة غير عادية 
أيضا الحكم الذاتي للسكان الأصليين: كما أن سويسرا كانت نموذجا 
للتكيف مع الأقليات القومية الثانوية من خلال حقوق اللغة الرسمية, 
والحكم الذاتي الإقليميء لكنها ربما كانت أكثر البلاد إقصائية في 
أوروبا في معاملتها للمهاجرين. فمن الممكن أن يتقدم البلد من خلال 
مسار ماء في حين يتراجع من خلال مسار آخر. 
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ومن المدهش تماما أن نجد هذا القدر الضئيل من التفاعل بين هذه 
المسارات المختلفة. وعندما تشتعل الصراعات المختلفة بسبب التعددية 
الثقافيةء فمن المحتمل أن يحتدم النزاع LS‏ يحتمل أن يتحقق التعاون. فقد 
يسعى المهاجرون, والأقليات القومية؛ والسكان الأصليون جميعا إلى تحدي 
تبعيتهم التاريخية للجماعة المسيطرةء لكنهم قد لا يساندون بالضرورة 
كفاح بعضهم البعض. فقد لا يساند المهاجرون غريزيا مطالب السكان 
الأصليين والجماعات القومية الثانوية لحكم ذاتي أكبرء وهذه الأقليات 
التاريخية بدورها قد لا تساند غريزيا مطالب الجماعات المهاجرة من أجل 
المواطنة متعددة الثقافات (ميدا - وندشر 2004). إن التعددية الثقافية 
الليبراليةء على نحو ما تطورت في الفرب» هي نتاج صراعات عديدة من 
أنواع مختلفة من الجماعات العرقية الثقافية. تتحرك من خلال مسارات 
قانونية وإدارية مختلفةء وليست كفاحا موحدا باسم «التتوع». 
وليس في استطاعتنا أن نأمل أن نفهم نظرية وتطبيق التعددية الثقافية 
الليبرالية من دون أن نفهم طابع الجماعات المستهدفة المختلفة. وأي محاولة 
لتوضيح التعددية الثقافية الليبرالية كما لو كانت مسألة حقوق أقلية عرقية 
خالصة محكوما عليها بالفشل. إن «منطق التعددية الثقافية الليبرالية لا 
يمكن الإمساك به في صورة جميع الأقليات لها الحق في (س)» أو أن جميع 
الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات لهم الحق في «س»» لقد ناضلت أنواع 
كثيرة من الأقليات من أجل الأنواع المختلفة من حقوق الأقليات وظفرت 
بها. وهذا الهدف الذي يختلف من مجموعة إلى أخرى هو المفتاح لفهم 
التحديات المتضمنة في تبني التعددية الثقافية الليبرالية وتلك المتضمنة في 
تقييم نجاحاتها وقصورها حتى اليوم. ولسوء الطالع: كما سنرى في الجزء 
الثالث,. فإن المنظمات الدولية واجهت صعوبة في معرفة الطبيعة الهادفة 
للتعددية الثقافية الليبراليةء لأسباب تتعلق بالمبدأ وبالمنفعة في وقت واحد. 
والنقطة الأساسية الثانية التي أود تأكيدها تتعلق بسياق حقوق الأقليات 
الموجودة داخل التعددية الثقافية الليبرالية الغربية. ولقد ناقش كثير من 
المعلقين التعددية الثقافية كما لو كانت تركز منذ البداية على موضوعات 
الاعتراف الرمزيء ومن ثم تنفصل عن الموضوعات المتعلقة بتوزيع الموارد 
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المادية أو السلطة السياسية. فمن الشائع على سبيل SUI‏ أن نقول إن التعددية 
الثقافية تعكس «سياسة الاعتراف» مقابل «سياسة إعادة التوزيع» (17), أو أن 
نقول إنها تسعى إلى «سياسة الهوية» في مقابل «سياسة المصالح». 

هذه التمييزات بين «الاعتراف» و«إعادة التوزيع»» أو التمييز بين «الهويات» 
و«المصالح» تمييز مفيد لبعض أغراض التحليل؛ لكن ينبغي أن يكون واضحا أن 
التعددية الثقافية كما تطورت في الغرب لم تقتصر على مشكلات الاعتراف 
الرمزي أو سياسة الهوية. فالتعددية الثقافية الليبرالية عالجت كذلك قضايا 
السلطة والموارد. ويتضح ذلك جليا فيما يتعلق بالأقليات القومية والسكان 
الأصليينء حيث يعاد بناء الدول لكي تبتكر وحدات سياسية جديدة تمكن 
الأقلية من الحكم الذاتي. وبالنسبة إلى هذه الجماعات فإن الديموقراطيات 
الغربية ابتعدت عن النماذج القديمة للوحدة: الوحدة المركزية للدولة القومية 
ورفضت الأيديولوجيات القديمة للدولة الواحدة: والقومية الواحدة, واللغة 
الواحدةء فلقد أصبحت الدول الغربية التي تشتمل على السكان الأصليين 
والجماعات القومية الثانوية. أصبحت دولا متعددة القوميات تعترذ 
ب «الحكم الذاتي» للشعوب والقوميات داخل حدود الدولة. وهذا الاعتراف 
عبر عنه في عدد من حقوق الأقليات والسكان الأصليين التي تشتمل على 
الحكم الذاتي الإقليمي؛ ووضع اللغة الرسمية بالنسبة إلى الأقليات القومية 
وقانون العادات والعرف. وقضايا الأرض؛ والحكم الذاتي للسكان الأصليين. 

في حالة المهاجرين ربما كانت التغيرات أقل وضوحاء مادمنا لا نجد النوع 
نفسه من انتقال المسؤولية أو الاتحاد في سلطة الدولة للوحدات السياسية 
التي تحكم الأقليات في الفرب. وسوف نجد أن عديدا منها كان يقصد تعزيز 
الاقتراب من سلطة الدولة. والخدمات العامة والفرص الاقتصادية. يتضمن 
ذلك سياسات التحرك الإيجابي» وأساليب للمشاركة والاستشارة السياسية, 
وتنمية الرعاية الصحيةء ونماذج تلقي الخدمة الاجتماعية التي أخذوا بها 
لسد حاجات الأقليات. 

فإذا ما أخذنا هذه الاتجاهات معاء وجدنا أنها تمثل تحولا شديدا ضي 
العلاقة بين الدول والجماعات العرقية. إن هذه التغيرات ليست رمزية 
خالصة. بل على العكس كثيرا ما تتضمن إعادة توزيع ذي مغزى للمصادر 
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الاقتصادية والسلطة السياسة - شيء قريب من المشاركة الحقيقية في 
السلطة - بالإضافة إلى أنها تمنح الجماعات غير المسيطرة تسهيلات 
للوصول إلى مؤسسات الدولة. 

ولا ينبفي أن نندهش لهذا الارتباط بين الهويات والمصالح داخل سياسة 
التعددية الثقافية. مادامت تعكس الطريقة التي ترتبط بها الهويات والمصالح 
في سياسات بناء الدولة القوميةء والتي جاءت التعددية الثقافية كرد عليها. 
والواقع أن عملية بناء الدولة القومية هي على الأصالة مثال لسياسة الهوية. 
لكنها كذلك تتعلق ببناء المؤسسات العامة بشأن تلك الهوية إلى درجة أنها تصبح 
مصدرا للفرص الاقتصادية وللسلطة السياسية وللمركز الاجتماعي. وللتعددية 
الثقافية التطلع نفسه إلى الربط بين الهويات والمصالح. وهي لا تعترف فقط 
بالهويات الجزئية للأقلية, بل تسعى إلى تعديل الفرص الاقتصادية؛ والسلطات 
السياسية والوضع الاجتماعي المتاح لأصحاب هذه الهوية. 

الطرق الدقيقة التي يجتمع بوساطتها الاعتراف ب «الأقليات» بإعادة 
التوزيع» أو «الهوية» ب «المصالح» تختلف من إحدى سياسات التعددية 
الثقافية إلى أخرى؛ ومن جماعة إلى أخرى» ومن الخطأ معاملة التعددية 
الثقافية على أنها مادة خالصة للاعتراف الرمزيء كما أن من الخطأ 
أيضا معاملتها على أنها شكل مقنع خالص من الطبقية السياسية. في 
حين أنه من الشائع بالنسبة إلى الأقليات أن يعانوا الاستبعاد السياسي 
والاقتصادي والثقافي في وقت واحد.ء فإن الروابط بين الأش كال المختلفة 
لهذا الاستبعاد معقدة, وهو ما تسعى التعددية الثقافية إلى تتبعه. 

وتنحصر بعض الجماعات» مثل السكان الأصليين؛ بشكل متفاوت في 
مراكز اقتصادية ضعيفة: كما أنها مهمشة سياسياء ويقلل من شأنها أو 
تمنع من التمثيل الثقافي» وتتتاول مطالبهم الأش كال المتنوعة من التبعية. 
لكن هناك جماعات أخرى تجمع الاستبعاد الثقافي والسياسي مع المزايا 
الاقتصادية. والمثال الصارخ على ذلك هو الأقليات الصينية في جنوب 
شرق آسيا مثل إندونيسياء وماليزياء والفلبين» أو تايلند . وفي جميع هذه 
البلدان. تشكل الأقلية الصينية نسبة ضثيلة من السكان لكنها غالبا ما 
تملك جزءا كبيرا - ربما الجزء المسيطر - من الاقتصاد . ففي إندونيسيا 


105 


أوديسا التعددية الثقافية 
على سبيل المثال. تشكل الأقلية الصينية %3 من تعداد السكان» لكن تقدر 
سيطرتها على الاقتصاد الخاص بنحو 70 . وعلى الرغم من امتيازاتهم 
الاقتصاديةء فإنهم يواجهون الاستبعاد الثقافي بصورة حادة. وحتى 
وقت قريب كان تعلم اللغة الصينية محظوراء وكان ممنوعا النشر باللغة 
الصينية, أو وضع أحرف صينية على إعلانات المتاجر. وفي تايلند صُغط 
على الأقلية الصينية لاتخاذ ألقاب تايلندية . وبشكل عام مازالت الجالية 
الصينية تعامل في المنطقة على أنها «غريبة» لا تنتمي في الواقع إلى البلد. 
حتى لو كانوا يعيشون فيه منذ أجيال عديدةء فهم لا يظهرون في المجال 
calal‏ ومستبعدون من مراكز الدولة ومن رواياتهم القومية (18. 

قد يبدو موضوع التجار المتميزين اقتصاديا والموصومين ثقافيا أشبه 
ب «رأسمالية المقريين» الموجودة في الأنظمة الاستبدادية. (تشو 2003, 
ريفز 1994). لكن هناك حالات كثيرة داخل الديموقراطيات الغريية القائمة 
لجماعات موصومة ثقافيا من دون أن تعاني الاستبعاد الاقتصادي. المثليون 
جنسيا هم مثال ORE ee‏ 
مساو للآخرينء غير أنهم يكونون هدفا لكراهية غير المثليين. بعض المهاجرين 
المستقرين تماما أو الاعات الدينية مثل الأمريكان العرب يتمتعون بمستويات 
أعلى من المتوسط من التعليم والدخل؛ e‏ مهمشون أو موصومون ثقافيا. 
فلا دور لهم في الأماكن العامة باستثناء تقديمهم في أجهزة الإعلام أو 
هوليوود على أنهم إرهابيون أو أصوليون. ا أقلية قومية ثانوية من 
مثل ud (yates aga) (Catalans) crisis}‏ مستوى معيشة أغلبية 
السكان: بل أعلى بعض الشيءء» ومع ذلك فهم يعانون الاستتبعاد الثقافي, 

حيث توصم لغتهم وثقافتهم بأنها منحطة ومتدنيةء ومن هنا فقد استاءوا من 
الطريقة ة التي همشت بها لغتهم وثقافتم بوساطة الحكومة المركزيةء وتحركوا 
من أجل حكم ذاتي إقليمي (أو حتى مستقل) (19). 

ومن ثم فليس كل قضايا التعددية تت aie‏ كرد ig‏ 
وحتى في هذه الحالات لا تكون التعددية الثقافية رمزية فقط - فلاتزال تتضمن 
قضايا السلطة السياسية والتمثيل السياسي (مثل مطالب الكاتالونيين في 
(#) سكن كاتالوتنا (08]21018). منطقة على شكل مثلث تشغل الزاوية الشمالية الشرقية من 
إسبانيا وتتاخم فرنسا شمالا وتطل على البحر المتوسط شرقا |المترجم]. 
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الحكم الذاتي) - ولكي تتأكد من ذلك. سوف نرى في الفصل القادم 
ممثلين سياسيين يودون رد التعددية الثقافية إلى رمزية محض. وفي 
حالات كثيرة. كانت الصفوة السياسية وممثلو الحكومة يأملونء ويتوقعون, 
أن الإصلاحات التي تحدثنا عنها ستكون كافية. وربما كانوا يأملون أنه 
سوف يكفي أن توضع بعض الكلمات من لغة الأقلية على عملة الدولة» على 
سبيل المثال؛ أو أن يوضع أحد رموز السكان الأصليين على طابع البريد 
لتشبع تطلعات السكان الأصليين نحو «الاعتراف» لكن أيا ما كانت النوايا 
الأصلية للحكومة فإن الجماعات غير المسيطرة استخدمت إصلاحات 
التعددية الثقافية كزناد انطلاق للتفاوض بش كل متميز من أجل تعزيز 
الوصول إلى الموارد العامة. والسلطات, والمراكز الحكومية. 
وسوف أقيّم نجاح هذه الصراعات من أجل الحصول على شكل أكثر 
جوهرية من التعددية الثقافية في الفصل الخامس, أما الآن فإن النقطة 
الأساسية هي أن التعددية الثقافية لا تتعلق في الأصل بالاعتراف بدلا من 
إعادة التوزيع أو الهويات بدلا من المصالح: فأنواع السياسات التي ذكرناها 
في هذا الفصل تتعدى هذه التمييزات: لتواجه قضايا الحقوق القانونية: 
وصنع القرارات السياسية. والموارد الاقتصادية؛ والخدمات العامة والواقع 
أن هذا هو السبب في أن التعددية الثقافية في أشكالها المختلفة كانت مثارا 
للجدل والنزاع» في الغرب وفي بقية أنحاء العالم» ولن يكون لدينا الأمل في 
فهم هذه المنازعات لو أننا افترضنا مقدما أن التعددية الثقافية تدور حول 
الرموز فقط. 
وهناك سوء فهم ثالث محتمل يتعلق بالرابطة بين التعددية الثقافية 
الليبرالية وبناء الدولة القوميةء ولقد سبق أن ذكرت أن التعددية الثقافيةء في 
جميع أشكالها المختلفةء تتضمن رفض النماذج القديمة للقومية المتجانسة. 
وريما افترض المرء أن التعددية الثقافية والقومية من ألد الأعداءء وأنهما 
أيديولوجيتان متناقضتان» وآن مساندة إحداهما تستتبع نبذ الأخرىء وبناء 
على هذه النظرة فإن محصلة العلاقة بين سياسات التعددية الثقافية 
وسياسات بناء الدولة القومية تكون صفراء إلى درجة أن التعددية الثقافية لا 
يمكن أن تضرب بجذورها إلا في الدولة وفي المجتمع «ما بعد القومية». أما 
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الواقع فهو أن هذا النوع من التعددية الثقافية الذي انبثق في الغرب قد حول 
بناء الدولة القومية لكنه لم يحل محلها. ولقد واصلت جميع البلاد الغربية 
تبني عدد من السياسات لفرس الهويات القومية والولاءات. من ضمنها 
التعليم الإجباري للغة القومية والتاريخ والمؤسسات في المدارسء واختبارات 
اللغفة للمواطنةء وتمويل أجهزة الإعلام القوميةء والمتاحف» وانتشار الرموز 
الوطنية, والإعلام؛ والأناشيد الوطنية, والإجازات. هذا إذا شئنا أن نذكر 
أمثلة قليلة فقط؛ ويصدق ذلك على البلاد ذات التوجه القوي نحو التعددية 
الثقافية في القائمة التي ذكرتها من قبلء كما في البلاد التي قامت ببعض 
التحول الطفيف - إذ كان هناك تحول على الإطلاق - إلى الاتجاه نحو 
التعددية الثقافية. وحيثما كان هناك تبن لسياسات التعددية الثقافيةء فإن 
هذا التحول يعمل على استكمال وتشكيل سياسة بناء الدولة القومية بحيث لا 
تهمش الأخيرة الأقلياتء على سبيل المثال. عن طريق ضمان ألا تعمل سياسة 
بناء الدولة القومية على استبعاد الغرياء كعنا6. وجماعات الطوائف 
العرقية المغلقة, أو الاستيعاب القوي للمهاجرين» أو تقويض الحكم الذاتي 
للأقليات القومية والسكان الأصليين: في تلك البلاد الغربية التي تحركت 
بقوة في اتجاه التعددية الثقافية, فإن المنظور الذي سوف ينتج من الأفضل 
أن نصفه بأنه منظور تختلط فيه أقوى أش كال بناء الدولة القومية وتندمج 
مع أقوى أشكال حقوق الأقليات. 

ojo‏ تقديري لقوة التعددية الثقافية في البلدان المختلفة لا يتتبع 
مدى رفض هذه البلدان لبناء الدولة القوميةء وإنما يتتبع مدى تحول 
عملية بناء القومية إلى اتجاه أكثر تعددية. ومن هذه الزاويةء فإن تصوري 
للاختلافات بين التعددية الثقافية «القوية» و«المتوسطة» و«الضعيفة» 
يختلف عن الطريقة التي تس تخدم أحيانا هذه المصطلحات؛ ويميز ديفيد 
ميللر على سبيل المثال بين الأشكال القوية والأشكال الضعيفة من التعددية 
الثقافية. حيث أطلق عليها «راديكالية» و«معتدلة». لكن من وجهة نظره فإن 
التعددية الثقافية الراديكالية تتضمن الالتزام بالتكيف مع الأقليات من 
دون مساندة الوحدة مع (أو الولاء ل ) المجتمع السياسي والدولة الكبرى 
(ميللرء 1993 الفصل الخامس. 2000. ص 105 و106. 2006). فهو 
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يميز هذا الشكل من التعددية المعتدلة الذي يجمع بين التعددية الثقافية 
وبين سياسات بناء الدولة القومية التي تسعى إلى زرع الهوية السياسية 
والولاء السياسيء فالتعددية الثقافية المعتدلة في السياق البريطاني؛ على 
سبيل المثال؛ تفيد المواطنين بأن هناك طرقا شرعية مختلفة لكي يكون 
المرء بريطانياء وأن كونك بريطانيا لا يتناقض مع التعبير العام؛ والتكيف 
مع الهويات الأخرى بما في ذلك «كونك مسلما» أو «كونك اسكتلنديا» في 
حين أن التعددية الثقافية الراديكالية تعفي أو تعوق الأقليات عن تبني هذه 
الهوية السياسية ذات العرقية الشاملة والتناسق العالي. 

هذه التفرقة بين التعددية الثقافية المعتدلة والراديكالية (المتطرفة) ربما 
تكون مفيدة بالنسبة إلى بعض الأغراض التحليلية؛ لكن جميع الأشكال 
التعددية الثقافية الموجودة فضي الواقع في الديموقراطيات الغربية تعتبر 
«معتدلة» بالمعنى الذي ذكره ميللر. وتعمل على تحويل شكل بناء الدولة 
القومية بدلا من رفضه. فلم يحدث أن تخلت ديموقراطية غريية عن 
سياسات بناء الدولة القومية. سواء في مجال اللغات الرسمية أو المناهج 
الأساسية في المدارسء ومتطلبات الحصول على الجنسية:؛ ورموز الدولة, 
وأجهزة الإعلام وما إلى ذلك غير أن سياسات بناء الدولة القومية قد 
تم تأهيلها وتحويلها بوساطة سياسات التعددية الثقافية وذلك بدرجات 
مختلفة في البلدان المختلفة (20. 

لذلك» فإن ما نراه في «العالم الواقعي للديموقراطية الليبرالية» هو 
جدل معقد لبناء الدولة القومية (مطالب الدولة بالنسبة إلى الأقليات) 
وحقوق الأقلية (مطالب الأقلية بالنسبة إلى الدولة): وليس الخيار بين 
القومية والتعددية الثقافية, بل بين مجموعة من السياسات المختلفة التي 
تجمع بين الطموحات الثابتة والحاجات العملية إلى بناء الدولة القومية 
والمطالب الثابتة بشكل مساو للتكيف مع التنوع (21). 

باختصارء فإن التعددية الثقافية الليبرالية هي ظاهرة أكثر تعقيدا 
مما يعرفه كثير من الناس» وهي ليست مبدأ واحدا أو سياسة واحدة 
وإنما هي مظلة لأساليب تختلف بش كل كبير من مجموعة إلى أخرى. 
وكل واحد من هذه الأساليب هو نفسه متعدد الأبعاد, فهو يدمج عناصر 
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اقتصادية وسياسية وثقافية معا بطرق مختلفةء ولكل منها أيضا حلقاته 
المعقدة بسياسات وتطبيقات بناء الدولة القومية. وهناك ميل طبيعي إلى 
تبسيط هذا التعقيد ورد التعددية الثقافية إلى ميداً أو بعد واحدء كما 
لو كانت المسألة كلها تدور حول «حماية التراث الثقافي المعرض للخطر». 
أو ل «تصحيح أوضاع الهويات الموصومة»» أو ل «رفض القومية» لكننا في 
حاجة إلى تجنب هذه الافتراضات السابقة المبسطة؛ ولكي نفحصء بذهن 
مفتوح أكثرء الطريقة التي ظهرت من خلالها هذه السياسات المختلفة: وما 
الذي كانت تنوي إنجازه. وكيف تطبق من الناحية العملية. 
x x x‏ 

لقد حاولت في هذا الفصل أن ألخص بعض الأشكال الرئيسية للتعددية 
الثقافية الليبرالية في الغرب» ولم أوضح برغم ذلك كيف هي «حرة» (ليبرالية) 
بأي معنى بعيدا عن كونها ظهرت داخل إطار عمل الديموقراطيات الليبرالية 
Ay al‏ ولتوضيح ذلك فإن الأمر يتطلب فحص طبيعة الحراك الذي أظهر 
هذه الإصلاحات. والتأثيرات الفعلية (مقصودة وغير مقصودة) الناتجة من 
تبنيهاء وهذا هو هدفي في الفصلين القادمين. 

لقد ذهب المدافعون عن هذه الإصلاحات إلى أنها تحتاج إلى التغلب 
على أشكال الاستبعاد والوصمات المتأصلةء ومساعدة الديموقراطيات 
الغربية لتصبح أكثر حريةء وأكثر عدالةء بل أن تكون مجتمعات أكثر 
ديموقراطيةء وعلى أساس هذا الفهم أعلنت المنظمات الدولية نظريات 
«وأفضل الممارسات العملية» للتعددية الثقافية الحرة كنموذج للبلدان 
gp‏ وإني لآمل أن أبين أنه مع وجود قواعد جيدة للدفاع عن الفهم 
المتفائل بشأن آثار التعددية الثقاضية الليبرالية فإن هناك أيضا أسسا 
للتردد بشأن إمكان تصديرها إلى الدول الأخرى. 
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أصول التعددية 
الثقافية الليبرالية 
المصادروالشروط المسبقة 


لم تنشا التعددية الثقافية الليبرالية 
من فراغ, بل بنيت عبر الزمن.ء اعتمادا 
على عدة مصادر وظروف سهلت وجودها 
ومكنتها من أن تشق طريقها مما أطلق 
عليه جون كينفغفدون 1128002 طول 
(العام 1997) «سياسة الشورية البدائية». 
وتحتاج أي مجهودات جادة لمساندة 


التعددية الثقافية إلى الانتباه إلى هذه 
«تسليما بالاختلافات العميقة 


بين التأويلات الليبرالية المصادر والشروط المسبقة. ومع ذلك فمن 

والمحافظة للتعددية الثقافية, E ge‏ 5 : 

on‏ ل المدهش أننا نعرف القليل عنها. 

الاتجاهين يدعم في الواقع إحدى المشكلات هي أن كثيرا من 

التحولات الحديثئة نحو £ 0 . 7 . 

التعددية الثقافية في الغرب» الكتابات التي كتبت في هذا الموضوع 
الؤلف تعاني «القومية المنهجية» (2002 ويمر 
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وغليك شيلر). عند تفسير ظهور سياسات التعددية الثقافية يميل الشراح 
والمفسرون إلى التركيز على بلد معين. ثم اعتمادا على الوقائع التي تخص 
ذلك البلد» مثل شخصية معينةء أو بعض الأحداث الكبرىء» واستراتيجيات 
منظمات وأحزاب سياسية معينةء وطبيعة النظام الانتخابي» وما إلى 
ذلك. ولا شك في أن هذه العوامل مهمة في تفسير تفصيلات الحالة 
الجزئية الخاصةء لكن لا نكاد نعترف بالطبيعة النافذة في الاتجاه نحو 
التعددية الثقافية حتى يبدو واضحا أن التفسير الرئيسي يكمن في القوى 
والديناميكيات الموجودة في كثير من الديموقراطيات الغربيةء وليست 
عوامل خاصة ببلدان معينة. ولابد أن تكون هناك أس باب كامنة تفمسر 
لنا لماذا يتحرك مشل هذا العدد الكبير من الديموقراطيات الغربية ضي 
اتجاهات مماثلة, برغم اختلاف أنظمتها الحزبية والانتخابية. لكي نبسط 
الأمرء نحن في حاجة إلى أن نفسر في آن معا لماذا أصبح هذا الكم الكبير 
من جماعات الأقليات حازما أكثر في مطالباته الحقوقية, ولماذا أصبح 
هذا الكم الكبير من البلاد على استعداد لتقبل هذه المطالبات؟ 

ولست أعتقد أن لدينا فهما واضحا لمثل هذه الأسباب الكامنة. لكني 
سوف أحاول في هذا الفصل أن أتعرف على العوامل التي جعلت الاتجاه 
نحو تكيف أعظم مع التنوع الثقافي العرقي ممكناء بل ربما ضرورياء 
في الغرب. 

وسوف أبدأ بالعامل الأيديولوجي “SY‏ > أهمية؛ وعلى وجه التحديد 
ظهور ثقافة حقوق الإنسان وما نتج عنها من نقض لشرعية السلطات 
العرقية والعنصرية. كما سوف أحاول أن أبين أن المشل العليا لحقوق 
الإنسان لم تساعد في إلهام وتبرير قضايا التعددية الثقافية فقط, لكنها 
أثرت كذلك بقوة في الطريقة التي تشكلت بها هذه القضاياء بتوجيهها 
وتشذيبها لكي تتوافق مع قيم ومعايير حقوق الإنسان الدولية. 

وفي ذلك مفارقة واضحة. كما رأينا في الفصل الثاني. عندما بدأ تقنين 
معايير حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 
كان ينظر إليها تحديدا على أنها بديل للنظام الداخلي للحرب فيما يتعلق 
بحقوق الأقليات» بحيث تجعل الأخيرة غير ضرورية. ولعشرات السنين بعد 
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الحرب العالمية الثانية انتشرت فكرة أن حقوق الإنسان حلت محل حقوق 
الأقليات. غير أن ثورة حقوق الإنسان أطلقت مجموعة من الأفكار المتعلقة 
بالمساواة العرقية والعنصريةء ومجموعة من الحركات السياسية الرافقضة 
للهيراركية العرقية والعنصريةء ما أدى بصورة طبيعية إلى الكفاح المعاصر 
من أجل التعددية الثقافية وحقوق الأقليات. وعلى خلاف الأفكار التي 
سادت في أثناء الحرب عن حماية الأقليات» فإن حقوق الأقليات في هذا 
الكفاح المعاصر مغزولة بشكل متين بالمثل العليا لحقوق الإنسان. لقد أثبت 
النموذج الناتج عن التعددية الثقافية أنه وعاء جاذب لتحويل العلاقات 
التاريخية للهيراركية والعداء إلى علاقات مواطنة ديموقراطية. 

لكن المثل الأعلى الأخلاقي الجاذب والقويء نادرا ما يكون كافيا لتكوين 
إجماع حول إصلاحات سياسية محددة: ومن ثم فسوف أنظر كذلك في 
بعض المبررات الأكثر فطنة واستراتيجية: التي جعلت الجماعات والدول 
المسيطرة على استعداد لدعم أو على الأقل القبول بتبني إصلاحات 
التعددية الثقافية. وذلك يشمل تغيرات في وضع الأمن السياسي الجغرافي 
في الديموقراطيات الغربية. وتفيرات في طبيعة الاقتصاد العالمي. 

وليس ثمة طريقة لتحديد الوزن الحقيقي للمبررات المبدثية لتبني 
التعددية الثقافية, إذا ما قورنت بالمبررات الأكثر استراتيجية. ولكني 
أعتقد أن كلا منهما في الواقع مارس دورا حيويا في ظهور التعددية 
الثقافية في الفربء وأن كلا منهما ضروري ومهم لتقييم الآمال من أجل 
انتشارها حول العالم. 


ثورة حقوق الانسان بوصفها إلهاما 
العامل الأول الذي يحتاج إلى أن ننظر فيه هو ثورة حقوق الإنسان. إن 
المثل العليا لحقوق الإنسان هي ما ألهم وقيد في الوقت نفسه تبني التعددية 
الثقافية الليبرالية. والواقع أن الاتجاه نحو التعددية الثقافية الليبرالية لا 
يمكن فهمه إلا على أنه مرحلة جديدة في العمل التدريجي لتحقيق منطق 
حقوق الإنسان؛ لاسيما منطق مساواة البشرء كأفراد وشعوب في آن معا. 
ومع تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948ء رفض 
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النظام العالمي» على نحو قاطع؛ الأفكار القديمة عن الهيراركية العرقية 
أو العنصرية: التي أعطت بعض الناس أفضلية على بعضهم الآخر (*, 
وبالتالي الحق في أن يحكموهم. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر النزاع الذي 
دار حول فكرة المساواة البشرية.. ففي العام 1919 عندما اقترحت اليابان 
إضافة جملة حول المساواة العرقية إلى ميثاق عصبة الأمم. سرعان ما 
رفضت الاقتراح الولايات المتحدةء وكنداء وقوى غربية أخرى (ماكميلان 
1 ص 316 - 321). والواقع أن المزاعم حول هيراركية الشعوب 
كانت مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا حتى الحرب العالمية 
الثانية. عندما أسقطتها سياسات هتلر المتطرفة الدموية. ولقد قام نظام 
الاستعمار بأسره على زعم الهيراركية بين الشعوب؛ ولقد كان هذا الزعم 
هو الأساس الواضح لكل من السياسات الداخلية والقانون الدولي خلال 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين (وذلك يشمل 
قوانين الهجرة المبنية على الإقصاء العنصريء. والتي وجدت في كل دول 
العالم الجديد التي سبق ذكرها في الفصل السابق). وباختصارء ففي فترة 
ما قبل الحرب العالمية الثانية. كانت «العنصرية في أنحاء العالم مقبولة 
اجتماعيا على نطاق واسع» ومدعومة سياسياء ومسنودة اقتصادياء ومبررة 
ثقافياء ومتغاضى عنها قانونيا (لورين العام 1996. ص 144). 

لكن منذ العام 1948 أصبحنا نعيش في عالم لا جدال فيه حول فكرة 
المساواة البشريةء على الأقل رسمياء ولقد ولد ذلك سلسلة من الحركات 
السياسية التي استهدفت نقض الحضور الباقي والآثار الثابتة للهيراركية 
العنصرية والعرقية القديمة. (كما ألهمت الحركات لنقض أنواع أخرى من 
الهيراركية. مثل الجنس 67065). والإعاقة والتوجهات الجنسية). 

أما فيما يتعلق بالهيراركية العنصرية والعرقية» خفي اس تطاعتنا أن 
نتعرف على تسلسل لهذه الحركات. كان أولها التحرر من الاستعمار من 
نحو العام 1948 وحتى العام 1966ء بعض البلدان الغربية التي وقعت على 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم تكن تعتقد أن التصديق على مبدأ مساواة 
(*) الهيراركية.. لإناءنة111656 أو التصاعدية جعل الناس أو الموجودات مراتب يعلو بعضها على 
بعض ويتحكم الأعلى في الأدنى. وهي فكرة يونانية قديمة كانت بارزة جدا في فلسفة أرسطو ثم 
ظهرت في كهنوت العصور الوسطى في مراتب الكهنوت ثم في عصر الإقطاع... إلخ |المترجم]. 
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الشعوب سيتطلب منها التخلي عن مستعمراتها (مثل: فرنساء وإسبانياء 
والبرتغال). غير أن هذا الموقف لم يكن قابلا للاستمرار» فأصبحت الرابطة 
بين المساواة والتحرر من الاستعمار واضحة في قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 بشأن التحرر من الاستعمار. 

وكانت المرحلة الثانية إلغاء التفرقة العنصرية؛ منذ نحو العام 1955 
حتى العام 1965. التي بدأت بنضال الأمريكيين الأفارقة من أجل الحقوق 
المدنية, كما ألهمها إلى حد ما النضال من أجل التحرر من الاستعمار 
(1). وعندما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في العام 1948ء لم يكن هناك اعتقاد بأن ذلك سوف يتطلب 
التخلي عن قوانين التفرقة العنصرية. غير أن هذا الموقف أيضا لم يكن 
قابلا للاستمرارء وأصبحت الرابطة بين المساواة والتفرقة العنصرية 
واضحة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم 
المتحدة في العام 1965 . 

وبالتالي» فقد ألهم نضال الأمريكيين الأفارقة من أجل الحقوق المدنية 
الجماعات الثقافية العرقية الخاضعة تاريخيا في جميع أنحاء العالم 
أن تتخذ أساليبها الخاصة للكفاح ضد الحضور الباقي للهيراركيات 
العرقية والعنصرية. وفي اس تطاعتنا أن نرى ذلك في الطريقة التي تبنى 
بها السكان الأصليون مقولة «القوة الحمراء». أو في الطريقة التي كانت 
تطلق بها الأقليات القومية (مثل الكويبيكويون في كنداء والكاثوليك في 
إيرلندا الشمالية) على نفسها اسم «الزنوج البيض» (فالييريز 1971). أو 
الطريقة التي تبنى بها المهاجرون الكاريبيون إلى المملكة المتحدة خطاب 
واستراتيجيات الأمريكيين السود القانونية. ولقد تأثرت جميع هذه 
الحركات بعمق بالأفكار الأمريكية عن ليبرالية الحقوق المدنية؛ والتزامها 
بالدفاع عن المساواة للأقليات المظلومة والموصومة. 

ومع ذلك مع انتشار ليبرالية الحقوق المدنيةء كان لابد من تبني 
التحديات الفعلية التي تواجه أنواعا مختلفة من الأقليات في جميع أنحاء 
العالم. فبالنسبة إلى المنظرين الأمريكيينء فقد كان تفسير أفكار مثل 
«الحقوق المدنية» و«المساواة» من خلال منظور معارضة التفرقة بصفة 
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عامة:؛ ومحارية التفرقة العنصرية بصفة خاصة. أما بالنسبة لأغلبية 
المنظرين الأمريكيين فإن نوعية الحقوق التي لابد لليبرالية الحقوق المدنية 
من الدفاع عنها هي من ثم حقوق المواطنة التي لا تمايز فيها داخل الدولة 
المدنيةء التي تعلو على الفوارق العرقية والعنصرية والدينية. 

ومع ذلك ففي معظم البلدان تختلف ظروف الأقليات عن ظروف الأفارقة 
الأمريكانء ومن ثم تختلف كذلك الحقوق المدنية والسياسية التي يحتاجون 
إليها . فالأفارقة الأمريكان كانوا يعانون التفرقة برغم إرادتهم. فقط بسبب 
eg amin‏ فقد استبعدوا من المؤسسات العامة وحرموا من الفرص التي كثيرا 
ما رغبوا فيهاء غير أن كثيرا من الأقليات كانت في الوضع المضاد: فقد جرى 
احتواؤهم برغم إرادتهم. وجُردوا من لغتهم الأصلية؛ ومن ثقافتهم الخاصة 
ومن مؤسسات الحكم الذاتي. كما عانوا الاضطهاد من جانب مواطنيهم: 
الذين أنكروا أن تكون لهم حقوق مدنيةء وذلك بمساندة الأغلبية المتحمسة 
على أساس دونيتهم أو تخلفهم. ومن ثم فقد احتاجوا كذلك إلى الحماية 
من الأغلبية. غير أن الشكل الذي اتخذته هذه الحماية لم يكن ضد التفرقة 
العنصرية أو التمايز في المواطنة فقطء بل السعي إلى حقوق جماعات 
الأقليات المختلفة. ففي كنداء على سبيل المثال» يشمل ذلك الحكم الذاتي 
الإقليمي وثنائية اللغة (بالنسبة للكيوبيكيسين 010666©015): وقضايا الأرض 
ومعاهدة الحقوق (بالنسبة للسكان الأصليين). وأنواعا مختلفة من التكيف مع 
التعددية الثقافية (بالنسبة إلى الجماعات العرقية وجماعات المهاجرين) (2). 

وفي اعتقادي أن النضال من أجل حقوق الأقليات المختلفة لابد من 
فهمه على أنه تكيف محلي مع ليبرالية الحقوق المدنية» وهو بالتالي مرحلة 
جديدة في الكشف عن ثورة حقوق الإنسان. وكما أن التحرر من الاستعمار 
ألهم النضال من أجل إلغاء التفرقة العنصرية: كذلك فإن إلغاء التفرقة 
العنصرية ألهم النضال من أجل حقوق الأقليات والتعددية الثقافية. وهذه 
المرحلة الثالثة ألهمتها ليبرالية الحقوق المدنية الخاصة بالمرحلة الثانية 
(وكذلك النضال للتحرر من الاستعمار في المرحلة الأولى)؛ وتشترك 
معها في الالتزام بالنضال ضد الهيراركية العرقية والعنصرية. وتسعى 
إلى تطبيق هذا الالتزام بفاعلية أكثر على النطاق الفعلي للاستبعاد 


116 


أصول التعددية الثقافية الذيبر الية 

والوصمات والمظالم الموجودة في الديموقراطيات الغربيةء قلة من البلدان 
التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: توقعت أن المصادقة على 
مبدأ المساواة بين الشعوب ستتطلب قبول معايير التعددية الثقافية وحقوق 
الأقليات. غير أن هذا الموقف كذلك أصبح غير قابل للاستمرار؛ وأصبحت 
الرابطة بين المساواة والتعددية الثقافية صريحة وواضحة في إعلان الأمم 
المتحدة في العام 1992 لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية 
أو عرقية أو دينية أو لغوية. 

في كل تلك المراحل الثلاث من النضال ضد الهيراركية العرقية 
والعنصريةء لم تكن للتغيير في القانون الدولي ذي التأثير الضئيل في 
حياة معظم الناس اليومية أهمية في حد ذاته. إن التغير الحقيقي هو ما 
حدث في وعي الناس. حيث يطالب أعضاء الجماعات الثانوية الخاضعة 
تاريخيا اليوم بالمساواةء يطالبون بها بوصفها حقا لهم. فهم يعتقدون 
أنهم يستحقون المساواةء وأنهم يستحقونها الآنء وليس في مستقبل بعيد 
غير منظور. 

وهذا النوع من الوعي بالحقوق أصبح سمة من سمات الحداثة. حتى 
أصبح من الصعب علينا أن نتخيل أنه لم يكن موجودا دائما. ولكن إذا 
فحصنا السجلات التاريخية. لوجدنا أن الأقليات في الماضي فد بررت 
قضاياها غالبا لا بالرجوع إلى المساواة gf‏ حقوق الإنسان» بل بالتوسل إلى 
كرم الحكام بإسباغ «الامتيازات». التي كانت كثيرا ما تقدم مقابل ولاءات 
وخدمات سابقة. (شويتاي 2003). أما اليوم فقد أصبح للجماعات حس 
قوي بحقها في المساواة كحق إنساني أساسيء وليس تفضلا أو إحساناء 
وأصبحوا يضيقون ذرعا بأي مظهر عالق من مظاهر الهيراركيات (3). 

وليس ثمة إجماع.؛ بالطبعء حول ما تعنيه كلمة «المساواة» (في المقابلء 
ليس هناك اتفاق حول أنواع الأفعال أو الممارسات التي تعتبر شواهد على 
«الهيراركية»). فالذين يوافقون على المبدأ العام للمساواة بين الشعوب قد 
لا يوافقون على متى تكون ثائية اللغة الرسمية مطلوبة على سبيل المثالء 
أو المشاركة في السلطة أو التكيف الديني. لكن لا يمكن أن يكون هناك 
شك في أن الديموقراطية الفربية ميزت . تاريخيا . جماعة قومية معينة 
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على غيرها من الجماعات الأخرى التي خضعت للاستيعاب أو الاستبعاد. 
ولقد انعكست هذه الهيراركية التاريخية على مدى واسع من السياسات 
والمؤسسساتء من المدارس ووموز الدولة إلى سياسات تتعلق باللقة. والهجرة: 
ووسائل الإعلام؛ والمواطنةء ومقاسمة السلطات» والنظم الانتخابية. وما دام 
أنه في استطاعة قادة الجماعات غير الممسيطرة التعرف على (أو تصور) 
مظاهر هذه الهيراركيات التاريخية؛ فإنهم سيكونون قادرين على جلب الوعي 
القوي بالحقوق لأعضائها . 


ثورة حقوق الانسان بوصفها قيدا 

وثورة حقوق الإنسان مهمة من ناحية أخرى. فهي تقيدء كما أنها تلهم 
السعي إلى التعددية الثقافية؛ ووظيفة التقييد تلك تساعد في تفسير السبب 
الذي جعل الدول والجماعات المسيطرة على اس تعداد أكثر لقبول قضايا 
ومطالب الأقليةء إذ ليس من المتوقع أن تقبل الدول الأشكال القوية من حقوق 
الأقلية. ما دامت تخشى أن يؤدي هذا القبول إلى جُزر من الطغيان المحليء 
داخل حدود الدولة الديموقراطية. فاحتمال ظفر إصلاحات التعددية الثقافية 
بدعم شعبي يعتمد - بشكل قوي - على الثقة بأن هذه الإصلاحات لن 
تعرض حقوق الإنسان والقيم الليبرالية الديموقراطية للخطرء من هنا كانت 
لثورة الحقوق الإنسانية وظيفتان. فلو كانت ساعدت في إلهام الأقليات للدفع 
بالتعددية الثقافية. فمن الصواب - كذلك أن نقول إن ثورة حقوق الإنسان 
حددت الطريقة التي صاغت بها الأقليات حقوقها . والواقع أن ثورة حقوق 
الإنسان سلاح ذو حدين. فهي من ناحية خلقت مساحة سياسية للجماعات 
العرقية الثقافية لمعارضة الهيراركيات الموروثة. لكنها من ناحية أخرى تلزم 
الجماعات بأن تطرح قضاياها بلغة محددة جداء هي لغة حقوق الإنسان., 
ليبرالية الحقوق المدنيةء والدستورية الديموقراطية: مع ضمان المساواة بين 
الجنسينء والحرية الدينيةء وعدم التفرقة العنصريةء وحقوق المثليين؛ وما 
إلى ذلك. وفي استطاعة قادة الأقليات أن يلجأوا إلى المثل العليا للتعددية 
الثقافية الليبرالية لتحدي استبعادهم التاريخي» وتبعيتهم التاريخيةء غير أن 
هذه المثل ذاتها تفرض عليهم واجبا هو العدل» والتسامح والاشتمال. 
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وبالطبع؛ فحقيقة أن جماعات الأقلية تطرح قضاياها بلغة حقوق الإنسان 
والدستورية الليبرالية لا تكفي وحدها لتوليد الثقة بأن هذه القيم سوف 
يتمّسك بها. وربما يكون اس تخدام هذه اللغة مجرد طريقة استراتيجية 
يجري تبنيها فقط للاستهلاك العام. فربما أراد القادة التقليديون لجماعة 
الأقلية أن يعارضوا تبعيتهم للجماعة المسيطرةء في حين يبقى لديهم الأمل 
أن يظلوا محتفظين بسيطرتهم على النساءء والأقليات الدينيةء والمهاجرينء 
وجماعات الطوائف الدنيا. 

وعلى ذلك فإن السؤال هو: هل هذه القيم سوف تُحتَّرم عملياة في 
الديموقراطيات الغربية الراسخةء هناك مبررات جيدة للثقة بتحقيق هذه 
النتيجةء وتنشاً هذه الثقة من مصدرين: 

1 - وجود آلية قانونية قوية لحماية حقوق الإنسان. 
2 - وجود إجماع على القيم الديموقراطية الليبرالية 
يخترق الخطوط العرفية. 

وإذا ذكرنا ذلك بطريقة مبسطةء قلنا إنه ليس ثمة مجال قانوني 
للأقليات لكي يتخلوا عن معايير حقوق الإنسان باسم التعددية 
الثقافيةء وبالنسبة إلى معظم الأقليات. ليس ثمة رغبة في أن 
يفعلوا ذلك. 1 

ومن وجهة النظر القانونيةء فإن سياسات التعددية الثقافية تعمل 
داخل الإطار الأوسع للدستورية الليبراليةء وبالتالي فإن السلطات الموكلة 
إلى مؤسسات الأقليات تخضع تماما لنفس المعايير العامة لاحترام حقوق 
الإنسان والحريات المدنية كأي مؤسسة عامة أخرى. والواقع أنه في كل 
حالة من حالات الفدراليات المتعددة القومية - في الغرب على سبيل المثال 
- تخضع الحكومات الثانوية للضغوط الدستورية نفسها التي تخضع لها 
الحكومة المركزيةء وبالتالي ليس لديها القدرة القانونية التي تمكنها من 
تقييد الحريات الفردية باسم المحافظة على الأصالة الثقافية والعقيدة 
الدينية؛ أو النقاء العنصري 47). وهي في كثير من الحالات تخضع أيضا 
لرقابة حقوق الإنسان المحلية والدولية. وبصفة عامة أكثر فهي تتكامل في 
نسيج كثيف من آليات حماية الحقوق (بما في ذلك المحاكم الدستورية, 
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ولجان حقوق الإنسان,. ودواوين المظالم... إلخ). وللشعوب التي تعيش في 
كيانات مستقلة في اسكتلنداء وكتالونياء وكيوبك بعض أكثر النظم تقدما 
في العالم بالنسبة إلى حماية حقوق الإنسان. 

ليس فقط أنه من المستحيل بالنسبة للأقليات في الغرب أن تقيم جزرا 
من الحكم غير الليبرالي, بل يتبين لنا في كثير من الحالات أن الأقليات لا 
تأمل ذلك. ففي حالات الأقليات القوميةء على سبيل المثال» على نحو ما 
سنرى في الفصل القادم» فإن كل الشواهد تدل على أن أعضاء الأقليات 
القومية ملتزمون بقوة بقيم الديموقراطية الليبرالية كأعضاء الجماعات 
المسيطرة: إن لم يكن أكثرء وذلك يزيل أحد المخاوف الرئيسية الموجودة 
لدى الجماعات المسيطرة من الحكم الذاتي عند الأقليةء وفي أجزاء كثيرة 
من العالم هناك خوف من أن الأقليات القومية أو السكان الأصليين بمجرد 
أن يحصلوا على سلطة الحكم الذاتي فإنهم قد يستخدمونها في اضطهاد, 
ونزع ملكية: وطردء بل حتى قتل كل من لا ينتمي إلى جماعة الأقلية. 
أما في الديموقراطيات الغريية الراسخةء فلا يمثل ذلك قضيةء فليس 
ثمة خوف من أن تقوم جماعات الحكم الذاتي باستخدام سلطتها في 
إقامة جزر من الطغيان أو الحكم الديني. وبصفة خاصة أكثر ليس ثمة 
خوف من أن يخضع أعضاء الجماعة المسيطرةء ممن يعيشون على أرض 
الحكم الذاتي للأقلية. للاضطهاد أو الطرد . فالحقوق الإنسانية للإنجليز 
المقيمين في اسكتلندا محمية بقوة. ليس فقط بواسطة القانون الدستوري 
الاسكتلنديء بل أيضا بواسطة القانون الأوروبيء وسوف يصدق ذلك حتى 
لو انفصلت اسكتلندا عن بريطانيا . وكذلك الحقوق الإنسانية للمواطنين 
الإنجليز الكنديين المقيمين في كيوبك ©011656). والمقيمون القشتاليون في 
قشتاليا (في وسط إسبانيا) محميون تماماء أيا كان ما ينتهي إليه الوضع 
السياسي لكيوبك أو قشتاليا. 

هناك بالطبع شطحات غير ليبرالية داخل حركات الأقليات القومية 
- خذ مثلا الأجنحة العنصرية والمعادية للهجرة للقوميتين الباسكية (في 
جبال البرانس) والفلمنكية 11620158 (في شمال بلجيكا) - كما أن هناك 
مثل ذلك داخل الجماعات المسيطرة تاريخياء بل إن مستوى المساندة للقيم 
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الديموقراطية الليبرالية داخل بعض الجماعات المهاجرة والسكان الأصليين 
هو موضع نزاع كبير. وهناك دائما مخاطرة أن تقوم العناصر غير الليبرالية. 
بالاستيلاء على المؤسسات والبرامح القائمة باسم التعددية الثقافية 
الليبراليةء وسوف أعود إلى مناقشة هذه المخاطرة في الفصل القادم؛ عندما 
أناقش كيف ينبغي علينا تقييم التعددية الثقافية الليبرالية من الناحية 
العملية. غير أن تبني التعددية الثقافية الليبرالية يعتمد على ما أطلقت عليه 
نانسي روزنبلم «التوقع الليبرالي» (55 :1998 s oe] - (N Rosenblum‏ 
وانتظار أن تتمو القيم الديموقراطية الليبرالية مع الوقت وتضرب بجذورها 
بقوة عبر الخطوط العنصرية والعرقية والدينية داخل جماعات الأقليات 
وجماعات الأغلبية في آن معاء وأن تكون هناك في الوقت نفس ه آليات قوية 
ومتينة لتأمين وضمان ألا يتم الاستيلاء على سياسات التعددية الثقافية 
ومؤسساتهاء واستغلالها لأغراض غير ليبرالية. 
إن هذا التوقع الليبرالي يعتمدء من ناحية. على افتراض أن المبادئ 
والبنية العامة للديموقراطية الليبرالية تمارس لونا من الشد والجذب على 
معتقدات وممارسات الجماعات الدينية والعرقية. (غالستون 1991 ص 
2). وكما لاحظت روزنبلم 1805621511012 فإن تشبيه «الجذب والشد», 
وهو قوة منتشرة وإن كانت غير مرئيةء يخفي أكثر مما يكشف عمل الآليات 
الفعلي. والواقع أن كثيرا من المناقشات للتوقع الليبرالي تتميز بغموض ماء 
لكن هناك شواهد كثيرة على أن مثل هذا المسار قد وقع تاريخيا. عندما 
بدأ الكاثوليك واليهود يفدون إلى الولايات المتحدة لأول مرة في القرن 
التاسع عشرء فعلى سبيل المثال انتشر اعتقاد راسخ بأن معتقداتهم الأبوية 
المحافظة أعاقتهم عن اعتناق الديموقراطية الليبرالية ومع ذلك فإن معظم 
الجماع ات الدينية في أميركا أصبحت ليبرالية, وأدخلت بالتدريج معايير 
الحرية الفردية والتسامح والمساواة بين الجنسين مع مفاهيمهم الخاصة. 
«filles‏ 128 كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت الموجات الأولى من 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة وكندا من جنوب أوروبا وشرقهاء حيث لم 
تضرب الديموقراطية الليبرالية بجذورهاء قادرة على أن تتشرب القيم 
الديموقراطية الليبرالية. غير أن هذه الجماعات اليوم تعتبر من أكثر 


121 


أوديسا التعددية الثقافية 
الد اقفن غ ناناد الدسكووية اخلاضاءويعطن الجماعات الفوسة الثانوية 
التي راودتها من قبل أيديولوجيات استبدادية مثل الكيوبك 0106560 فيما 
بين الحريين العالميتين قد تحولت إلى الليبرالية بطريقة مثيرة. 

هذه التجارب:اللبكرة للتوقع اللییرالی متا غات بالل 2 هن توليك 
الثقة بأن التعددية الثقافية يمكن أن تتضمن - بأمان - داخل حدود 
الدستورية الديموقراطية الليبرالية ومعايير حقوق الإنسان. وفي مجتمع 
تشرب باقتناعات قوية في هذا التوقع الليبرالي: فإن المواطنين يشعرون 
بالثقة بأن حقوقهم السياسية والمدنية الأساسية سوف تُحتّرم أيا كانت 
الطريقة التي تحسم بها قضايا التعددية الثقافية. فكيفما حلت قضايا 
العماعحات Ayal‏ اة كا م قي حقو ال وخر لحك 
الذاتي» وحقوق الأرضء. وسياسات التعددية الثقافية - فإن الناس يمكن 
أن يكونوا على يقين بأنهم لن يحرموا من جنسيتهم» أو يتعرضوا للتطهير 
العرقي, أو للسجن من دون محاكمة عادلة؛ أو أن يحرموا من حقهم في 
حرية الكلام» أو حق الاجتماع. أو حق العبادة. إن الإجماع على القيم 
الديموقراطية الليبرالية يضمن ببساطة ألا تكون المجادلات حول التكيف 
مع التنوع مسألة حياة أو موت» وبالتالي» فلن تحارب الجماعات المسيطرة 
حتى الموت لمقاومة مطالب الأقلية (5. 

هذا الدور المزدوج لحقوق الإنسان - كعامل إلهام وعامل مقيد في آن 
معا - كان محوريا لتمكين قبول وتبني التعددية الثقافية الليبرالية. فقد 
جعل قضايا الأقليات المظلومة تاريخيا مشروعةء مع ذلك أكد لأعضاء 
الجماعة المسيطرة أنه بغض النظر عن الطريقة التي يحل بها الجدل حول 
حقوق الأقليات: فإن حقوق الإنسان الأساسية ستبقى مصونة. 

وبهذه الطريقة يمكن أن نفهم التعددية الثقافية الليبرالية في 
الغرب بوصفها عملية في اتجاه «المواطنة». برطانة علم الاجتماع. ومن 
الناحية التاريخية فإن التنوع الثقافي العرقي والديني قد اتسم بعدد 
من الروابط غير الديموقراطية وغير الليبرالية - بما في ذلك علاقات 
القاهر والمقهور والممستعمر والمستعمّرء والممستوطنين والسكان الأصليين؛ 
والعنصريين وغير العنصريينء والمنحرفين والطبيعيين (أسوياء). والحلفاء 
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والأعداء والمتمدينين والمتخلفينء والسادة والعبيد. وتمثظلت مهمة جميع 
الديموقراطيات الليبرالية في تحويل هذه القائمة من العلاقات غير 
المتحضرة إلى علاقات خاصة بالمواطنة الديموقراطية الليبراليةء بالنسبة 
إلى العلاقات الرأسية بين أعضاء الأقليات والدولةء وكذلك العلاقات 
الأفقية بين أعضاء الجماعات المختلفة. 

كان من المألوف» في الماضيء أن نزعم أن الطريقة الوحيدة - وربما المثلى 
- للاشتراك في عملية «المواطنة» تلك هي أن نعرض نموذجا واحدا من 
المواطنة لا يختلف على جميع الأفراد . غير أن التعددية الثقافية الليبرالية 
بدأت من الزعم بأن هذا التاريخ المركب المعقد يخلق - بالضرورة: وبطريقة 
مناسبة - مطالبات عرقية سياسية متفاوتة وفقا للجماعات المختلفة. إن 
مفتاح المواطنة هو ألا نكبت هذه القضايا المختلفة؛ يل بالأحرى ننقيها 
ونضعها في إطارء هو لغة الحقوق الإنسانيةء والحريات المدنيةء والمسؤولية 
الديموقراطية 0 وذلك على وجة الاقة هوما سم التسدوية الثقاضة ١‏ 
الليبرالية إلى القيام به بوصفه المرحلة الثالثة في نضال حقوق الإنسان 
ضد الهيراركية العرقية والعنصرية. 

وفي رأيي أن قبول التعددية الثقافية في الغرب وجاذبيتها كنموذج يمكن 
أن ينتشر في العالم» يرتبط ارتباطا أساسيا بعملية المواطنة هذه. والفكرة 
التي تقول إن التعددية الثقافية يمكن أن تخدم كوعاء فعال لخلق وتقوية 
علاقات المواطنة الديموقراطية الليبرالية في الدول متعددة العرقيات 
هي موضع نزاع. والواقع أن معظم الشراح الذين كتبوا في خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي كانوا سيرفضون هذه الفكرة. خشية أن تؤدي - 
ببساطة - إلى توليد علاقات العداء أو الهيراركية. ولكن لدينا الآن أربعون 
سنة من الخبرة في الغربء مع نماذج متعددة للتعددية الثقافية الليبرالية. 
وعلى نحو ما سوف أناقش الموضوع في الفصل القادم» فإن هناك شواهد 
متنامية على أن هذه النماذج يمكنها - في الواقع - القيام بهذه الوظيفة. 

وليست التعددية الثقافية هي المثال الوحيد لهذه العملية نحو المواطنة. 
بل على العكسء فإن ظهور التعددية الثقافية وانتشارها في الغرب لا بد 
من أن يوضعا ضمن العملية الأكثر اتساعا للتحرر والديموقراطية التي 


123 


أوديسا التعددية الثقافية 

ظهرت عبر النطاق الكلي للسياسة الاجتماعية, ابتداء من ستينيات القرن 
الماضي» على سبيل المثال: الحقوق التحررية المتعلقة بالإنجاب (قوانين 
الإجهاض ومنع الحمل)» والتحرر في قوانين الطلاق: وإلغاء عقوبة 
الإعدام» ومنع التمييز الجنسي والديني. وعدم تجريم المثلية الجنسية, 
من بين إصلاحات كثيرة أخرىء كلها توجهات هدفت إلى إحلال العلاقات 
غير المدنية القديمة الخاصة بالسيادة وعدم التسامح» بعلاقات جديدة عن 
المواطنة الديموقراطية. وهذه الإصلاحات وسياستها كانت بدورها تعكس 
عمليات أوسع من التحرر في المجتمع المدني والرأي العام مع الإزاحة 
المثيرة للمواقف المحافظة. والأبوية؛ والتمييزية مقابل قيم أكثر تحررا 
ومساواة واستقلالية 7). وظهور التعددية الثقافية كان أحد الأبعاد لهذا 
النضال الواسع المدىء لتحرير المجتمع: وتنفيذ المثل العليا لثورة الحقوق 
الإنسانية ولتحرير الحقوق المدنية. 


التعددية الثقافية والتحرر 

يجب ألا يكون التفسير الذي قدمته حتى الآن مفاجئًا؛ إن مضمون 
ماقلته هو أن الديموقراطية في الغرب تبنت تصورا ديموقراطيا ليبراليا 
للتعددية الثقافية. ومن المؤكد أن ذلك هو ما يتوقعه المرء. مما يحجب أي 
دليل واضح على العكس. ومما تجدر ملاحظته أن قلة من المعلقين كانوا 
على استعداد لتأمل إمكان أن تكون التعددية الثقافية ظاهرة ديموقراطية 
ليبرالية. ومقدار الطاقة الذهنية التي بذلت للعثور على أو ابتكار أي عدد 
من التفسيرات البديلة للأسس العقلية والدوافع الأخلاقية من ورائها. 

وكما لاحظت من قبل فقد ذهب بعض المعلقين إلى أن فكرة التعددية 
الثقافية نفسها تعارض منطق الديموقراطية الليبرالية» وأن التحول نحو 
الاعتراف بحقوق الجماعات المختلفة يمثل رد فعل ضد التحرر وحقوق 
الإنسان. ومن هذا المنظورء فإن المرحلتين الأوليين من صراع ما بعد 
الحرب الهيراركية العرقية والعنصرية - التحرر من الاستعمار وإلغاء 
التفرقة العنصرية - قد ألهمتا بليبرالية عصر التنويرء غير أن المرحلة 
الثالثة تمثل انحرافاء ورد فعل ضد ليبرالية الحقوق المدنية. 
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ولقد اختلف المعلقون حول الطبيعة الدقيقة لهذا الانحراف؛ فالواقع 
أن الكتابات الأكاديمية حافلة بالنظريات الخيالية المختلفة حول كيف 
وأين انطلقت التعددية الثقافية من التراث الليبرالي: فذهب بعضهم إلى 
أن التعددية الثقافية قامت على رد فعل ثقافي نسبي ضد الليبرالية, 
تضرب بجذورها في الرومانسية الألمانية في القرن التاسع عشرء ويرى 
فينكيلكروت: على سبيل المثال؛ أن المرحلتين الأوليين قد تم تصورهما تحت 
رعاية ديدرو وفولتير أو كوندروسيه. في حين أن المرحلة الثالثة قادتها 
شوفينية هيردر وشبنغلر وتفكيرهما النسبي (فينكيلكروت 1988 ص 54 
وص 64). بينما ذهب آخرون إلى أن التعددية الثقافية تقوم على رفض ما 
بعد الحداثة والتفكيكية لليبراليةء هو رفض يضرب بجذروه في المذهب 
الشكي عند نيتشه. ويرى ريتشارد كابوتو. على سبيل المثال «أن أنصار 
التعددية الثقافية اتجهوا إلى فبول رفض نيتشه للعقلانية مع فكرتها عن 
الحقيقة الكلية والعدالة الشاملة» (كابوتو 2001. ص 164). 
وعلى حين أن هذه التأويلات مألوفة في الكتابات الأكاديمية فإننيء 
ببساطةء لا أعتقد أن هناك دليلا عليها يمكن تصديقهء على الأقل داخل 
الديموقراطيات الغربيةء لقد قرأت حرهيا المئات من البحوث والوثائق 
السياسية التي كتبها مشاركون مختلفون في شبكات السياسة حول التعددية 
الثقافية - والحكومات» وجماعات الدفاع المحترفةء والمنظمات الخيرية - 
وكذلك القوانين الناتجة عن ذلك وقضايا المحاكم»ء ولم أجد مناقشة واحدة 
تعبر عن أي تعاطف مع شبنغلر أو نيتشه صراحة أو ضمنا. 
وعلى ذلك ففي استطاعتنا أن نجد في المناقشات العامة تفسيرا آخر 
للطريقة التي تشعبت بها التعددية الثقافية عن الليبرالية؛ فقد قيل إن 
التعددية الثقافية تدور حول «الثقافة». والثقافة (على الأقل في سياق 
الجماع ات العرقية) تدور أساسا حول «التراث» الموروث عن الأجداد. 
ولذلك فإن التكيف مع التنوع الثقافي هو أساسا ضرب من المحافظة 
على «طرق الحياة الموروثة». ويمكن تطوير تلك الفكرة الأساسية بطرق 
شتى. ويذهب أحد الأشكال المألوفة إلى أنه على حين أن بعض درجات 
التغير الثقافي لا مندوحة عنهاء فهناك ممارسات معينة حيوية ل «أصالة» 
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أو «استقامة» الثقافة, التي تنبفي حمايتها من التغير. ولقد قيل إن هذه 
الممارسات «الأصلية» أساسية لهوية الجماعةء ومن ثم فهي أساسية لهوية 
أعضائها من الأفراد . ويعتقد أن هذه الرابطة بين الثقافة والهوية تكون قوية 
بصفة خاصة إذا ما كانت الممارسة الثقافية «تقليدية» - أي مغروسة بعمق 
في تاريخ الشعبء وليست فقط نتيجة لتبن حديث, أو مؤثرات خارجية. 
ومن هذا المنظورء فإن الحقوق الثقافية وسياسات الاشتمال الثقافي تبدو 
أنها تستهدف أولا وحصريا حماية مثل هذه الممارسات الثقافية الأصلية 
من ضغوط التغيير. 

من هذا المنظورء تؤؤل قضايا التعددية الثقافية من خلال مجموعة من 
الأفكار التي ترتبط بالأصالة الثقافية وهوية الجماعة وتَفسَّر «الثقافة» 
icici Sl cleans Pa a a E E aE‏ 
«التقليدية» و«الأصيلة»» ويقال إن هذه الممارسات أساسية لهوية الجماعة. 
ومن ثم لهوية الأعضاء الأفرادء وبالتالي لا بد من التكيف معها وحمايتها 
عن طريق سياسات التعددية الثقافية. 

وهذه نسخة مما أسماه أمارتيا سن «المنظور المجتمعي» أو «المنظور 
المحافظ» للتعددية الثقافية (2004 177111121). أو ما يمكن أن نطلق 
عليه نحن ببساطة اسم «المنظور التقليدي» ۶ . ولابد من أن يكون واضحا 
على نحو مباشر, وهذا ما آملهء أن هذا التفسير ليس مختلفا فقط 
ye‏ بل يتناقض بوضوح مع» التفسير الليبرالي الذي قدمته. إن النظرة 
الليبرالية للتعددية الثقافية لا مندوحة عنها قصدا من أن تحول التراث 
الثقافي للشعب. وهي تتطلب - في آن معا - من الجماعات المسيطرة 
والجماعات الخاضعة تاريخيا الانخراط في ممارسات جديدة؛ والدخول 
في علاقات جديدةء واعتناق مفاهيم وخطابات جديدة: تعمل على تحويل 
هويات شعب وممارساته. 

وربما كان ذلك أكثر وضوحا في حالة الأغلبية القومية الممسيطرة 
تاريخيا في كل بلدء حيث يكون مطلوبا منها التخلي عن أوهامها حول 
التفوق العنصري» والتنازل عن مطالبها في الملكية الحصرية للدولةء 
والكف عن محاولات تشكيل المؤسسات العامة في صورتها القومية 
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الخاصة (البيضاء أو المسيحية غالبا). والواقع أن قدرا كبيرا من مسيرة 
التعددية الثقافية الطويلةء عبر المؤسساتء يعتمد أساسا على التعرف 
على ومهاجمة العادات والتقاليد المتأصلةء والرموز التى استبعدت 
الأفنات تارنخا ووصمتها 'يصقات ببسيكة. ولد كت كر مها les‏ 
ذلك من تحولات هويات الأغلبية وممارساتهاء وما تستطيع أن تخلقه 
من حركة ارتجاعية مفاجئة (. 

غير أن التعددية الثقافية الليبرالية تستهدف كذلك تحويل وتفييرهويات 
وممارسات جماعات الأقلية. فلكثير من هذه الجماعات تاريخها الخاص 
من الأحكام العرقية والعنصرية المبتسرةء ومعاداة السامية؛ والاستبعاد 
الجنسي والطائفيء والاستعلاء الديني. والسلطوية السياسية؛ وهذه 
الخصائص كلها رفضتها معايير التعددية الثقافية الديموقراطية الحرة 
وحقوق الأقليات !19). وفضلا عن ذلك: فحتى عندما تخلو الممارسات 
التقليدية لجماعات الأقلية من هذه الخصائص غير الليبرالية وغير 
الديموقراطيةء فقد تنبثق بعض هذه الممارسات استجابة لتجرية التمييز. 
ووصمات الإساءة, أو الاستبعاد على أيدي الآخرين؛ وقد LS‏ جاذبيتها 
عندما تبهت التجرية المحفزة في أذهان الناس. وقد طورت بعض جماعات 
الأقليات نماذج متميزة لمساعدة الذات» والزواج من داخل الجماعةء وحل 
الصراع داخلياء لأنها مستبعدة؛ أو تعاني من التمييزء داخل المؤسسات في 
مجتمع أكبر. وقد تفقد هذه النماذج مبررها عندما تتحطم الهيراركية 
العنصرية أو العرقية. ويشعر أعضاء الجماعة براحة أكبر في تفاعلهم 
مع أعضاء الجماعات الأخرىء ويشاركون في مؤسسات الدولةء وبغض 
النظر عما تضمنه التعددية الثقافية من حماية لطرق الحياة التقليدية 
لكل من جماعة الأغلبية وجماعات الأقليات: فإنها كذلك تضع تحديات 
ثيرة أمامها. 

وهكذا يتباين التصور الليبرالي للتعددية الثقافية مع التصور التقليدي. 
فلكل منهما أهداف وميررات مختلفة. 

والواقع أن المنظور التقليدي للتعددية الثقافية من منظور ليبرالي غير 
مقبول وغير جذاب لأسباب مختلفة (11): 
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1 - يفترض التصور التقليدي أن الممارسات التقليدية التي تعترف 
بها الدولة «أزلية» و«أصلية» في الواقع» وقد أوضحت الدراسات مرارا 
أن ما تسمى الممارسات التقليدية هي حديثة إلى حد ماء وكثيرا ما تكون 
هي نفسها نتاج تغيرات ثقافية متبادلة مبكرة, بل إنها في بعض الأحيان 
«مختلقة» من «الصفوة» لجعل موقفها مشروعا 1 . وهكذا نجد أن أفكار 
«الأصالة الثقافية» أو «النقاء الثقافي» كثيرا ما تكون ساذجة من الناحية 
الأنثروبولوجيةء كما أنها خطرة أيضا من الناحية السياسيةء فهي تعني أن 
هناك شيئا شاذا غير مألوف وغير مقبول بصدد التطور الثقافي والمؤثرات 
بين الثقافات» بينما هي تغيرات ومؤثرات عادية وضرورية وأساسية لمسار 
التطور الإنساني. إن الحالة العادية للنشاط الإنساني هي التي يكون 
فيها تهجين ثقافي» وليس نقاء ثقافي؛ ولا يمكن الإبقاء على أوهام النقاء 
الثقافي إلا عن طريق الجماعات بطريقة مصطنعة من التفاعل مع العالم 
الأكبر. وعن طريق غرس الخوف الرهابي من الآخرين (انظر ولدرون العام 
5 . وكوان وآخرين 2001( )13 

2 - يزعم التصور التقليدي أن هناك طريقا موضوعيا أو طريقا محايدا 
لتحديد أي ممارسات الجماعة تكون «أصيلة». والواقع أن هذه مسألة محل 
نزاع سياسي داخل الجماعة ذاتها . وكثيرا ما تكون الصفوة المحافظة داخل 
الجماعة هي التي تدعي أن لها سلطة التفرقة بين ما هو تقليدي وما هو 
أصيلء وهي بذلك تكبت وتقمع مطالب التغيير التي ينادي بها المصلحون 
داخل الجماعة؛ فالممارسات التي قد تكون من الناحية التاريخية متغيرة, 
ومتطورة ومتنازعا عليهاء واختيارية وضرورية للانتماء إلى الجماعةء فقد 
أعلنت الصفوة المحافظة أنها «مقدسة». وأنها مسألة خاصة بالالتزام 
الديني أو الثقافي. إن تفسير التعددية الثقافية على أنها حماية الممارسات 
التقليدية أو الأصيلةء كان له تأثير محز للصفوة المحافظة: فقد أعطى 
السلطة لأولئك الذين زعموا أنهم حراس التقاليد القديمةء ما يعني أن 
أولئك الذين يرغبون في تحدي هذه التقاليد لن يكونوا أعضاء حقيقيين أو 
مناسبين في الجماعة (باريلء 2000). وبهذا المعنى فإن التفسير المحافظ 
للتعددية الثقافية قد يوصف بدقة أكثرء لا لكونه مانحا للحقوق الثقافية 
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للشعب. بل كفارض للواجبات الثقافية - أي واجب المرء للمحافظة على 
ثقافته. سواء أكان المرء يرغب في ذلك أم لا - ومن ثم كتضيق وليس 
توسيعا لحرية الفرد. 

3 - دعوى أنصار التراث بأن هناك حقا للمرء في محافظته على 
تراثه. فسرها البعض - أكثرهم شهرة الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا 
(444) * - بأنها تحول دون فكرة عالمية حقوق الإنسان نفسها. إذ وفقا 
للتقرير الذي أرسلته الجمعية الأمريكية للأنثروبولوجيا إلى الأمم المتحدة 
في العام 1947ء فإن هويات الناس وشخصياتهم إنما تدرك من خلال 
ثقافاتهم» وعليه فلكل فرد الحق في أن يعيش وفقا لتقاليده الخاصة, 
وهذا يعني أن فكرة الحكم على الثقافات المحلية بواسطة معايير عالمية 
لحقوق الإنسان هي فكرة غير صحيحة (1947ء la> latg (AAA‏ 
صرف علماء الأنثروبولوجيا النظر عن هذه النظرة الموغلة في النسبية, 
وحاولوا التوفيق بين تدعيم الحق في المحافظة على الثقافة مع تدعيم 
حقوق الإنسان العالمية (14). أما علماء الأنثروبولوجيا في يومنا الراهن 
فهم يميلون أكثر إلى قبول إمكان القول بأن بعض العادات الثقافية ظالمة, 
وأن حقوق الإنسان العالمية يمكن أن تساعد في رفع هذا الظلم. وعلى ذلك 
فنحن نجد علماء الأنثروبولوجيا يتحدثون عن «توازن» الحقوق الإنسانية 
مع حق المحافظة على الثقافة. غير أن ذلك لا يزال موقفا خطرا لو كان 
يعني ضرورة التضحية بحماية الحقوق الإنسانية أو المساومة عليها (ولكن 
ليس كثيرا) من أجل احتواء الممارسات التي تنتهك تلك المعايير. 

Lai - 4‏ زعم أنصار التراث بأن احترام التراث الثقافي أساسي لاحترام 
هوية المرء فهو يستدعى ك «البوق» لتجنب النقاش الديموقراطي؛ والقول 
إن ممارسة ثقافية محددة هي جزء من «هويتي» أحيانا ما تكون طريقة 
لدعوة الآخرين إلى دراسة ومناقشة قيمتها ومغزاها. غير أن هذا الزعم 
في سياقات أخرى. يستدعى كطريقة لمنع هذا النقاش. بالتلميح إلى أن أي 
تساؤل عن هذه الممارسة سوف يفسر على أنه علامة على عدم احترامي 
كشخص. حيث تقدم مزاعم الهوية بهذه الطريقة: على أنها أبواق غير 


(#) American Anthropology Associction. 
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قابلة للتفاوض,» تكون النتيجة هي تقليص إمكان الحوار الديموقراطي. 
وفي الدول متعددة العرقيات حيث يكون هناك تراث ثقافي متنوع وأحيانا 
متنافس,» فإننا نكون بحاجة إلى طريقة للحديث عن ممارساتنا على نحو 
متحضرء لمناقشة فوائدها وتكلفته اء وللتفكير في المصالحات العادلة 
والمشرفة عندما تتعارض هذه الممارسات (15. 

وباختصار فإن تفسير التعددية الثقافية على أنها الحق في المحافظة 
على التراث الثقافي الأصيل يثير عدة أخطار كامنة: فهو قد يكبت علاقات 
بناءة بين الثقافات (بأن يرفع من شأن النقاء الثقاضي على التهجين الثقافي). 
وقد يعمل على الحد من حرية الأفراد داخل الجماعات (بأن يرفع من شأن 
الصفوة المحافظة على المصلحين الداخليين). كما يمكن استدعاؤها لإنكار 
وجود حقوق الإنسان العالميةء وقد تهدد مساحة النقاش المدني والتفاوض 
الديموقراطي حول الصراعات الثقافية. 

تسليما بالاختلافات العميقة بين التأويلات الليبرالية والمحافظة 
للتعددية الثقافية؛ فمن المهم تحديد آي من هذين الاتجاهين يدعم في 
الواقع. التحولات الحديثة نحو التعددية الثقافية في الغرب. في استطاعة 
المرء أن يجد أصداء لكل من النظريتين في المناقشات العامة؛ لكن أيهما 
يمدنا بإطار عمل سياسات التعددية الثقافية المعاصرة؟ 

ولقد زعم نقاد التعددية الثقافية أن التفسير المحافظ هو الذي 
يدعم الاتجاه نحو التعددية الثقافية 15 . وأنا أعتقد رغم ذلك» أن هذا 
الزعم لا يمكن قبوله» بل هو في الواقع يبرهن على أنه زائف» ذلك لأن 
هؤلاء النقاد من ناحية لم يقدموا أي تفسير يمكن قبوله للطريقة التي 
يمكن أن تصبح بها التعددية الثقافية المحافظة سياسة رسمية عامة في 
الديموقراطيات الغربية؛ لاسيما في الأربعين سنة من عهد التحرر الواسع 
المدى وإصلاحات حقوق الإنسان 177). كيف يمكن أن يبنى «الائتلاف 
الظافر» لدعم التعددية الثقافية المحافظة في الديموقراطيات الغربية؟ 
كيف يمكن أن يظفر بدعم الأحزاب السياسية الرئيسية: أو أغلبية 
أعضاء الهيئة التشريعية؟ من الصعب أن تجعل لهذا «السيناريو» معنى 
سياسياء والواقع أن معظم النقاد الذين ناقشوا موضوع تبني التعددية 
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الثقافية عالجوا هذا الموضوع على أنه سر غامض. كما لو كانت عفاريت 
قد تسللت إلى البرلمانات القومية ووضعت مسودة سياسات التعددية 
الثقافية دون أن يراقبها أحد )18 

ولو أننا نظرنا إلى المسار الفعلي الذي تم من خلاله تبني التعددية 
القافية, لوجدنا صورة مختلفة. والواقع أن كل المشاركين في تبني 
إصلاحات التعددية الثقافية في الغرب - من ناشطين سياسيين ومنظمات 
المجتمع المدني حركت هذه الإصلاحات. إلى القطاع العام الذي يدعمهاء 
إلى المشرعيين الذين تبنوا هذه الإصلاحاتء إلى الموظفين الذين كتبوا 
مسودتها وطبقوهاء إلى القضاة الذين فسروها - استهلموا المثل العليا 
لحقوق الإنسان وليبرالية الحقوق المدنية. ولقد رأى هؤلاء الممثلون 
إصلاحات التعددية الثقافية كجزء من مسار أوسع للتحرر السياسي 
والاجتماعي» وغرست هذه الإصلاحات بشكل قانوني ومؤسساتي داخل 
إطار عمل للحقوق الليبرالية. 

وللتأكد من ذلك» فإن الموجة المعاصرة لإصلاحات التعددية الثقافية 
التي نشأت أصلا من ثورة حقوق الإنسان لا تخبرنا حتى الآن شيئًا عن 
نتائجها الفعلية, بما في ذلك النتائج غير المقصودة. وبمجرد أن توضع بنى 
السياسة للتعددية الثقافية في مكانهاء تبدأ الصفوة المحافظة غير الليبرالية 
أو أصحاب السلطة داخل المجتمعات المختلفة في محاولة السيطرة عليهاء 
أو على الأقل التأثير في تطبيقها واتجاهها. وهذه ظاهرة عامة فبمجرد 
أن تصبح الس لطات الجديدة أو المصادر الجديدة متاحة. يظهر التنافس 
لا محالة للسيطرة عليها. فعلى سبيل المثال» بمجرد أن تصبح الصناديق 
المالية للتعددية الثقافية متاحة؛ وتنشأ اللجان الاستشارية؛ تسعى الصفوة 
المحافظة داخل الجماعات المهاجرة إلى الوصول إليها. وبمجرد أن تنشأ 
مؤسسات الحكم الذاتي للسكان الأصليين أو جماعات القوميات الثانوية, 
يسعى المحافظون إلى استخدام هذه القوى الجديدة لحماية سلطتهم 
التقليدية. وهذا النوع من النزاع السياسي لا مندوحة عنه. والواقع أن 
عدم حدوثه ينتهك كل قانون معروف في العلوم السياسية:؛ بل من الممكن 
أن تكون سياسات التعدد الثقافي قد استخدمت دون قصد لتقوية أيادي 
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الصفوة المحافظة ضد قوى الإصلاح الليبرالي داخل المجتمعات المختلفة. 

إذن فالسؤال المهم الذي نحن في حاجة إلى أن نطرحه هو: إلى أي حد 
نجحت الصفوة المحافظة أو السلطوية في الاستيلاء على هذه السياسات؟ 
وما طرق الوقاية الموجودة لتأمين حماية للأهداف والمثل العليا التحررية 
الأصلية من الدمار. وسوف أعود إلى هذا السؤال في الفصل القادم 
عندما أناقش كيفية تقييم العملية الفعلية لسياسات التعددية الثقافية 
واحتمالاتها المستقبلية. 

لكن ما أركز عليه في هذا الفصل هو أصول سياسات التعددية 
الثقافيةء المبادئ المعيارية والائتلافات السياسية التي دعمت تبنيها . وهنا 
لابد لي أن أصر على أن الممثلين المشتركين في تبني التعددية الثقافية 
في الديموقراطيات الغريية يرون أنفسهم تعبيرا وامتدادا لثورة حقوق 
الإنسان» وليسوا رد فعل ضدها. 

ومن الواضح أن ذلك تعميم كاسح» وسيحتاج إلى اختبار حالة بعد حالة 
بالنسبة إلى جميع أنواع سياسات التعددية الثقافية المتنوعة والمتبناة للجماعات 
المختلفة في مختلف البلدان. لكن كخطوة أولى: دعوني أركز على الحالة 
الكندية. حيث الارتباط بين التحرر والتعددية الثقافية. واضح بصفة خاصة. 

لنتأمل أسس الدعم السياسي للتعددية الثقافية في كندا . لو أن 
التعددية الثقافية عكست رد فعل ضد التحررية: فلابد لنا أن نتوقع أن 
نرى معسكرين سياسيين يتنافسان: المعسكر الليبرالي لصالح الإصلاحات 
الليبرالية في مسائل المساواة الجنسية والإجهاض والطلاق وحقوق الشواذ. 
لتحرير الأفراد؛ ثم هناك المعس كر الثاني المحافظ الذي يقف في صالح 
التعددية الثقافية المهاجرة. وحقوق السكان الأصليينء والاستقلال الذاتي 
للكيوبك» حتى يمكن حماية هذه المجتمعات من الإصلاحات التحررية. 
والواقع أن الموقف في كندا هو العكس تماما. 

لدينا من ناحية, المحافظون على ثقافة الآباء البطريركية» الذين 
يعتقدون أن المجتمع يتغير بخطى أسرع مما ينبفيء والذين يعتقدون 
أنه لابد أن يعطى وزن أكبر للسلطات والممارسات التقليدية. وتلك هي 
الجماعة التي وصفها مايكل aa‏ بعبارة جمهور «الأب يعرف أفضل» (آدم 
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1997 ,2000( والتي يقدرها بنحو 9035 من س كان كندا (19). وكما هو 
متوقعء فإنهم يعارضون بقوة الإصلاحات الليبرالية حول مساواة النساء 
وحقوق الشواذ. لكنهم كذلك يعارضون التعددية الثقافية للمهاجرين 
بذات القوة. وحقوق السكان الأصليين» والتكيف مع «الكيوبك». والواقع 
أن انبثاق سياسات التنوع تلك هو بالضبط أحد التفيرات التي يرون أنها 
أكثر ضررا. 

لم يكن هناك (ولا توجد الآن) أي درجة ذات مغزى للدعم العام لأي من 
أشكال التعددية الثقافية هذه بين المحافظين الثقافيين. 

وبالطبع إن خسارة معركة منع هذه السياسات, لا تعني ببساطة اختفاء 
المحافظين البطريركيينء فهم يعملون على تجميع فواهم لإيجاد طريقة 
يستطيعون من خلالها استفلال الفرص التي أتاحتها لهم هذه السياسات. 
فالبروتستانتيون المحافظون في كنداء على سبيل المثالء الذين قاتلوا في 
البداية بضراوة لمنع التعددية الثقافية في المدارس العامة لأنها تساب 
الملسيحية وضعها الممتازء نجدهم الآن يعيبون تجميع قواهم» ليروا ما إذا 
كان في استطاعتهم أن يلجأوا إلى التعددية الثقافية لاستعادة بعض من 
المميزات المفقودة (ديفيز 1999). غير أن هذا اللجوء الاستراتيجي إلى 
التعددية الثقافية لابد أن نميزه عن الدعم الخاص لتبني السياسة: التي 
يعارضها المحافظون البطريركيون بقوة. 

ولدينا من ناحية أخرى الجناح الليبرالي بين عامة الناس في كنداء 
الذي أصبح على نحو متزايد مؤيدا للمساواةء ومعاديا للسلطوية ومؤمنا 
بالفردية. وكما هو متوفعء فهم يؤيدون بقوة المساواة بين الجنسينء وحقوق 
الشواذ. ولكنهم يتقبلون بشكل مماثل سياسات التعددية الثقافيةء ويرون 
في مجموعتي الإصلاح تعبيرا عن منطق واحد لليبرالية الحقوق المدنية. 

ولذا فإن كلا من المعسكرين عمل على افتراض أن التعددية الثقافية 
هن جز متكادل وفسع من غملية أكبر للتعرر < رم اا تختلف بالطبع 
في الطريقة التي تقيّم بها هذه العملية الكبرى - والتغيرات التي تدعم 
سياسات التعددية الثقافية عبر الزمن تقتفي أثر التغيرات التي تدعم قيم 
المساواة الليبرالية بشكل عام (داسكو 2005). 


OED EOE EEE HN.‏ طحنت لكان 


4 
4 
i 


133 





أوديما التعددية الثقافية 

ويمكن أن تتأكد الرابطة بين سياسات التحرر والتعددية الثقافية 
بفحص الطريقة التي كتبت بها هذه السياسات قائونيا والطريقة التي 
فرضت بها قضائيا وأحد الأشياء المذهلة بالنسبة إلى هذه السياسات هو 
كيف أنها ترتبط بطريقة متينة وصريحة بالمعايير الأوسع لحقوق الإنسان 
والدستورية الليبرالية. مفاهيميا ومؤسساتيا. 

لنتأمل ديباجة قانون التعددية الثقافية في كندا للعام 1988. فهمي 
تبدأ بالقول إنه بسبب التزام حكومة كندا بالحريات المدنية: لاسيما 
حرية الأفراد في «صنع الحياة التي يريد أن يعيشها المرء ويقدر عليها». 
وبسبب التزامها بالمساواة. لاسميا المساواة العرقية والمساواة بين الجنسين 
(الرجل والمرأة): وبسبب التزامها بحقوق الإنسان العالمية. لاسيما الاتفاقية 
الدولية ضد التفرقة العنصريةء لهذا فقد تبنت سياسة التعددية الثقافية. 
ويستطرد النص الأساسي ليكرر معايير حقوق الإنسان كجزء من جوهر 
سياسة التعددية الثقافية (20). ومن الصعب عليك أن تطالب بعبارة أوضح 
من أن التعددية الثقافية ينبغي أن تفهم على أنها جزء متكامل من ثورة 
حقوق الإنسان. كما أنها امتداد ل «ليبرالية الحقوق المدنية» وليست عائقا 
لها.ليس بها نفحة من المذه ب الثقافي المحافظ, ولا من المذهب الأبوي 
البطريركي. ولا المذهب التفكيكي لما بعد الحداثة. فهي خلاصة ليبرالية 
عصر التنوير وحقوق الإنسان العالمية. 

والواقع أنه تم توضيح هذه النقطة في البيان البرلماني الأصلي للعام 1971 
حول التعددية الثقافية في كنداء الذي أعلن أن «سياسة التعددية الثقافية 
داخل إطار عمل ثنائي اللغة هي أساسا الدعم الواعي لحرية الاختيار عند 
الفردء فنحن أحرار في أن نكون أنفسنا» (ترودو 1971: 8546). 

ولقد كانت هذه الصيغ تستهدف إرشادا للممثلين السياسيين ذوي 
العلاقة من ناشطي الأقليات ومن الموظفين إلى القضاة. أن التعددية الثقافية 
لابد أن تفهم على أنها سياسة تستلهم المعايير الليبرالية. لم يترك ذلك 
للمصادفة؛ أو لنية الممثلين السياسيين الحسنة. ولقد وضع قانون التعددية 
الثقافية في إطار عمل المؤسسات الدس تورية الديموقراطية الليبرالية, 
ومن ثم فهو يخضع من الناحية القانونية لنفس القيود الدس تورية لأي 
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سياسة فدرالية أخرى. وأي عمل فدرالي يتخذ باسم التعددية الثقافية 
لابد أن يحترم الوثيقة الكندية للحقوق والحريات» على نحو ما فسرتها 
وآقرتها الهيئات القضائية مثل لجنة حقوق الإنسان الكندية وكذلك 
المحكمة العليا. 

وعلى ذلك فالطريقة التي عرفت بها التعددية الثقافية بشكل قانوني 
في كنداء أوضحت أنها لا توجد خارج إطار عمل الدستورية الديموقراطية 
الليبرالية والفقه القانوني لحقوق الإنسان,ء أو كاستشاء لهء أو كانحراف 
عنه. وإنما هي بالأحرى متضمنة بقوة داخل ذلك الإطار. وهي تعرف 
على أنها انسياب من معايير حقوق الإنسان وبوصفها تجسيدا لهذه 
المعاييرء وقابلة للفرض من خلال المؤسسات القضائية التي تتمسك 
توصياتها بتلك المعايير OD‏ 

وهذا بالطبع مجرد مثال من أحد dL‏ وريما كانت هناك جوانب 
أخرى من المنظور الكندي لا وجود لها في الديموقراطيات الغريية الأخرى. 
ومع ذلك فإنها حالة مهمة علينا أن نتدبرهاء حيث إن كندا كانت أول بلد 
يتبنى سياسة التعددية الثقافية الرسمية. ولعبت نتيجة لذلك دورا مهما 
في تشكيل المفاهيم العالمية لما تكون عليه التعددية الثقافية. وكما لاحظت 
«ياسمين أبولين» فإن كندا يُنظر إليها في جميع أنحاء العالم على أنها البلد 
الذي توجد فيه التعددية الثقافية (أبو لبن 2002. ص 460) - حيث 
تمارس التعددية الثقافية ممارسة جيدةء وليست مجرد ممارسة خطابية - 
وكثيرا ما تدرس الصيغ الكندية على أنها نماذج أولية. فمثلا الطريقة التي 
ترتبط بها التعددية الثقافية بحقوق الإنسان في ديباجة قانون التعددية 
الثقافية الكندية. استنس خت بطريقة جوهرية في إعلان الأمم المتحدة 
لحقوق الأقليات في العام 1992 - ففيهما معا إصرار على أن حقوق 
الأقليات قد تأسست على أساس معايير حقوق الإنسان؛ وعلى ذلك ينبغي 
تفسيرها على أنها امتداد إضافي وتحقيق لهذه المعايير. 

وعلى أي حال فإن كندا بعيدة عن أن تكون فريدة في الطريقة التي 
تربط بها بين التعددية الثقافية والليبرالية. فنحن نجد ارتباطا مماثلا 
في أسترالياء وعلى سبيل المثال» وطبقا لما يقوله «جيمس جوب» الذي 
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لعب دورا محوريا في تعريف سياسة أستراليا للتعددية الثقافية فإن 
التعددية الثقافية في أستراليا «هي أساسا أيديولوجية ليبرالية تعمل 
داخل مؤسسات ليبرالية مع استحسان عالمي للمواقف الليبرالية. وهي 
تذهب إلى أن جميع البشر ينبغي أن يعاملوا بالتساوي على أنهم نظراء. 
وأن الثقافات المختلفة يمكن أن تتعايش معا لو أنها قبلت القيم الليبرالية» 
.(Jupp 1995 :40)‏ 

Masalgs Ll eal 78 ALAS) a a S; 
القوى السياسية اليسارية الليبرالية نفسها أو الديموقراطية الاجتماعية‎ 
التي كانت تدفع لتحقيق التحرر بشكل عام» وذلك مثل تعزيز المساواة بين‎ 
(22) الجنسين (الرجل والمرأة)» وعدم التمييز العنصريء وحقوق المثليين‎ 

ومن الممكن أن نجد هذا النموذج الأساسي نفسه في ديموقراطيات 
غربية أخرى تحركت في اتجاه منظور أكشر ميلا إلى التعددية الثقافية. 
والتعددية الثقافية, بصفة عامة, تبنتها الأحزاب الديموقراطية الاجتماعية 
أو اليسار الليبرالي والائتلافات التي صادقت على التحرر بشكل عام وقد 
كتبت مسودات السياسات الناتجة بطريقة أظهرت بوضوح أن أساسها 
يضرب بجذوره في معايير حقوق الإنسان. 

ومن المؤكد أن الثقة العامة في هذا «التوقع الليبرالي» تتفاوت عبر 
الزمن وعبر المجتمعات» وكانت هناك أوقات وأماكن تشكك فيها الناس في 
أن التعددية الثقافية يمكن أن تضرب بجذورها في الدستورية الليبرالية 
- الديموقراطية ومعايير حقوق الإنسان. وكما سنرى فإن هذا الشك 
يساعد في تفسير بعض من الاعتراضات القوية ضد التعددية الثقافية 
التي ظهرت حديثاء وبعض حالات «التراجع عن التعددية الثقافية». 

غير أن هذه الحالات تؤكد النقطة الأساسيةء وهي أنه حيثما تم تبني 
التعددية الثقافية وتطبيقها في الغرب. فإنها تكون نموذجا ليبراليا للتعددية 
الثقافية؛ يدعم باعتباره على اتساق مع المثل العليا لحقوق الإنسان والقيم 
الديموقراطية الليبرالية ومعززا لها. وحيثما لا تدرك تلك الرابطة. سواء 
في علاقتها بالتعددية الثقافية بصفة عامة أو في علاقتها بقضايا جماعة 
أقلية معينةء فإن الدعم العام للتعددية للثقافية ينخفض. 
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وباختصار. نحن نرى مستويات متأرجحة من الإيمان العام بالتعددية 
الثقافية الليبرالية عبر الغرب. لكن ما لا نراه. هو أي نوع آخر من التعددية 
الثقافية غير الليبرالية. سواء ضريت بجذورها في محافظة «هيردر» 
الثقافية أو ما بعد حداثة «نيتشه». فتعددية نيتشه وهيردر موجودة في 
الجامعات. لاسيما في بعض الأقسام الإنسانيةء لكن ذلك ليس هو نوع 
التعددية الثقافية التي شكلت السياسة العامة في الغرب. إن التعددية 
الثقافية الموجودة حقا في الغرب هي التعددية الليبرالية. 


عود إلى السياسة 

الرواية التي ذكرتها حتى الآن عن نشأة التعددية الثقافية الليبرالية 
بوصفها إحدى مراحل تطور حقوق الإنسان هي جزء مهم من القصةء 
ولكنه ليس كل القصة. فلقد بدأت بها لأن هذا الاتجاه لا يمكن تفسيره 
من دون فهم لهذه الروابط. وعلى سبيل المثال» فإن «براين باري» بدأ 
نقده المؤثر للتعددية الثقافية بقوله إنه أصيب بالحيرة من تبني سياسات 
التعددية الثقافية في الغرب (باري 2001). ومن السهل أن نفهم حيرتهء 
مادام قد بدأ من افتراض أن هذه السياسات تضرب بجذورها في 
الرفض النسبي لليبرالية. وسوف يكون حقا من الصعب أن تفهم سبب 
تخلي الديموقراطيات الغربية الليبرالية عن قيمها وقواعدها الدستورية 
لكي تتبنى مثل هذه السياسات. أو كيف يمكن لهذه السياسات أن تنبثق من 
العملية السياسية. ولكن, لو كنا على استعداد لتأمل إمكان تعددية ثقافية 
تضرب بحذورها في حقوق الإنسان. وأننا إذا ما نظرنا إلى الروابط 
القانونيةء والسياسية بين الاثنين. فإن نشأة التعددية الثقافية الليبرالية 
تصبح مفهومة أكثر. 

ومع ذلك» فمن الواضح أن ذلك ليس كل القصة. لأنها تتسب إلى 
«قوة الأفكار» قدرا أكبر مما ينبغي. قد تكون التعددية الثقافية بالفعل 
امتدادا مقبولا لمنطق حقوق الإنسان:ء قادمة من التحرر من الاستعمارء 
عبر إلغاء التمييز العنصريء إلى حقوق الأقلية. لكن المنطق لا يعمل بذاتهء 
والأفكار لا تتحرك طواعية. والمنطق الأخلاقي للتعددية الثقافية يحتاج 
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إلى صياغةء وحركةء وتفاوض ومساومة داخل مجال أوسع من علاقات 
السالطة (23). التلميح بأن نشأة التعددية الثقافية تعكس تجلي ثورة حقوق 
الإنسان يجعل الأمر يبدو كما لو كانت السياسات العامة قد تشكلت في 
الحلقات الدراسية للفلسفة السياسية التي يحاول فيها المشاركون بهدوء 
وبلا انفعال أن يتعرفوا على منطق الحجج الأخلاقية. ومن الواضح أن 
الحياة السياسية ليست من هذا القبيل. فمن المؤكد أن هناك ما يمكن أن 
نسميه ب «قوة الأفكار» فالأفكار يمكن أن تلهم وتعلم» وتقنع السياسيين. 
ولكن ذلك نوع واحد من القوة من بين أنواع أخرىء وكثيرا ما يواجه مقاومة 
عنيدة من عناصر مهمة تكون مصلحتها أو هويتها مهددة إذا ما قبلت 
أفكارا جديدة. 

وباختصارء فإن حكاية مصير السياسات العرقية في الغربء أو 
القصة التي رويتها حتى الآن تخلو إلى حد غريب من السياسات الواقعية. 
والمنطق المعياري خلف فضايا التعددية الثقافية مهم. لكننا بحاجة إلى 
رواية أكثر ثراء عن الطريقة التي انتشرت بها هذه القضاياء وعن النزاع 
والمفاوضات في سياسات العالم الواقعي المضطربة في الديموقراطيات 
القوكية اللفاصيرة: 

وسوف يكون من المستحيل أن نقدم نظرة شاملة عن الطريقة التي 
تعمل بها هذه العمليات السياسية من خلال الديموقراطيات الغربية. 
لقد خلقت ثورة حقوق الإنسان فرصة لمفاهيم التعددية الثقافية لكي 
تنبثق في الغرب؛ لكن نجاح جماعات معينة في بلدان معينة في استغلال 
تلك الفرصة يعتمد على عوامل سياسية معقدة مرتبطة بسياقات قومية 
(أوحتى محلية) محددة. ولو أننا أردنا «العودة إلى السياسة» بحق 
فسوف تحتاج إلى الانخراط في درجة عالية من «القومية المنهجية» 
وتحتاج إلى النظر في تفاصيل بنى الأحزاب السياسية التقليدية ونظم 
الانتخابات في دول مختلفةء نوعية الدوافع والتحالفات الانتخابية التي 
تسمح بها أو تعيقها. كما أنه سيكون علينا أيضا أن ننظر إلى الطريقة 
التي يتكون بها المجتمع المدني في البلدان المختلفة (مثل النقابية ضد 
الليبرالية). ag‏ المجال النسبي للخطط السياسية المختلفة (مثل 
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الاحتكام إلى القضاءء الحملات الإعلامية؛ العصيان المدني. جماعات 
الأبواب الخلفية) 2# وإذا أردنا تلخيص جميع هذه العوامل فسوف 
يكون ذلك عملا معقدا ومستحيلا. 

لكننا نستطيع مع ذلك أن نسوق بعض الملاحظات العامة عن بعض 
العوامل السياسية التي دعمت التوجه نحو التعددية الثقافيةء إما عن 
طريق تسهيل التحريك السياسي لجماعات الأقلية: وإما بتقليل المعارضة 

الشرط الأول الذي مكن الحراك الفعال للأقليات هو. بالطبع: 
الديموقراطية نفسها . فالديموقراطية وثيقة الصلة بالموضوع لعدة أسباب. 
ففي أبسط المستويات. نجد أن تماسك الديموقراطية يحد من قدرة 
الصفوة على سحق الحركات السياسية للجماعات العرفية. وفي كثير 
من البلاد في أنحاء العالم» تحظر الصفوة الحركات السياسية للجماعات 
العرقية. أو تستأجر العصابات والميليشيات لضرب قادة هذه الجماعات 
العرقية أو قتلهم أو رشوة الشرطة والقضاة لسجنهم. والخوف من مثل 
هذا النوع من القمع كثيرا ما يمنع الجماعات غير المسيطرة من الإعلان 
حتى عن أبسط مطاليها . فالالتزام بالصمتء هو الخيار الأسلم للأقليات 
في كثير من الدول. 

أما في الديموقراطيات الراسخةء حيث تكون الديموقراطية هي اللعبة 
الوحيدة المتاحةء فلا خيار سوى السماح للجماعات العرقية بالحراك السياسيء 
وتقديم مطالبها على الملأ. ونتيجة لذلك فإن خوف أعضاء الجماعات العرقية 
من الكلام يزول بالتدريج. وقد يفشلون في النقاش السياسي. لكنهم لا يخشون 
القتل؛ أو السجن. أو الفصل من العمل لمجرد المحاولة. 

إن انعدام الخوف, هذاء. مرتبط بالوعي الحقوقي الجديد المشتق 
من ثورة حقوق الإنسانء وهو الذي يفسر صخب السياسات العرقية في 
الديموقراطيات الغريية المعاصرة. : 

وفضلا عن ذلك. فإن الديموقراطية تتضمن توفير كثير من المداخل 
لعملية صنع القرار. فإذا ما | cite‏ جماقة أشن مرحلة ها من قبل حكومة 
غير متعاطفة, خفي استطاعتها أن تتايع قضاياها على مستوى آخر. وحتى 
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لو فاز حزب سياسي» غير متعاطف. بالسلطة على المستوى المركزي» وأراد 
أن يقلص حقوق الجماعات غير المسيطرةء ففي استطاعة هذه الجماعات 
أن تغير محورها إلى المستوى الإقليميء أو حتى إلى المستوى المحلي. وحتى 
إذا ما شدت جميع هذه المستويات؛ ففي استطاعتهم متابعة قضاياهم من 
خلال المحاكم» بل حتى من خلال الضغوط الدولية. هذا هو ما تدور alga‏ 
الديموقراطية: مداخل كثيرة ومتغيرة للسلطة. 

التركيبة السكانية هي عامل آخر ذو علاقة. في الماضي كانت كثير من 
الحكومات تأمل أو تتوقع أن الجماعات العرقية غير المسيطرة ستختفي 
ببساطة من خلال الوفاة أو الاحتواء أو التزاوج. ومن الواضح الآن أن ذلك 
لن يحدث بسبب ارتفاع نسبة المواليدء وأن السكان الأصليين هم أسرع 
الفئات نموا في كثير من البلاد التي يوجدون فيها. وتزداد النسبة المئوية 
للمهاجرين من السكان بسرعة في معظم البلاد الغربيةء ويتفق معظم 
المعلقين على أنه ستكون هناك حاجة إلى مهاجرين أكثر في المستقبل 
ليعوضوا نسبة المراليد المنخفضة وشيخوخة السكان. والجماعات القومية 
الثانوية في الغرب تنمو هي الأخرى بأعداد ثابتة» وإن ظلت نسبتها إلى 
عدد السكان مستقرة أو قلت هامشيا. ولن يستطيع أحد - بعد ذلك - أن 
يحلم أو يتوهم أن الأقليات ستختفي. للأرقام أهمية. خصوصا في النظام 
الديموقراطيء والأرقام تتغير في اتجاه الجماعات غير المسيطرة. 

هنذا العاملان: الديموقراطية والترعيية الملكانية؛ [ذا ينا أخذا موكورة 
حقوق الإنسان» فإنها تساعد في تفسير الدفع من أجل سياسات التكيف. 
فازدياد الوعي الحقوقي. وزيادة مجالات الحراك السياسي الآمنء؛ مع 
زيادة الأعداد. كلها تساعد في تفسير نمو قوة الحراك السياسي بواسطة 
الجماعات العرقية في الغرب. 
المبادئ والسياسة الجغرافية في ثورة حقوق الإنسان 

ربما كان أكثر الأسئلة السياسية غموضا هو: لماذا كانت الجماعات 
المسيطرة على استعداد لقبول هذه المطالب؟ بعد كل شيءء لمعظم الدول 
الغريية جماعة قومية مسيطرة تشكل أغلبية عددية واضحةء وفي النظام 
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الديموقراطي «الأغلبية هي التي تحكم». فلماذا أصبحت جماعات 
الأغلبية أكثر استعدادا للاستجابة لهذه المطالبء وللتفاوض بشأنها؟! لماذا 
لا تستخدم سلطة الدولة لكبت هذه المطالب. بالقوة إن لزم الأمرء كما كان 
يحدث في الماضي؟ سيكون من اللطيف أن نظن أن قوة الحجة الأخلاقية 
كانت كافية للتغلب على التاريخ الطويل من التطاحن والأحكام المبتسرة 
الظالمة التي ظلت تخيم على العلاقات العرقية والعنصرية في الغرب. غير 
أن ذلك ليس محتملا. ولا بد من أن تكون هناك عوامل اس تراتيجية أكثر 
تكمن خلف هذا التفير القوي. 

إن التعرف على هذه الدوافع المختلطة لقبول التعددية الثقافية مسألة 
مهمة,؛ ليس فقط لفهم أفضل للطريقة التي ظهرت بها التعددية الثقافية 
في الغرب» بل أيضا لفهم أفضل لآفاق نموها في جميع أنحاء العالم. ولو 
أننا زعمنا أن التعددية الثقافية نشأت في الغرب أصلاء ولمجرد منطقها 
الأخلاقي القويء فإن محاولات تدعيمها خارج الغرب س تتمثل بشكل 
كبير في غطرسة أخلاقية على المجتمعات الأخرى. ولقد كان ذلك. كما 
أشرت إليه في المقدمةء اتجاه كثير من المعلقين الذين تحسروا على العجز 
الظاهر للناس في عالم ما بعد الشيوعيةء وما بعد الاستعمارء في فهم 
المنطق الأخلاقي للتسامح والتنوع» والذين أوصوا بإعادة تعليم العامة معنى 
الليبرالية وحقوق الإنسان. غير أن الواقع أن المصير المتفاوت للتعددية 
الثقافية الليبرالية في المجتمعات المختلفة له علاقة أقل بكثير بإدراك 
الناس للمنطق الأخلاقي لحقوق الإنسان. من علاقته بالإطار الأوسع 
لعلاقات السلطة التي تغرس فيها هذه الحجج المعيارية. 

إحدى الطرق للكشف عن هذه الدوافع المختلطة لقبول التعددية 
الثقافية هي العودة إلى المرحلتين السابقتين لكفاح حقوق الإنسان ضد 
الهيراركية العنصرية والعرقية, والتساؤل عن الطريقة التي تحققت بها 
هاتان المرحلتان. لم يكن التخلص من الاستعمار أو القضاء على التفرقة 
العنصرية نتيجة للإقناع الأخلاقي فقطء وبالتعرف على العوامل الأخرى 
الأكثر استراتيجية في هاتين الحالتين. نستطيع أن نفهم السياسات 
المعاصرة للتعددية الثقافية بشكل أفضل. 
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لننظر إلى الالتزام الأساسي بالمساواة العنصرية, الذي عبر عنه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. سبق أن قلت إن 
الاشمئزاز من عنصرية «هتلر» التي أدت إلى الإبادة الجماعية هو الحافز 
لقبول فكرة المساواة العنصرية. وهذا هو التفسير المعتاد الذي يقدمه 
المعلقون؛ وإذا ما وضعناه في عبارة بورس تلمان فقدت السيادة العنصرية 
الواضحة شرعيتها في غرف الغاز في المحرقة الألمانية (بورس تلمان 
3؛: ص 81). ولقد قيل إن هذه الكارثة قد «هزت الضمير العالمي»» 
وألهمت المجتمع الدولي للاعتراف بخطايا الأيديولوجيات العنصرية, 
وألزمته بقضية العدالة العنصرية. 

ولكن الواقع هو أن قرار إقامة النظام الدولي ما بعد الحرب على 
أساس العدالة العنصرية كان قد اتخذ قبل أن تمرف «المحرقة» 
le Holocaust‏ نطاق واسع» قبل أن تضع الحرب آوزارها (ولتون 2000 
ص 2 و3). وكان من الأسباب المهمة التي كانت وراء اتفاق الحلفاء على 
هذ المبدأ هو بالتحديد» أن يساعدهم على ضمان الفوز في الحرب. 
وعندما وضع البريطانيون والأمريكيون خططهم لنظام ما بعد الحرب في 
ميثاق أغسطس الأطلنطي في العام 1941: لم تكن هناك إشارة خاصة 
بالمساواة العنصرية. وشعر «تشرشل» بأنه ينبغي أن يعاد حق تقرير المصير 
للشعوب الأوروبية التي غزاها واستعمرها النازيء لكنه لم يرد أن يفسر 
ذلك على أنه مبرر لمنح حق تقرير المصير للشعوب غير الأوروبية التي 
غزاها واستعمرها البريطانيون. ومن هنا صيغ ميثاق الأطلنطي «تعاد 
حقوق السيادة والحكم الذاتي لأولئك الذين حُرموا منها عنوة». وبعبارة 
أخرى فإن الشعوب الأوروبية التي تمتلك دولا ذات سيادة؛ مثل التشيك 
وبولنداء لا بد من أن يستردوا حقوق السيادة لتقرير المصيرء في حين أن 
الشعوب غير الأوروبية من سكان المستعمرات الذين لم يعترف بهم القانون 
الدولي كدول ذات سيادة فسيظلون تحت يد الإمبراطورية البريطانية. 
وحتى لا يسيء أي إنسان فهم المعنى الخفي لهذه الكلمات. فإن تشرشل 
أخبر مجلس العموم البريطاني: إننا «في اجتماع الأطلنطيء كان في 
ذهننا أساساء استعادة السيادة؛ والحكم الذاتي» والحياة القومية لدول 
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وأمم أورويا التي تخضع الآن لنير الحكم النازي»» وهي مشكلة منفصلة 
تماما عن حقوق سكان المستعمرات الذين «يدينون بالولاء للتاج البريطاني» 
(مقتبس في بورغوورت 2005 ص 30). 

والواقع أن تشرشل صدمته بالفعل أيديولوجية التفوق الآري للنازيةء 
لكن ما صدمه (وصدم غيره) أكثر هو الطريقة التي عامل بها النازي 
الشعوب الأوروبية البيضاء الأخرى» كما لو أنهم ليسوا أفضل من الأفارقة 
والآسيويين. لقد كانت سياسة النازي تجاه العنصر السلافي تسير مباشرة 
على النمط الألماني السابق تجاه سكان المستعمرات الأفريقية (لندنكويست 
6؛ إيهمان 1998). والواقع أن هتلر قال إن «روسيا هي أفريقيا 
بالنسبة إليناء والروس هم زنوجنا» (اقتبسه لورين 1996: ص 136). 
وعلى الرغم من أن قلة من القوى الغريية قد اشتكت من الممارسات 
الألمانية الاستعمارية. من فتوحات» وتوطينء وأعمال السخرة في أفريقياء 
والتي أدت أحيانا إلى مجاعة وموت جماعي» فإن الصدمة التي هزتهم هي 
أن يروا هذه الممارسات نفسها تنتهج داخل أوروبا نفسها. 

وعلى حد تعبير القديس كلير دريك «إبادة البوشمان (شعب بدائي في 
جنوب آفريقيا) والتسمانيين (شعب بدائي في أستراليا)ء شيءء وإبادة 
الإخوة الأوروبيينء (من عرق آخر) شيء مختلف أتم الاختلاف» (دريك 
1: ص 263. اقتبسه ليتون العام 2000 ص 170 حاشية 3). لقد 
كان الدافع الأول عند تشرشلء الذي شاركه فيه معظم الحلفاء؛ هو أن 
يكرر الزعم التقليدي بأحقية الأوروبيين في مكانة أعلى من الآخرين. لقد 
أراد أن ينتقد النازيء لا بسبب الهيراركية العنصرية التي جاء بهاء بل 
بسبب إساءة فهمهاء وتجاهل القواعد التي ينبغي أن تعامل بها الشعوب 
الأوروبية المتحضرة بعضها بعضا. 

ولكن خلال عام من ميثاق الأطلنطيء مال الميزان لمصلحة الفكرة 
التي تقول إن نظام العالم الجديد ينبغي أن يقوم على مبداً الحقوق 
المتساوية لجميع الشعوب في تقرير المصير. فما الذي تغير5! جزء من 
الإجابة هو الاستراتيجية العسكرية. لقد صدم البريطانيون من هزيمة 
سنغافورة أمام اليابان في فبراير من العام 1942ء بعد أن رفض السكان 


143 


أوديسا التعد ديية الثقافية 


المحليون أن يقاتلوا دفاعا عن بريطانيا. لم ير السكان الصينيونء والملايوء 
والهنود المحليون» مبررا للموت دفاعا عن الإمبريالية البريطانية. فلماذا 
يهتمون بما إذا كان من يحكمهم أسيادا إنجليزيين أو يابانيين» لاسيما 
عندما يعدهم اليابانيون بحكم ذاتي أكبر5! لقد كانت «خيانة» السكان 
المحليين - أيضا - عاملا في سرعة سقوط بورما وماليزياء ما دمر الروح 
المعنوية عند الإنجليز وأحبط خططهم الحربية. ولقد أدرك البريطانيون 
(بضغوط من حلفائهم الأمريكان) أنهم إذا كانوا يأملون في مساعدة سكان 
المستعمرات في الحرب ضد اليابانيين في آسياء أو ضد الألمان والإيطاليين 
في أفريقياء فإن عليهم أن يعدوا بنظام ما بعد الحرب يواجهون فيه خطايا 
الإمبراطورية البيضاءء ومن هنا كانت ضغوط الأمريكان على الإنجليز لكي 
يعدوا بإعادة هونغ كونغ إلى الصينء ومنح الاستقلال للهند (كما ضغطوا 
على فرنسا أيضا لكي تعد بالتخلي عن فيتنام)؛ وذلك من أجل ضمان 
التعاون (أو الحياد على أقل تقدير) من السكان المحليين في الحرب. وكما 
قال سمر ويلز مستشار السياسة الخارجية للرئيس روزفلت - في مايو 
2: «إذا كانت هذه الحرب هي حقا حرب تحرير للشعوب» فينبغي 
أن تضمن المساواة في السيادة لجميع الشعوب في أرجاء العالم: كما في 
عالم الأمريكتين. لا بد من أن يأتي قطار انتصارنا بالتحرير لكل الشعوب. 
ينبغي القضاء على التمييز والتفرقة بين الناس بسبب الجنس أو العقيدة 
أو اللون. فقد ولى عصر الإمبريالية» (25). 

وفي أغسطس من العام 1941 كان البريطانيون يعملون متأملين 
ومتوقعين استمرار الإمبريالية من دون تغيير بعد الحرب. لكنهم أعادوا 
تقييم هذا الزعم بعد سقوط سنغافورةء وأذعنوا لمطالب الأمريكان Ob‏ 
الحرب كانت نضالا ضد التفرقة العنصرية والإمبريالية. وكما قال ولتون: 
«إن سقوط سنفافورة قوض أركان ما كان يسمى «الإمبريالية البيضاء» 
yo .2000 .gysits)‏ 152( 

وهنا يوجد درس علينا أن نتعلمه هو أن فكرة المساواة العرقية أو 
العنصرية فكرة قوية. غير أن الاقتناع الحقيقي بها لم يكن أعظم في مايو 
من العام 1942 منه في أغسطس من العام 1941 : أو في فبراير من العام 
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9ء عندما اقترح اليابانيون طرح قضية المساواة العنصرية على عصبة 
الأمم 6. إن ما تفير هو السياق السياسي الجغرافي الأوسع الذي غير 
التكاليف والمخاطر التي ارتبطت بقبول تلك الفكرة بشكل مثير (27). 

وكما سترى» فإن لذلك مضامين عن الطريقة التي نفهم بها آفاق تقدم 
حقوق الأقليات. 

ويمكن رواية قصة مماثلة عن الدافع الذي يكمن خلف المرحلة الثانية 
العظيمة من ثورة حقوق الإنسان - الحملة الأفريقية الأمريكية لإزالة 
التمييز العنصري. وكثيرا ما يقال إن نجاح حركة الحقوق المدنية قد 
عكس اعترافا عاما متناميا بتعارض التفرقة العنصرية مع المثل العليا 
للحرية الإنسانية والممساواة التي قام عليها الدستور الأمريكي. فإزالة 
التمييز العنصري - بعبارة أخرى - عكست نجاحا (متأخرا جدا) للمنطق 
الأخلاقي للمبادئ الديموقراطية والليبرالية الأمريكية. 

لكن هناء أيضاء سيكون من الخطأ أن نبالغ في أهمية الإقناع الأخلاقي. 
فمن المؤكد أن الأمريكيين الأفارقة قد لجأوا إلى ذلك المنطق الأخلاقي 
منذ عدة عقودء غير أن النجاح المفاجيّ لهذه الحجة في خمسينيات القرن 
الماضي كان مرتيطا بضرورات السياسة الخارجية. بالإضافة إلى الإقناع 
الأخلاقي المحلي. 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية لتدخل في 
صراع عالمي مع الاتحاد السوفييتي من أجل النفوذ والسلطة. وفي هذا 
الصراع كانت التفرقة العنصرية داخل الولايات المتحدة عبئًا لا يطاق. 
فقد نشر السوفييت في العالم الثالث تقارير إخبارية عن سوء المعاملة 
التي يتلقاها السود في أمريكاء وتلقت الولايات المتحدة تقارير يومية 
من سفاراتها في الخارج تدور حول آثار تلك التقارير. ولقد لاحظ 
أحد السقراء الأمريكيين الحساسية المؤلمة عند الشعوب الآسيوية 
فيما يتعلق بالتمييز العنصريء والنجاح المذهل الذي حققته الدعاية 
الشيوعية في خلق مشاعر معادية لأمريكا. وليس في ذلك شيء من 
الميالغة (السفير شستر باولز - اقتبسه ليتون في كتابه في العام 2000 
(ص 162) حاشية 78). 
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وكان رجالات الدولة الأمريكيون فيما بعد الحرب. من أمثال جون 
فوستر دلسء ودين رسك. لا يملون التكرار المستمر من أن جيم كرو قد 
«أفسد سياستنا الخارجية. ونتائج ذلك في آسيا وأفريقيا ستكون أسواً 
علينا من المجر بالنسبة إلى الروس» دلس وليتونء العام 2000 ص 131): 
أو أن أكبر عبء نحمله فوق ظهورنا في علاقتنا الخارجية هو مشكلة 
التفرقة العنصرية (رسك في كتاب لورن 1996. ص 244). 

مضمون السياسة الخارجية للتفرقة العنصرية المحلية كثيرا ما 
يتضمن عناصر مأساوية ومضحكة في آن معا. فكلما سافر المبعوثون 
الآسيويون والأفارقة في الأمم المتحدة في نيويورك إلى واشنطن للحديث 
مع المسؤولين في الحكومة الأمريكية فإنهم يعبرون أرض جيم كرو. حيث 
يضطرون إلى استخدام مطاعم وحمامات مفصولة عنصرياء وهي تجربة 
اعتبروها مهينة. على أقل تقدير. 

ولقد وضعت الحكومة الأمريكية برنامجا مهما للزمالة لاستضافة قادة 
الممستقبل من العالم الثالث للدراسة في الولايات المتحدة, على أمل أن 
يشجع ذلك على ظهور وجهة نظر إيجابية عن أمريكاء غير أن التجربة 
المباشرة للفصل العنصري غالبا ما كان لها تأثير معاكس. ولقد كانت 
الحكومة الأميركية تأمل في أن كثيرا من منظمات الأمم المتحدة ستتخذ 
من الولايات المتحدة مقرا لهاء كما عرضت اس تضافة منظمة الأغذية 
والزراعة (1.4.0) في بالتيمورء لكن كان من الصعب أن توافق الأمم 
المتحدة على أن تفتح مكاتبها في ميريلاند العنصرية (وانتهى الأمر إلى 
أن يكون مقرها في روما). وفي جميع هذه الحالات» لم يكن الثمن تشويه 
سمعة الولايات المتحدة الدولية فقطء بل أيضا تعزيز الادعاء السوفييتي 
بأنه البلد الوحيد الذي يؤمن حقا بالمساواة. والصديق الوحيد حقا للشعوب 
غير الأوروبية في العالم. 

وعندما واجه الرئيس ترومان هذه النتائج السلبية للتفرقة العنصرية 
على المصالح الجغرافية والسياسية الأمريكية. قرر أن يقوم بعمل ما. 
وكما يقول لورين «بدأ الضغط الخارجي للحرب الباردة يؤدي الآن دورا 
مهما في خلق بداية جديدة في موضوع المساواة العنصرية داخل الولايات 
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المتحدة» (لورين 1996. ص 201). وبعد العام 1946 أمر ترومان وزارة 
العدل ووزارة الخارجية بإصدار مذكرات ودية لدعم القضايا القانونية 
التي قدمتها المنظمات الأفريقية الأميركية. ناصحا المحاكم بألا تكون 
التفرقة العنصرية عائقا أمام السياسة الخارجية وعبئًا في صراع الحرب 
الباردة مع الاتحاد السوفييتي. وعلى سبيل SEM‏ في قضية «براون» ضد 
مجلس التعليم الشهيرة نصت المذكرة التي قدمتها الحكومة الفدرالية 
على أنه «في سياق صراع العالم الحالي بين الحرية والطغيان لا بد من 
الاهتمام بمش كلة التمييز العنصري في الولايات المتحدة» (اقتبسه ليتون: 
العام 2000. ص 27). 
ومن الصعب أن نعرف الوزن الذي ينبغي أن نعطيه للعوامل الجغرافية 
السياسية في تفسير نجاح الحقوق المدنية الأفريقية الأمريكية, إذا ما 
قورنت بالتغيرات المحلية في الرأي السياسي حول أخلاقية التمييز 
العنصريء لكن من الجدير بالملاحظة أن الدفعة الأولى من أجل إلغاء 
التفرقة داخل الحكومة الفدرالية قد جاءت من السلطة التنفيزية: ووزارة 
الخارجية بصفة خاصةء بدلا من السلطتين القضائية والتشريعيةء والواقع 
أن التزام ترومان بمواجهة التمييز العنصري لم يتفق مع توجهات الرأي 
العام ولا المعايير القضائية؛ ما اضطره إلى التحايل على الجهازين 
الآخرين» ففرض إلغاء الفصل العنصري في المؤسسات الفدرالية يأمر 
تنفيذي» بدلا من أن يتم من خلال مراجعة قضائية أو تشريعية. ومن دون 
هذا الدفع الإداري المستلهم من السياسة الخارجية؛ لم يكن من الواضح ما 
إذا ومتى كان سيتم قبول المنطق الأخلاقي لإلغاء الفصل العنصريء سواء 
من الأغلبية البيضاء بين العامة بشكل عام أو المحاكم )28 
هذه الروايات عن البواعث المختلطة الكامنة خلف المرحلتين الأوليين 
من النضال من أجل حقوق الإنسان ضد الهيراركية العنصرية والعرفية 
تحمل درسا مهماء وهو أن المواقف تجاه العرق والإثنية تتأثر بشكل قوي 
بالتهديدات الجغرافية السياسية الأكبر. وأن ما يحدد ألوان السياسة التي 
يتم تبنيهاء على الأقل في جانب من جوانبهاء هو إدراك ما سيساعد أو 
يعوق الصراع مع الأعداء الخارجيين. ولولا التهديدات الخارجية التي 
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وجهتها دول «المحور» في الحرب العامية الثانية. أو السوفييت خلال 
ay all‏ النارذةافان المركة تجو التعرن مو الأسههمان 1 إلعاء الضترحة 
العنضرية: كانت ستسيربيطء أكبن: أوتريما توققف عن السير تماما : ولقد 
ساعدت الدفعة الإضافية التي جاءت من المخاوف حول الأمن السياسي 
الجغراضي على التقبل الشعبي للمنطق الأخلاقي لهذه الإصلاحات (29). 

وفي اعتقادي أن ذلك يقدم لنا تفسيرا مهما للسبب الذي جعل 
الديموقراطيات الغربية تتبنى منظورا جديدا بالنسبة إلى الأقليات في 
الأربعين سنة الماضية. فلأول مرة في القرن العشرين؛ وربما للمرة الأولى 
منذ عدة قرون. لا تكون الأقليات في الغرب أدوات في صراع سياسي 
جغرافي أكبر. ولذلك دور حاسم في تفسير لماذا كانت الدول والجماعات 
المسيطرة أكثر استعدادا لقبول (كرها وعلى مضض) نماذج جديدة من 
التكيف مع التعددية الثقافية. وهذه نقطة مهمة س تظهر مرة أخرى في 
فصول قادمة؛ لذلك دعونا نفسرها مع شيء من التعمق. 


الأمن السياسي الجغرافي واللاأمان في العلاقات العرقية 

عندما تشعر الدول باللاأمان بالمعنى السياسي - الجغرافي» والخوف 
من الجيران الأعداء. تتشكل معاملتها للأقليات بشكل قوي عن طريق 
هذا الشعور بالأمان. وبصفة خاصة فإن الدول لن تمنح أبدا الحقوق 
والسلطة للأقليات طواعية لو أنها اعتقدت أن ذلك سيزيد من احتمال 
أن تصبح الأقليات متواطئة - أو أن تصبح طابورا خامسا - من أجل 
الأعداء المجاورين. 

وفي الماضيء غالبا ما شكل ذلك قضية في الغرب. فمثلا كانت 
إيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية تخشى أن تكون الأقلية التي تتحدث 
الألمانية في تيرول 19/501 أكثر ولاء للنمسا أو ألمانيا من إيطالياء وفي 
هذه الحالة ستساعد النمسا أو ألمانيا في أي محاولة تقوم بها أي منهما 
لغزو أو ضم جنوب تيرول. كما كانت هناك مخاوف ممائلة تم التعبير 
عنها حول الأقليات الألمانية في بلجيكاء والدنماركء والبلطيق. فقد 
خشيت هذه البلاد من أن تغزوها ألمانيا باسم تحرير «العرق الألماني». 
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وأن تتعاون الأقليات الألمانية أو تتواطأ مع هذا الغزو. ولقد أدت هذه 
المخاوف دورا حاسما في الاستجابات الدولية ل «مشكلة الأقليات» بعد 
الحريين العالميتين. 

أما اليوم» فلا يمثل ذلك قضية مهمة تحديداء بالنسبة إلى الأنظمة 
الديموقراطية القائمة في الغرب بخصوص الأقليات القومية والسكان 
الأصليين (وضع بعض الجماعات المهاجرة أكثر تعقيداء كما سأناقش فيما 
بعد). من الصعب أن نفكر في نظام ديموقراطي غربي واحد تخشى فيه 
الدولة من أن الأقلية القومية أو جماعة السكان الأصليين ستتعاون أو 
تتواطاً مع عدو مجاور أو معتد محتمل (20). وجزء من سبب ذلك أن الدول 
الغربية ليس لها جيران أعداء يحتمل أن يقوموا بغزوها . ومن ثم فقد نجح 
«حلف الناتو» )N410(‏ نجاحا باهرا في إزالة إمكان أن تقوم دولة غريبة 
بغفزو جيرانهاء ونتيجة لذلك فإن السؤال عما إذا كانت الأقليات القومية 
والسكان الأصليون موالين فقي حالة قيام الدولة المجاورة بالغزو - قد 
استبعد من جدول المباحثات. 

صحيح أن الأنظمة الديموقراطية الغربية لها أعداء محتملون على 
مسافة بعيدة, مثل الشيوعية السوفييتية في الماضيء والجهاد الإسلامي 
اليوم؛ وريما الصين في المستقبل. ولكن بالنسبة إلى هذه التهديدات بعيدة 
cal‏ ليس هناك شك في أن الأقليات القومية أو السكان الأصليين يكونون 
في جانب الدولة. فلو اكتسب الكيوبك نفوذاء أو حتى نالوا استقلالهم: فلا 
أحد في كندا سيقلق من أنهم سيتواطأون مع تنظيم القاعدة أو الصين 
لإسقاط الدولة الكندية 317). وربما ود القوميون «الكيوبك» الانفصال 
عن كنداء غير أن الكيوبك المستقلة ستكون حليفة لكنداء وليست عدوة, 
وستتعاون مع كندا في الناتو (0) وفي الترتيبات الأمنية والدفاعية 
الغربية الأخرى. وبالمثل» فإن أسكتلندا المستقلة ستكون حليفاء لا عدواء 
لإنجلترا؛ وكذلك ستكون كتالونيا المستقلة حليفا لإسبانيا... وهكذا. 

وربما كان ذلك واضحاء كما سنرى في الفصلين السادس والسابع قفي 
معظم أرجاء العالم لاتزال جماعات الأقلية ينظر إليها كطابور خامس» من 
المحتمل أن تعمل لمصلحة عدو مجاور. ويصبح ذلك مثار قلق بوجه خاص 
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عندما ترتبط الأقلية بالدولة المجاورة عن طريق العرق أو الدين: أو عندما 
توجد الأقلية على جانبي الحدود الدولية: فتدعي الدولة المجاورة الحق 
في التدخل لحماية أقليتها . 

ومن المحتملء في ظل هذه الظروف. أن نشاهد ما يطلق عليه 
علماء السياسة اسم «تأمين» العلاقات العرقية (32). وترى العلاقات 
بين الدول والأقليات لا كمسألة سياسية ديموقراطية عادية يمكن 
التفاوض والنقاش بشأنهاء بل على أنها مسألة أمن قومي لا بد للدولة 
فيها من أن تحد من المسار الديموقراطي العادي لكي تحمي وجودها. 
وفي ظل ظروف التأمين؛ ريما تصبح تنظيمات الأقلية محدودة قانونا 
(على سبيل المثال يحظر تكوين أحزاب سياسية للأقليات)؛ وقد يخضع 
قادة الأقليات إلى رقابة البوليس السريء وربما تكون المطالبة بأنواع 
معينة من المطالب غير مشروعة (مثل القوانين التي تمنع الترويج 
للانفصال)... وهكذا . وحتى إذا كان من الممكن الإعلان عن مطالب 
الأقلية. فسترفض بسهولة من المجتمع الكبير والدولة. فكيف يمكن 
أن تكون للجماعات التي ليس لها ولاء مطالب مشروعة ضد الدولة؟! 
وعلى ذلك فإن تأمين العلاقات العرقية سيفت في كل من مساحة 
الديموقراطية التي تسمح بالإفصاح عن الأقلية. ومن احتمال قبول 
هذه المطالب. 

ومع ذلكء فإننا نجد أن السياسة العرقية في معظم البلاد الغربية 
غير مؤمنة تماما. والسياسة العرقية هي مجرد سياسة يومية طبيعية. 
والعلاقات بين الدولة وجماعات الأقليات قد أخذت من صندوق التأمين 
لتوضع في صندوق السياسة الديموقراطية. 

وهذا «اللاتأمين» للعلاقات العرقية. متحدا مع الضمانات التي تقدمها 
الحماية القوية لحقوق الإنسان؛ يساعد في تفسير السبب في أن الجماعات 
المسيطرة في الغرب قبلت مطالب إصلاحات التعددية الثقافية. وكلا هذين 
العاملين قلل بطريقة هائلة من مخاطر تبني الجماعات المسيطرة للتعددية 
الثقافية الليبرالية. فالأول يضمن أن التعددية الثقافية لا تمثل تهديدا 
للأمن الجغرافي السياسي لمجموع الشعب؛ ويضمن الثاني أن التعددية ٠‏ 
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الثقافية لا تهدد الأمن الإنساني للفرد. وفي ظل هذه الظروف فإن 
التعددية الثقافية تكون قليلة المخاطرء واحتمال أن تذعن لها الجماعات 
المسيطرة يكون أكبر. 

لقد استُخدمت كلمة Acquiese peii‏ لأن من المهم ألا نبالغ أو نسيء 
تفسير مستوى دعم التعددية الثقافية بين أعضاء الجماعات المسيطرة ضي 
معظم المجتمعات الغربية. والعام لان اللذان ذكرتهما حالا - عدم تأمين 
العلاقات العرقية. وضمانات الحماية القوية لحقوق الإنسان - يقللان من 
المخاطر المرتبطة بالتعددية الثقافية, لكنهما لا يقدمان أي حجة إيجابية 
لمصلحتها. من الممكن بالطبع أن يكون بعض أعضاء الجماعة الملسيطرة قد 
أقنعوا عن طريق حجج قادة الأقلية بأن التعددية الثقافية لا تتسق مع معايير 
حقوق الإنسان فقط. بل هي من متطلباتها أيضا. ومع ذلك. فإن علينا ألا 
نبالغ في مدى تقبل هذه الحجج الأخلاقية بين الجمهور العريض. وهناك 
دليل ضئيل نسبيا على أن أعضاء الجماعة اللممسيطرة قد أصبحوا مؤمنين 
حقا بالتعددية الثقافية بهذا المعنى (33). 

ومع ذلكء فإن ما يبدو أنه حدث هو أن عددا لا بأس به من المواطنين 
أصبحوا مقتتعين بأن التعددية الثقافية متسقة مع قيم ديموقراطية بلدهم 
الليبرالية الأساسية (ومع أمنه السياسي الجغرافي)» ومن ثم فهو خيار 
سياسي جائز. قد لا يقتنعون بأن التعددية الثقافية سياسة فاضلة أو مفيدة 
بصفة خاصة» دع عنك أنها سياسة ملزمة أخلاقياء لكنها مادامت تحترم 
حقوق الإنسان وأمن الدولةء فهي خيار مقبولء ولا يستدعي المعارضة. 

وبهذا المعنى فإن موقف معظم المواطنين تجاه التعددية الثقافية هو 
موقف إذعان سلبيء أكثر منه موقف دعم إيجابي قوي. وهذا ما ذهب 
إليه كثير من استطلاعات الرأي (34). غير أن الإذعان السلبي يمكن أن 
يكون كافيا. كثيرا ما يقال عن الديموقراطية إنها نظام لحكم الأغلبية. 
لكن عندما تكون جماعات الأغلبية سلبيةء والأقليات منظمة تنظيما جيدا 
ومتحركاء فإن آراء الأقلية يمكن أن تكون فعالة سياسيا (035. 

وحقيقة أن التعددية الثقافية الليبرالية تلقى إذعانا سلبيا وليس 
دعما ايجابيا من معظم أعضاء الجماعات المسيطرة تعني أنها معرضة 
للنقد والتراجع؛ لاسيما إذا كان النقاد قادرين على إثارة المخاوف من 
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احتمال تهديدها لحقوق الإنسان أو أمن الدولة (36). وذلك على وجه 
]43.5 كما سترىء. هو ما حدث في بعض الحالات المعروفة للتراجع عن 
«التعددية الثقافية». 


التراجع عن التعددية الثقافية 

لقد درست حتى الآن في هذا الفصل خمسة أسس رئيسية من 
التيارات الغربية نحو التكيف مع التنوع: زيادة الوعي بالحقوقء والتغيرات 
الديموغرافية: والمداخل المتعددة للحراك السياسي الآمن ساعدت في 
تفسير السبب في أن الجماعات غير المسيطرة قد أصبحت أكثر حزما في 
مطالبات التعددية الثقافيةء وأن عدم تأمين العلاقات العرقية؛ والإجماع 
على حقوق الإنسان ساعد على تقليل مخاطر قبول الجماعات المسيطرة 
لهذه القضايا. وعندما تتحقق هذه الظروف الخمسة:؛ فمن المحتمل أن 
ينشأ الميل تجاه توافق أكبر للتعددية الثقافية العرقية بغض النظر عن وجود 
أو غياب. شخصيات أو أحزاب سياسية معينة أو نظم انتخابية معينة )87 

وهذا التحليل لا يساعدنا فقط في تحليل نه وض التعددية الثقافية 
في الغرب. لكنه يساعدنا كذلك» في اعتقادي» في تفسير التراجع عن 
التعددية الثقافية في بعض البلاد الفربية. عندما يغيب ظرف أو أكثر 
من هذه الظروف الخمسة. أو يكون موضع تساؤلء فإن المساندة الشعبية 
لأشكال معينة من التعددية الثقافية يمكن أن تتضاءل. والواقع أننا نستطيع 
أن نرى بوضوح حالات كهذه؛ على الرغم من أن مدى ما يمكن أن يمسمى 
«التراجع عن التعددية الثقافية» في الغرب» كثيرا ما يكون فيه مبالغة أو 
سوء تفسير. 

وذهب بعض المعلقين إلى أننا نشهد تراجعا عاما عن التعددية الثقافية 
في الغرب. وعودة إلى أفكار تقليدية أكثر عن التجانس» والمواطنة في 
الجمهورية الواحدية. حيث يُستبعّد تنوع الثقافة العرقية من المجال العام 
ويحول إلى المجال الخاص (انظر جوبك 2004ء وبروبيكر 2001», وإنتزنغر 
3).ولقد أدى ذلك ببعض النقاد إلى أن يعبروا عن أملهم في أن يثبت 
ذلك أن التعددية الثقافية كانت نزوة طارئة أو بدعة مؤقتة (باريء 2001). 
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أما في الواقع؛ فإن الحركة الارتجاعية المفاجئة ضد التعددية الثقافية 
كانت محلية تماماء ولا علاقة لها إلا بمطالب أقليات معينة في بلاد معينة. 
فهي على سبيل المثال لم تؤثر في سياسات الدولة تجاه الأقليات القومية, 
والتيار الذي وصفته في الفصل الثالث نحو اعتراف أكبر بالجماعات 
القومية الثانوية» غالبا ما كان في شكل الحكم الذاتي الإقليمي. ووضع 
اللغة الرسمية ظل كما هو من دون أدنى تغيير. ولم يكن هناك تراجع ضد 
حقوق الأقليات القومية داخل الديموقراطيات الغربية. وليس ثمة حالة في 
الغرب لبلد تراجع عن أي من المساعدات التي منحها للجماعات القومية 
الثانوية. بل على العكس. كما سترى في الفصل السادس. هذا التيار 
أعيد تأكيده عن طريق تطوير المعايير الدولية, مشل الاتفاقية الإطارية 
لحماية الأقليات القومية التي تبناها المجلس الأوروبي. أو انظر إلى حالة 
السكان الأصليين. فالاتجاه نحو اعتراف أكبر بحقوق السكان الأصليين, 
التي غالبا ما تكون في شكل قضايا الأرضء والاعتراف بالقانون المعتادء 
وحق الحكم الذاتي: ظلت كذلك في مكانها تماما في الغرب» من دون آي 
تراج أو اركناد ملحوظ ولقن أعييد تاكيديذلك آيعنا عن طريق تطوير 
المعايير الدولية. وذلك مثل مسودة الأمم المتحدة لإعلان حقوق السكان 
الأصليينء أو المعايير المقارنة للسكان الأصليين في الولايات المتحدة 
الأمريكية, ومنظمة العمل الدولية أو البنك الدوليء التي سنناقش ها في 
الفصل السابع. 
ومن ثم فليس هناك تراجع عن التعددية الثقافية عبر الحدود. وبالنسبة 
إلى كل من الجماعات القومية الثانوية والسكان الأصليين؛ فإن التيار 
نحو الاعتراف العام بتنوع الثقافة العرقية والتكيف معها يظل كما هو من 
دون تغييرء والوقع أنه الآن أكثر قوة» وليس مغروس ا فقط في المفاوضات 
والتكيفات المحليةء بل إن المعابير المحلية تصادق عليه وتحميه. 
ومن ثم فإن التراجع عن التعددية الثقافية. يضيق إلى حد كبير إلى 
مجال واحد من التنوع الثقافي العرقي - أعني مجال الهجرة. وكما سنرى 
في الجزء الثالث» على خلاف حالتي الأقليات القومية والسكان الأصليين؛ 
ليست هناك محاولات جادة لتقنين الحقوق الثقافية للمهاجرين على 
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المستوى الدولي. ومن ثم فالسؤال الأساسي هنا هو: لماذا تعرضت الثقافة 
التعددية للمهاجرين بصفة خاصة لمثل هذا الهجوم؟ في اس تطاعتنا أن 
نبدأ باستبعاد تفسير واحد شائع. وكما سبق أن ذكرت. فقد ذهب معلقون 
مختلفون إلى أن التراجع عن التعددية الثقافية المهاجرة يعكس عودة إلى 
الإيمان الليبرالي التقليدي. وهو أن العرقية تنتمي إلى المجال الخاصء وأن 
المجال العام ينبغي أن يكون محايداء وأن المواطنة ينبغي ألا تكون مميزة. 
وأن التراجع عن التعددية الثقافية المهاجرة يعكس رفض فكرة التصور 
الليبرالي الديموقراطي للتعددية الثقافية بأسرها. 

لكن ذلك لا يمكن أن يكون هو التفسير المطلوب. فلو أن الديموقراطيات 
الغريية رفضت فكرة التعددية الثقافية الليبرالية ذاتهاء فلا بد لها من أن 
ترفض قضايا الجماعات القومية الثانوية والسكان الأصليين والمهاجرين 
كذلك. وبعد كل شيءء فإن قضايا الجماعات القومية والسكان الأصليين 
تتضمن - على نحو نموذجي - إدخالا مثيرا للتنوع الثقافي العرقي 
في المجال العامء ودرجة أكبر للمواطنة المتمايزة مما تطلبه الجماعات 
المهاجرة؛ في حين أن المهاجرين يسعون بطريقة نموذجية إلى تنوعات أو 
استثناءات متواضعة في إدارة المؤسسات الرئيسية؛ تسعى الأقليات القومية 
التاريخية والسكان الأصليون إلى الوصول إلى مستوى أوسع من الاعتراف 
والتكيف» بما في ذلك موضوعات مثل قضايا الأرض» وسلطات الحكم 
الذاتسي» وحقوق اللغفةء ونظم التعليم المنفصلةء بل حتى النظم القانونية 
المنفصلة. وتحتوي هذه القضايا على تحديات أكثر جدية لأفكار المواطنة 
غير المميزة. وخصخصة العرقية مما تتضمنه من تكيف مع الجماعات 
المهاجرة. ومع ذلك فالديموقراطيات الغريية لم تتراجع على الإطلاق عن 
التزامها بالتكيف مع الأقليات التاريخية. 

والواقع أن الديموقراطيات الغربية تتوافق على نحو متزايد مع 
دعاوى المواطنة المختلفة والاعتراف العام بالمرق أو الاختلاف. عندما 
تقوم الأقليات التاريخية بتقديم هذه الدعاوى. فعلى سبيل المثال في حين 
أن هولندا تتراجع عن التعددية الثقافية بالنسبة إلى المهاجرين: تدعم 
الحقوق لأقلياتها التاريخية الفريزية 1515182: وتتراجع ألمانيا عن التعددية 
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الثقافية للمهاجرين؛ لكنها تحتفل بالذكرى الخمسين لأقلياتها الدنماركية, 
وتراجعت بريطانيا عن التعددية الثقافية للمهاجرين: بينما منحت القوميات 
التاريخية في اس كتلندا وويلز حق الحكم الذاتي» وتراجعت أستراليا عن 
التعددية الثقافيةء لكنها تدعم نظام المؤسسات وحقوق السكان الأصليين. 
وتراجعت فرنسا عن التعددية الثقافية للمهاجرينء لكنها تدعم الاعتراف 
بلغفات الأقليات التاريخية... وهكذا. ولا يكون لأي من ذلك معنى لو أننا 
فسرنا التراجع عن التعددية الثقافة للمهاجرين بأنه عودة إلى الأفكار 
الليبرالية التقليدية للمواطنة غير المتمايزة والمجالات العامة المحايدة. 

ومن ثم فليست أفكار التعددية الثقافية الليبرالية بذاتها هي التي 
وقعت في مرمى الهجوه (38). فالتراجع الفجائي كان بالأحرى مقتصرا 
على مجال الهجرة. بل إنه حتى داخل نطاق الهجرة, لم يكن التراجع عن 
التعددية الثقافية متماثلا في البلادء فهو أشد وضوحا في أوروبا الغربية 
منه في أمريكا الشمالية. على سبيل المثال. 

ولكي نفهم ذلك فإننا نستطيع أن نعود إلى قائمة المصادر 
والشروط المسبقة. 

العاملان الرئيسيان اللذان يقللان من معارضة الأغلبية للتعددية 
الثقافية وضعا موضع الشك في سياق هجرة المسلمين إلى أوروبا الغربية. 
فقد تساءل كثير من الناس عما إذا كان التوقع الليبرالي ينطبق على المسلمين 
بالطريقة نفسها التي انطبق بها على الموجات السابقة من المهاجرين؟ وتمتد 
هذه الخاوف إلى الوزاء Lakes Muted Sie‏ ردق وقد أغيد تاكيدنها فى 
قضية الرسوم الكارتونية الدنماركية؛ وكذلك عن طريق التقارير المستمرة 
حول الزواج بالإكراه, والقتل بدافع الشرفء وختان الإناث (39). والزعم 
المتفائل بأن معايير الحقوق الإنسانية ستقوى بالضرورة وتنتصر داخل 
المجتمعات الإسلامية في الغرب وضع موضع الشك. 

وكذلك فإن هجمات الحادي عشر من سبتميرء والتفجيرات التالية 
في مدريد ولندنء قد أدت - أيضا - إلى إعادة تأمين «العلاقات بين 
AS gills Cel cull‏ حيث نشأت المخاوف من أن المسلمين المستقرين محليا 
قد يتعاونون مع أعداء الغرب الخارجيين: ويقومون بدور الطابور الخامس. 
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ونتيجة لذلك فإن كثيرا من المسائل التي كانت في صندوق «السياسة 
الديموقراطية المألوفة» أعيدت إلى ما يسمى صندوق «أمن الدولة». وعلى 
سبيل المثال كانت المناقشات حول مدارس المسلمين تدور وفقا لمعايير 
المزايا النسبية للنماذج المختلفة والمختلطة للمدارس الخاصة والعامة؛ وهي 
معايير مألوفة من المناقشات السابقة حول مدارس المسيحيين واليهود . 
غير أن هذه المناقشات تأثرت بش كل متزايد بمخاوف من أن المدارس 
الإسلامية. أو المؤسسات الأخرى التي تقام لخدمة المجتمع الإسلامي» 
ربما يسيطر عليها المتطرفونء وتستخدم كأرض لتفريخ أنصار الجهاد 
الملتزمين بمهاجمة الغرب (40). 

ونظرا إلى أن القبول الشعبي للتعددية الثقافية في الغرب قد 
اعتمد على إدراك يتسق مع كل من الأمن السياسي الجغرافي للدولة 
والأمن الشخصي للمواطنين الأفراد. فإن دعم منظور التعددية الثقافية 
الليبرالية لاحتواء المهاجرين المسلمين يواجه معركة صعبة في أوروبا 
الغربية. والواقع أننا شاهدنا تراجعا جزئيا ضد التعددية الثقافية 
الليبرالية. لاسيما في البلاد التي يشكل فيها المسلمون أغلبية واضحة 
من السكان المهاجرينء ويمثلون بالتالي محور المناقشات حول التعددية 
الثقافية (كلوسن 2005) !41). وفي معظم أوروبا الغربية نجد أن أغلب 
المهاجرين غير الأوروبيين من المسلمين - ما يقرب من 80 في المائة من 
المهاجرين في بلاد مثل: فرنسا.ء وإسبانياء وإيطالياء وألمانياء وهولندا .. 
الخ بالمقارنة ب 10 في المائة أو أقل في كندا والولايات المتحدة - ولهذا 
فإنه كثيرا ما تساوي الأحاديث العامة في أوروبا فئّة «مهاجر» بفئة 
«مسلم». وحتى في بريطانياء حيث يكون المهاجرون أكثر اختلاطا وتتوعا 
بالنسبة إلى الدين» فإن الموضوعات الإسلامية أصبحت تسيطر على 
المناقشات. جاء عنوان مقال حديث في جريدة «المشاهد «Spectator‏ 
«كيف قتل الإسلام التعددية الثقافية» (ليدل 2004). نجد أن المقال 
وعنوانه بالقطع متحيزان (42). لكن يبدو أنه صحيح أن نقول إن المساندة 
الشعبية للتعددية الثقافية قد تراجعت عندما أصبح المسلمون هم 
المستفيدين الأساسيين من هذه السياسة. 
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لم يكن الخوف المرضي من الإسلام» بالطبعء هو المصدر الوحيد لتراجع 
الحديث عن التعددية الثقافية للمهاجرين في أوروبا. والواقع أن بعض 
المحللين قد ذهبوا إلى أن المخاوف من المسلمين هي ببساطة التبرير الأكثر 
حداثة للقلق العميق الدائم من «الآخر». والحنين إلى وقت اشترك فيه 
الجميع بروابط قوية من التاريخ والهوية المشتركة. يكره الناس التعددية 
العرقية والعنصرية» لكنهم لا يريدون أن يظهروا على أنهم عنصريون أو 
يعانون كراهية الأجانب» ولهذا فإنهم يبحشون حولهم عن بعض المبررات 
التي تكون أكثر قبولا لمعارضة التعددية الثقافية للمهاجرين: كالمخاوف من 
الممارسات غير الليبرالية أو التهديدات الأمنية (أو الجريمة, أو الأعباء 
الاقتصاديةء أو سوء استخدام إجراءات حق اللجوء.. إلخ). وإذا لزم الأمر 
فإن الناس يبتكرون أو يبالغون في هذه المخاطرء حتى عندما لا توجد أدلة 
عليهاء وذلك من أجل إخفاء الطبيعة الحقيقية لمعارضتهم للمهاجرين. 
وهذه المخاوف هي مجرد مظاهر س طحية: أو تبريرات لصور أعمق من 
العنصرية والتعصب الشعبي» والخوف المرضي من الأجانب المستقل تماما 
عن الوقائع العارضة حول تأثر الليبرالية أو الأمن الجغرافي السياسي 
بجماعات مهاجرة معينة. فإذا لم يستطع العنصريون وأصحاب المخاوف 
المرضية من الأجانب أن يستغلوا هذه المخاوف المعينةء فإنهم سيجدون 
ببساطة بعض المبررات الأخرى لمعارضة الهجرة والتعددية الثقافية. 
ولا شك في أن ذلك جزء من القصة, ومن المؤكد أن التعددية الثقافية 
لن تكتسب قبولا عاما من الشعب بأسره إلا إذا قل أو ضعف قلق الناس 
الدائم من التنوع والتعدد. إذا عغولجت العنصرية والخوف المرضي الذي 
يغذي هذا القلق. ومع ذلك فإن المخاوف المنتشرة من الوافدين الجددء 
وعلى الرغم من أنها قويةء فإنها لا تفسر التغيرات في دعم المهاجرين 
ومساندة التعددية الثقافية بين الدول أو عبر الزمان داخل البلدان 
المختلفة. ذلك لأن هذه المخاوف لا تستطيع أن تفسر لماذا تتبنى بعض 
البلاد سياسة التعددية الثقافية في حين أن بعض البلدان الأخرى لا 
تفعل ذلكء أو لماذا تبدأ بعض البلاد السير في طريق التعددية الثقافية 
لكنها بعد ذلك تتراجع عنه. فعلى سبيل المثال تبنت هولند! في البداية 
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التعددية الثقافية بالنسبة إلى المهاجرين الذين كانوا مستعمرين من قبلء 
(على سبيل المثالء المولوكيين (Antilleans 4» cil, Moluceans‏ 
لكنها أصبحت أكثر جدلا عندما أصبح المسلمون من تركيا والمغرب هم 
الممستفيدين الرئيسيين من الهجرة إلى هولندا . وهناك عملية ممائلة 
حدثت في بريطانيا: إذ بدأت المطالبات بالتعددية الثقافية من السود 
الكاريبيين (المسيحيين في الأغلب). وحصلت على درجات مهمة من 
المساندة الشعبية؛ غير أن هذه المساندة توقفت عندما أصبح المسلمون 
المهاجرون الوافدون من باكستان وبنغلاديش هم الروافد الرئيسية 
للتعددية الثقافية. وفي الحالتين تغيرت المخاطر المرتبطة بالسياسة 
مع تغير الجماعات الرئيسية الممستهدفة (43). وتوحي هذه التغيرات 
بأنه في الصراع المستمر بين القيم العامة للتسامح وعدم التمييز وبين 
المخاوف العامة من التنوع: كثيرا ما تعتمد المحصلة على تقديرات نوعية 
وعارضة للمخاطر المتضمنة. والمصير المتغير للتعددية الثقافية عبر 
الديموقراطيات الغريية يشير إلى أن كثيرا من المواطنين على استعداد 
لغبول سياسة التعددية الثقافية عندما تكون مخاطرفها قليلة» لكنهم 
يعارضونها عندما تكون مخاطرها كثيرة. 

يطرح ذلك معضلة واضحة: ربما تكون التعددية الثقافية مطلوية 
أكثر عندما تكون مخاطرها أكبر. وربما تكون الجهود الاستباقية مطلوبة 
Vass‏ عتدما يتنس إلى أعضاء خماعة lee‏ كزطايون ugal‏ 
كتهديد للإجماع الديموقراطي الليبرالي. بحيث تمنع تلك الجهود 
المبذولة استقطاب العلاقات العرقية. وعلى العكسء» ربما اعتقدنا أنه 
إذا ما كان هناك قدر ضئيل من الثقة أو انعدام الثقة بين الجماعات 
العرقيةء يصبح ترويج سياسات التعددية الثقافية أسهلء ولكنها تكون 
أقل ضرورة في الممارسة. 

وإذا كان الأمر كذلك فريما تكون الحاجة إلى التعددية الثقافية أكثر 
عندما يكون احتمال تبنيها ضعيفاء وتكون شعبية بشكل أكبر عندما 
تكون ضرورتها أقل. ولقد ذهب «جان ندوفين بيتيرس» إلى ذلك عندما 
قال إن «المشكلة الرئيسية في التعددية الثقافية الليبرالية هي أنها تقدم 
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حلا من دون أن تكون هناك مشكلة وعلاجا حيث لا يوجد مرض». 
(بيتيرس 2005 ص 1271). وهذه مفارقة نشأت في كثير من سياقات 
ما بعد الشيوعية وما بعد الاستعمار كذلك» وسأعود إلى هذا الموضوع 
في الجزء الثالث. غير أن التجرية الغربية حتى يومنا الراهن تذهب إلى 
أن القبول العام للتعددية الثقافية يعتمد على مشاعر كل من أمن الفرد 
وأمن الجماعة؛ وعندما تضعف هذه المشاعر فستواجه التعددية الثقافية 
هجوما وتراجعا. 
لكن حتى عندما سعت بعض الدول إلى التقليل من «إفراط» التعددية 
الثقافية في سياقات أشد خطورةء فقد أكدت» على نحو نموذجي» أنها 
لم ترتد إلى نماذج قديمة استيعابية متجانسة للهجرةء كما أنها واصلت 
قبول الحاجة إلى مؤسسات عامة:, كالمدارس ووسائل الإعلام: والرعاية 
الصحية وتنظيم أمور المجتمع عن طريق الشرطة بقصد التكيف مع 
واقع التنوع العرقي. ولم يعد متوقعا من الجماعات المهاجرة بعد الآن 
أن تخفي هويتها العرقية في الحياة العامة. ومطالبها بشأن أشكال 
الاعتراف والتكيف في المؤسسات العامة (مثلا: في المناهج التعليمية 
للمدارس العامة) قد اعترف بهاء وباختصار. الحديث عن التراجع عن 
التعددية الثقافية المهاجرة» يخفي قصة أشد تعقيدا تقلصت فيها يعض 
سياسات التعددية الثقافية بينما أصبحت سياسات أخرى أشد عمقا 
داخل المؤسسات ٤#‏ . وكما هي الحال مع الأقليات القوميةء والسكان 
الأصليين؛ فقد تم قبول مستوى أساسي من «الاعتراف» و«التكيف» 
بالنسبة إلى المهاجرين على نحو متزايد بوصفه جانبا ضروريا ومشروعا 
من الحياة في الديموقراطية الليبرالية. 
ومن ثم فليست هناك قصة فردية عن تقدم (أو تراجع) التعددية 
الثقافية في الغرب» وإنما هناك أنواع مختلفة من التعدد الثقافي العرقي 
تبرزكل منها أنواعا متميزة من قضايا التعددية الثقافية. ولكل منها 
مسار للمقاومة, والقبول والتراخي والتراجع. وأنا أعتقد أن العوامل 
الخمسة التي ناقشتها في هذا الفصل س وف تساعد في تفسير هذه 
الفرص المتفاوتة. 
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من تعددية الحركة الاشتراكية الثقافية 
إلى تعددية الشركات 

عند هذه النقطة ريما يعتقد بعض القراء أنني قد أغفلت عنصرا مهما 
في تفسير الحاجة الملحة إلى التعددية الثقافية» وأعني بذلك الرأسمالية 
العالمية وظهور الاقتصاد الليبرالي الجديد. إن ظهور التعددية الثقافية 
في فترة الثلاثين إلى الأربعين سنة الماضية توافق زمنيا مع حقبة العولمة 
الاقتصادية المكثفة, وتخفيض النفقات في دولة الرفاهية. وخصخصة 
الشركات العامة ومصادر الثروة. وتحرير الأسواق. وهذان الشكلان من 
التنمية:؛ في نظر بعض المحللين؛ يرتبطان بوضوح. في واقع الأمرء وكما 
قال «سلافوك تشيك» فإن «الشكل الأيديولوجي SEM‏ لهذه الرأسمالية 
العالمية هو التعددية الثقافية» (العام 1997 ص 44). ومن هذا المنظور. 
فإن التعددية الثقافية تعمل على تس هيل أوتبرير توسع الرأسمالية العالمية 
واتفاق واشنطن». 

وفي اعتقادي أن هذا تحليل خاطئ؛ فالتعددية الثقافية لها أصول 
مختلفة عن الاقتصاد الليبرالي الجديد. لكن من الصواب أن نقول إن 
التعددية الثقافية تأثرت بهذه التغيرات الأوسع في الاقتصاد السياسي 
العالمي. ومن المهم أن نعرف هذه الروابط والصلات. 

إن فكرة انبتاق التعددية الثقافية كأداة للرأسمالية العالمية 
لم تكن وليدة الوقائع. فكما قلت وأكدت مراراء التعددية الثقافية 
قدمتها للمرة الأولى الأحزاب اليسارية الليبرالية أو الاشتراكية 
الديموقراطية كاس تجابة للتحرك الشعبي للجماعات غير المسيطرة, 
فقد كانت باختصار حركة اشتراكية للتعددية الثقافية. في البداية 
عارض قطاع الشركات والفئات السياسية التي تدعم بناء الاقتصاد 
الليبرالي الجديد - (أنصار ريغان وتاتشر) - عارضوا «التعددية 
الثقافية» التي رأوا فيها مثلا كلاسيكيا قديما لاستغلال الدولة في 
سبيل تدعيم «مصالح خاصة» (45). أصر الاقتصاد الليبرالي الجديد 
على أن الدولة ينبغي ألا تتدخل في «السوق الثقافية» بدعم لغات 
الأقلية أو أنشطتها الثقافية. 
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وهكذا تكون التعددية الثقافية قد انبثقت للمرة الأولى في مواجهة 
الحراك الشعبي وفي مواجهة مقاومة نخبة رجال الأعمال والأيديولوجيين 
الليبراليين الجدد. ومن الإنصاف أن نقول إنه مع مرور الأيام تصالح 
عالم الشركات مع التعددية الثقافية» وظهر بالفعل شكل مميز ل «تعددية 
الشركات الثقافية» وتفاعل بطرق معقدة في الحركة الاشتراكية المبكرة 
للتعددية الثقاضية (46). 

تعددية الشركات الثقافية وتعددية الحركة الاشتراكية الثقافية كانت 
الواحدة منهما أحيانا تتجذب إلى الأخرى. فدفعة الليبرالية الجديدة 
باتجاه اللامركزية. على سبيل المشالء التي قامت أصلا باسم الكفاية 
الاقتصادية. أصبحت أكثر شعبية عندما ربطت حجج التعددية الثقافية 
بصدد التكيف مع التنوع. 

في المقابل كانت حركة التعددية الثقافية الاشتراكية تحتاج أحيانا 
إلى مساندة عالم الشركات. وكما رأيناء فقد استطاعت حركة التعددية 
الثقافية الاشتراكية تأمين بعض الإصلاحات المهمة؛ لكنها كانت انتصارات 
هشة. لأن التعددية الثقافية كانت مقبولةء أكثر مما كانت مدعومة بشكل 
فعال ونشط من الجماعات المسيطرة. ومن ثم فقد كانت معرضة للهجوم 
والتراجع:؛ فكثير من أنصارها حاولوا أن يجدوا حججا إيجابية لمصالحها 
ريما تكون مقنعة أكثر لأعضاء الجماعات المسيطرة. وذلك يشمل إعادة 
تأكيد الحجة الأخلاقية الأساسية القائلة بأن التعددية الثقافية تمد وتدعم 
منطق حقوق الإنسانء غير أن المدافعين كانوا كذلك يأملون أن يجدوا 
أسبابا أكثر فائدة أو استراتيجية تعلل لماذا ينبغي على أعضاء الأغلبية أن 
يدعموا التعددية الثقافية؛ فهم يريدون أن يوضحوا أن التعددية الثقافية 
ناضعة بالشكل المادي» حتى يستطيع أعضاء الجماعات المسيطرة أن يروا 
التعددية الثقافية نافعة لهم هم أنفسهم» وليست مجرد التزام أخلاقي 
يدينون به للآخرين. 

ولقد كان أكثر الاستراتيجيات شيوعا في هذا الشأن تأكيد النتائج 
الاقتصادية العرضية للتعددية الثقافية. ولقد تحدث المدافعون عن «تنوع 
المنتج» واقتبسوا دليلا على أن الشركات ذات القوى العاملة الأكثر تنوعا 
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تميل إلى أن تكون أكثر إنتاجا وإبداعا . وفضلا عن ذلك فإن وجود موظفين 
لديهم خلفيات ثقافية ومهارات لغوية مختلفة يمثل مكسبا قويا في اقتصاد 
عالمي متزايد العولمة. وأولئك الذين لديهم مهارات قوية بين الثقافات 
سيكونون قادرين على المنافسة في الساحة العالمية. وعلى سبيل المثال: 
ينبغي تشجيع المهاجرين الصينيين إلى أمريكا الشمالية على الاحتفاظ 
بلغتهم الأم وطلاقتهم الثقافيةء ليقوموا بدور الوسطاء لتسهيل مجال 
التجارة والاستثمار العالمي. وباختصار «التعددية الثقافية» تعني العمل 
التجاريء إذا أردنا اقتباس عبارة كانت شائعة في كندا وأستراليا في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. 

وهناك حجة ترتبط بذلك تلجأ إلى فكرة أن التعددية الثقافية تجعل 
البلاد جذابة أكثر لكل من السائحين. وأصحاب المهارات العالية من 
المهاجرين. ف «المدن» تروج لنفسها باعتبارها متعددة الثقافات, وتسلط 
الأضواء على مناطقها العرقية. ومطاعمها العرقية لكي تجذب الزوار 
والنخبة من المهاجرين والمستثمرين الأجانب (47). 

ولقد لاقت هذه الحجج بعض النجاح في الترويج للتعددية الثقافية 
عند أعضاء الجماعات المسيطرة: لكنها أيضا صادفت إخفاقا واضحا. 
فإذا ما أخذناها بذاتها وجدنا أن لديها القدرة على التقليل من شأن 
التعددية الثقافية وجعلها حيلة من حيل السوقء كما لو أن هدف التعددية 
الثقافية لم يكن تحدي الهيراركيات العرقية والعنصرية الموروثةء بل 
بالأحرى إعادة تقديم الاختلافات الثقافية على أنها ميزة اقتصادية 
قوية في الاقتصاد العالمي. وكسلعة جيدة يمكن تسويقها واستهلاكها . 
والواقع أننا نرى معركة مستمرة تخوضها حركة التعددية الثقافية 
الاشتراكية في كثير من البلاد. لضمان أن ترى هذه الحيل الخداعة من 
حيل السوق تدعم بدلا من أن تحل محل الأهداف الأصلية التحررية 
للتعددية الثقافية. 

ويصعب أن يكون ذلك أمرا فريدا بالنسبة إلى التعددية الثقافية. 
فنحن نجد ديناميات مماثلة في حركات أخرى للإصلاح الاشتراكي 
التقدمي» بما في ذلك الحركة النسوية وحركة أنصار البيئة؛ فقد نشأت 
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هذه الحركات في الأساس لمواجهة مقاومة النخبة في الهيئات والشركات, 
والأيديولوجيين الليبراليين الجددء غير أن الرأسمالية حاولت أن تستحوذ 
على هذه الحركات وأن تجد طرقا لإعادة تسويقها كسلع وعلامات تجارية. 
ولهذا نجد صراعات مستمرة من جانب النشطاء في الحركة الاشتراكية 
لاستعادة التحكم في جدول أعمال هذه الحركات للحفاظ على أهدافها 
الإصلاحية الأصلية. 

ولقد تطور عدد من المصطلحات لاستيعاب هذه الظاهرة: فقد 
تحدث النقاد عن تعددية الشركات الثقافية. وعن «التعددية الثقافية 
الاستهلاكية وعن تعددية الحوانيت الثقافية» وعن «التعددية الثقافية 
الليبرالية الجديدة» أو «تعددية بينيتون الثقافية» (ولقد سميت كذلك 
نسبة إلى اسم واحدة من الشركات متعددة القوميات التي وسمت نفسها 
على نحو ناجح جدا كمتعهد للتنوع الثقافي الذي أصبح سلعة) (48). 
ولقد أدت سيادة هذه الظاهرة يبعض المحللين إلى افتراض أن ذلك هو 
المصدر الحقيقي لنشأة التعددية الثقافية في الفرب. غير أن تعددية 
الشركات الثقافية في واقع الأمر تبعت بصفة مستمرة حركة التعددية 
الثقافية الاشتراكية, أو انبثقت بشكل جزئي كطريقة لبناء مساندة شعبية 
للأخيرة. ولست أعرف أي بلد في الغرب تبنى التعددية الثقافية في 
البداية يتوجيه من نخبة الشركات بدلا من نشطاء الحركة الاشتراكية. 
لقد كانت صفوة رجال الأعمال هي آخرمن انضم إلى عربة التعددية 
الثقافية:, وأول من فقفز من العربة في فترات الهجوم والتراجع ضد 
التعددية الثقافية (49. 

باختصار ليس هناك شيء في منطق رأسمالية التعددية القومية 
الرأسمالية يتطلب (أو يعوق) التعددية الثقافية. غفي البلاد التي حققت 
فيها التعددية الثقافية الاشتراكية بعض النجاح. تستطيع النخبة من رجال 
flee‏ أن تسعى إلى جلب المال عن طريق تسويق أشكال من الاختلاف 
الثقافضي على شكل سلع استهلاكية. وحينما تفشل التعددية الثقافية 
الاشتراكيةء فإن النخبة من رجال الأعمال قادرة على الابتعاد عنهاء كما 
اعتادت أن تفعل. 
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وعلى أي حالء فقد كشفت الأحداث الأخيرة عن السطحية الجوهرية 
في أيديولوجيا التعددية الثقافية للشركات. فبعد الحادي عشر من 
سبتمبرء ومدريد» والرسوم الدنماركية, لا يستطيع أحد أن يفكر في أن 
التعددية الثقافية ينبغي تقبلها أو رفضها على أساس أنها ستزيد من 
التنافس العالمي الاقتصادي أو تجذب السائحين. وتذكرنا هذه الأحداث 
بأن السؤال الأساسي هو: هل يمكن للتعددية الثقافية أن تصلح كوسيلة 
لتعزيز المواطنةء وهل يمكن للتعددية الثقافية أن تساعد في تغيير الصيغة 
الموروثة للعلاقات العنصرية والعرقية غير المدنية - بما في ذلك علاقات 
القاهر والمقهورء والممستعمر والممستعمّرء وال ممستوطن والساكن الأصلي. 
والموصوم بعرق ما وغير الموصوم, والطبيعي المألوف والمنحرف الشريرء 
وصاحب الرأي المستقيم والمضللء والمتحضر والمتخلف. والحليف والعدو, 
والسيد والعبد - إلى علاقات المواطنة الديموقراطية الليبرالية؟! 

لقد كان رد الفعل المباشر لكثير من الناس بعد الحادي عشر من 
سبتمبر هو استنتاج أن التعددية الثقافية قد فشلت في هذا الشأن: وأنها 
ببساطة قد أعادت إنتاج علاقات العداوة والهيراركية. ومع ذلك؛ على نحو 
ما سنرى في الفصل القادم» هناك دليل كاف على أن التعددية الثقافية 
قد ساهمت في الواقع في بناء المواطنة الديموقراطية الليبرالية. على أي 
حالء فهذا هو السؤال الصحيح الذي ينبغي طرحه. فالحديث السابق 
حول «التنوع المنتج» وحول «التعددية الثقافية التي تعني الأعمال التجارية» 
لا يمكن أن يبعدنا بعد الآن عن مواجهة أشد القضايا التي تثيرها الحركة 
الأصلية للتعددية الثقافية عمقا وأهمية حول الرابطة بين التنوع العرقي 
الثقافي وحقوق الإنسان, والمبادئّ الديموقراطية الليبرالية. 
خاتمة: 

أي محاولة لرواية قصة ظهور التعددية الثقافية في الغرب س تكون 
حتما محاولة جزئية وأحادية الجانبء وأنا لا أزعم أنني قدمت رواية 
شاملة في هذا الفصل. لقد حاولت بيساطة التعرف على بعض العوامل 
التي اعتقد أن لها أهمية دائمة عبر الديموقراطيات الغربيةء وإلقاء الشك 
على بعض التفسيرات الأخرى التي قدمت. 
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وعلى عكس بعض المعلقين لم أجد شاهدا على أن التعددية الثقافية 
قد ظهرت نتيجة لإاحياء الرومانسية الألمانية عند هردر 1165061 أو لفلسفة 
نيتش هلما بعد الحداثةء أو المذهب الثقافي المحافظء أو بعث وإعادة بناء 
الاقتصاد الليبرالي الجديد . وبدلا من ذلك فقد ركزت على خمسة عوامل 
أخرى. فمن ناحية فإن زيادة الوعي الحقوقي الذي يرجع إلى ثورة حقوق 
الإنسان. والتغيرات الديموغرافية والمداخل المتعددة للحراك السياسي 
الآمن ساعدت في تفسير السبب في أن الجماعات غير المسيطرة قد 
أصبحت عازمة أكشر فيما يتعلق بقضايا التعددية الثقافية؛ ومن ناحية 
أخرى فإن عدم تأمين العلاقات العرقية والإجماع على حقوق الإنسان 
ساعدا على تقليل مخاطر قبول الجماعات المسيطرة لهذه القضايا. 
وهذه العواملء إذا ما أخذت معاء فإنها تساعد على تفسير اتساع التغير 
نحو التعدية الثقافية الليبرالية في الغرب. لكن أيضا طبيعتها الهشة: غالبا 
ما ولدت الإذعان السلبي لا الدعم الإيجابي. 
بالطبع؛ بالنسبة إلى أهداف هذا الكتاب. فإن السؤال الأكثر أهمية 
هو: ما الضوء الذي يلقيه هذا التحليل على آفاق انتشار التعددية الثقافية 
الليبرالية عالميا؟ وإذا ما طبعت هذه الشروط الخمسة على نحو مطرد 
عبر الديموقراطيات الغربية. كانت عرضة للمد والجزر عبر الزمنء فربما 
يكون ذلك أكثر صدقا في المناطق الأخرى من العالم. وكما سنرى في 
الجزء الثالث. سيظل التقاء جميع الشروط الخمسة للتعددية الثقافية 
الليبرالية أمرا نادر الحدوث. وليس ثمة ميل عام إلى أن تصبح هذه 
الكوكبة من العوامل أكثر شيوعا حول العالم. 
والواقع أنه يبدو أن هناك عدم توازن نسقي في هذه التوجهات. 
وإذا بسطنا الموضوع أكثر من ذلك لقلنا إن الظروف التي تساعد على 
توليد مطالب أكبر للتعددية الثقافية الليبرالية أصبحت بالتأكيد أكثر 
شيوعا حول العالم. ويمكننا أن نرى انتشارا ثابتا لخطاب جديد ولوعي 
جديد بحقوق الأقليات وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى عملية (لم تكتمل) 
للدمقرطة خلقت مجالا أوسع للحراك السياسي الآمن للأقليات. لكن 
يبدو أنه ليس ثمة اتجاه مقابل بالنسسبة إلى الظروف التي تمكن وتشجع 
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الدول والجماعات المسيطرة على قبول قضايا الأقلية. ففي مناطق واسعة 
من العالم تستمر مخاوف المجموعات المسيطرة حول أمنهم الجغرافي 
السياسي وأمنهم الفردي في شل الجهود لتبني التعددية الثقافية الليبرالية. 
والنتيجة المتوقعة هي اضطرابات سياسية خطيرة, كلما تجاوزت مطالب 
التعددية الثقافية الليبرالية إمكان أن تلبى. 

هذا اللاتوازن في الشروط الكامنة للتعددية الثقافية الليبرالية يثير 
عددا من التحديات العميقة للعمل الدولي في هذا المجال. وهناك خطر 
واضح من أن مجهودات المجتمع الدوليء سواء بالنسبة إلى المنظمات بين 
الحكومات أو المنظمات غير الحكوميةء ربما جعلت هذا اللاتوازن يتفاقم 
من دون قصد. ويثير مطالب أكبر للتعددية الثقافية الليبرالية من دون 
تقوية الظروف التي تجعلها مقبولة. وفي اعتقادي أن المجتمع الدولي قد 
تجاهل بالفعل هذا الخطر في بعض الحالات: وفي بعض الحالات الأخرى 
بالغ في رد فعله تجاهه. 

زفقل أن فف فا عة افا خا رت ها ك اننا 
للتعددية الثقافية الليبرالية في الغرب عن طريق فحص مساراتها عمليا. 
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الثقافية الليبرالية 
من الناحية العملية 


في الفصل السابق. وصفنا الأصول 
الأول المتفائلة للتعددية الثقافية 
الليبرالية في الغرب» بأنها انبثقت 
كجزء من ثورة أوسع لحقوق الإنسانء 
والتزمت بمهاجمة الهيراركيات الموروثة 
وبزيادة حرية الفرد . غير أن هذه القصة 
حول أصول التعددية الثقافية الليبرالية 


التعددية الثقافية الليبرالية والنواياء والطموحات,. لكنها لا تخبرنا 
À 5‏ 8 السياقات 5 چ a‏ 2 5 3-5 
e‏ عن الطريقة التي تعمل بها من الناحية 
مشروع بين خيارات أخرى, العملية. والسؤال لا يدور حول الآمال 
بل على أنها خيار مفضل؛ 
ل الخيار 202 الساذجة أو المثالية الموجودة عند الناس 
الشرعي الوحيد» الذين روجوا لهذه السياسات أو خططوا 
المؤلف 
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لهاء السؤال هو: ما تأثيراتهم الفعلية5! لقد اقترينا الآن من أريعين 
سنة من تجرية أشكال منوعة من التعددية الثقافية الليبرالية. فهل 
تعمل هذه الأ شكال على نحو جيد؟! وهل حققت نجاحا على نحو 
يضمن تشجيع انتشارها عالميا؟! 

وليس ذلك سؤالا تسهل الإجابة عنهء نظرا إلى الأشكال المختلفة الكثيرة 
لسياسات التعددية الثقافية, والأهداف المختلفة الكثيرة التي تهدف إلى 
تحقيقها. وهناك بضعة أشياء يمكن أن نقولها في شويء من الثقة عن 
تأثير التعددية الثقافية في الممارسة العملية. لكن بالنسبة إلى كثير من 
الموضوعات الأخرى المهمة ينقصنا ببساطة الدليل المناسب. في هذا 
الفصل سوف أفحص ما نعرفه وما لا نعرفه عن قوى التعددية الثقافية 
الليبرالية وحدودها من حيث الممارسة العملية. 

دعنا نيدأ من نقطة واضحة لكنها مهمة. من الواضح من أدنى 
مستوى أن تبني التعددية الثقافية الليبرالية لم يضر بما يمكن أن 
نطلق عليه الأداء الأساسي للديموقراطيات الغريية؛ إذا قسناها 
بمؤشرات مثل السلام والاستقرار الديموقراطيء. حكم القانون: أو 
الرخاء الاقتصادي. لم تنحدر أي من الدول التي سلكت طريق التعددية 
الثقافية في الغرب إلى هوة الحرب الأهلية أو الفوضىء أو واجهت 
انقلابات Ae se‏ أو عانت من انهيار اقتصادي. على العكس» حتى 
إن نظرة عارضة إلى قائمة الدول «القوية» في التزامها بسياسات 
التعددية الثقافية تظهر أنها من بين أكثر المجتمعات سلاما واستقرارا 
ورخاء على الأرض. 

وذلك وحده يكفي لدحض التنبؤات الرهيبة حول الآثار المدمرة 
للتعددية الثقافية. وكما لاحظ جاكوب ليفي فإن نقاد التعددية الثقافية 
مغرمون بحجة «العودة إلى الهتلرية» (ليفي 2004. ص 334) (1), 
ومعالجة تبني التعددية الثقافية على أنها الخطوة الأولى للانزلاق نحو 
النزاع العنصري والديني؛ و«بلقنة» المجتمع. وكبت الحريات المدنية 
والسياسية, والانقلاب على النظام الدستوري الديموقراطي. ومع مرور 
أكثر من أربعين سنة من الخبرة. اتضح أن هذه التنبؤات لم تصب الهدف. 
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وكما ناقشت في الفصل الثاني فإن تجربة التعددية الثقافية الليبرالية 
في الفرب هي قصة تدور حول «التطبيع» التقدمي للسياسة العرقية, 
لكي يصبح الحراك السياسي العرقي مجرد شكل آخر من المناقشات 
اليومية السلمية والقانونية الديموقراطية. 

ونحن لدينا مبرر آخر جيد للشك في كثير من التنبؤات المتشائمة 
الأخرى حول تأثير التعددية الثقافية عمليا. على سبيل المثالء فقد 
ذهب بعض النقاد إلى أن التحول تجاه التعددية الثقافية يضعف 
مصلحة الدولة ورخاءهاء بأن ينقص من معنى التضامن العرقي 
الشامل الذي تحتاج إليه في دعم المجتمع لإعادة توزيع الاقتصاد 
بالمعنى الواسع (باري 2001, مايكلز 2006). وكثيرا ما ييسمى ذلك 
بمقايضة «الاعتراف بالوجود مقابل إعادة التوزيع». يقال إن سياسة 
الاعتراف بالتعددية الثقافية تحل محل سياسة إعادة التوزيع المعتمدة 
على الطبقات. غير أن المحاولات الحديثة لفحص هذه الدعوى فشلت 
في تقديم أي سند لهاء فالبلاد التي لديها سياسة قوية للتعددية 
الثقافية لم تواجه صعوبات أكثر للإبقاء على سياساتها الاشتراكية 
لإعادة التوزيع من الدول التي لديها سياسات متواضعة أو ضعيفة 
للتعددية الثقافية (بانتنغ وكيمليكا 2006). 

حقيقة أن التعددية الثقافية قد أثبتت اتساقها مع الأداء الأساسي 
لرخاء الدولة الديموقراطية الليبرالية تكفي لأن تجعلها خيارا جذابا 
تراعيه المنظمات الدولية عند التعامل مع البلدان ذات التعددية العرقية 
فيما بعد الشيوعية:؛ وما بعد الاستعمار. ففي كثير من هذه البلدان» 
غشلت بش كل واضح النماذج القديمة للدولة المركزية ذات القومية 
الواحدة المتجانسة:. ومن ثم ظهرت الحاجة إلى نماذج جديدة يمكنها 
أن تواكب الواقع المستمر للحراك السياسي العرقي. مادامت التعددية 
الثقافية الليبرالية هي مثل هذا الخيار. ولم تعرض للخطر لا السلام؛ ولا 
الاستقرار الديموقراطي» ولا الرخاء في الغرب» فقد تضمنت في كثير 
من القوائم التي أشرفت عليها المنظمات الدولية لأفضل الممارسات أو 
أفضل الوسائل في التعامل مع التنوع. 
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لكن الحقيقة المحضة التي تقول إن التعددية الثقافية الليبرالية لم تؤد 
إلى انهيار الدول الغربية لا تفسر السبب وراء مساندة المنظمات الدولية 
لهذا النموذج حول العالم. لقد عاملت المنظمات الدولية التعددية الثقافية 
الليبرالية في كثير من السياقات ليس على أنها ببساطة خيار مشروع 
بين خيارات أخرىء بل على أنها خيار مفضل. بل حتى على أنها الخيار 
الشرعي الوحيد . مثال على ذلك قرار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلنطي بالإصرار على احترام حقوق الأقليات كشرط للدخول في 
هاتين المنظمتين. وهذا التفضيل للتعددية الثقافية لا يمكن تفسيره فقط 
بالرجوع إلى الأداء الأساسي للدولة. وعلى كل حال» فعلى حين آنه من 
الواضح أن سياسات التعددية الثقافية القوية أثبتت أنها تتوافق مع السلام 
والاستقةرار والرخاءء فمن الواضح بالقدر نفسه أن مثل هذه السياسات 
ليست شروطا مسبقة للأداء الأساسي للدولة. فكثير من البلدان الغربية 


التى لديها سياسات تعددية ثقافية متواضعة أو ضعيفة هى كذلك مستقرة 
ومسالمة وتنعم بالرخاء. 


ومن ثم فإن تبرير مسانئدة التعددية الثقافية الليبرالية إنما يوجد في 
مكان آخر. هناك أسباب كثيرة تفسر لنا لماذا أعريت المنظمات الدولية 
عن تفضيل النماذج متعددة الثقافات التي سوف أناقشها في الفصلين 
التاليين. لكن جزءا من هذا التفسيرء على الأقل؛ يتمشل في أن كثيرا 
من الناس داخل هذه المنظمات يشتركون في وجهة النظر المتفائلة بأن 
التعددية الثقافية تتقدم جدول أعمال موسعا لحقوق الإنسان. والواقع 
أن ذلك واضح في ديباجات الاتفاقيات والإعلانات الدولية المختلفة حول 
حقوق الأقليات. فالتعددية الثقافية. من وجهة النظر المتفائلة تلك؛ لا 
تحافظ فقط على السلام العرقيء لكن الواقع أنها تقلل من التفاوت وتعالج 
المظالم. وتدعم الليبرالية والديموقراطيةء وتعزز المثل العليا لثورة حقوق 
الإنسان وليبرالية الحقوق المدنية. فهل هناك أي دليل على هذه النظرة 
التفاؤلية؟ يمكننا أن نستنتج بأمان أن أكثر التنبؤات تشاؤما حول تأثير 
التعددية الثقافية المزعزع للاستقرار لم يتحقق؛ لكن هل تحققت الدعاوى 
المتفائلة التي قامت بدلا منها؟! 
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هذا سؤال تصعب الإجابة عنه؛ مادام لا يتضح تماما كيف يمكن لنا 
أن نقيس النجاح في «تعزيز التحرر Ale daily‏ أو «تقديم جدول أعمال 
موسع لحقوق الإنسان». وهذه أهداف متعددة الأبعاد. واسعة الانتشار, 
وتحمل تضمينات بالنسبة إلى العلاقات والبنى الاجتماعيةء والاقتصادية, 
والثقافية للمجتمع. وأي محاولة لقياس النجاحات في بلوغ هذه الأهداف 
بطريقة نسقية سوف تكون مهمة هائلة. 
غير أننا نستطيع» لتحقيق أغراضنا من هذا الكتاب» أن نركز 
انتباهنا على مجالين عامين. لقد سبق أن قلت في كتاب سابق إن مبادئ 
التعددية التقافية الليبرالية الأساسية يمكن إيجادها في الفكرتين 
التوأم: «المساواة بين الجماعات» و«الحرية داخل الجماعات» (كيمليكا 
1995( وسوف أستخدم هذين العنوانين لتحديد إطار مناقشتي في 
هة لقف ٣‏ 


١‏ -المساواة بين الجماعة 

هل نجحت سياسة التعددية الثقافية في التقليل من الهيراركيات 
العنصرية والعرقية الموروثة؟! هل قللت من التهميشات السياسية, 
والعواكق الاقتضادية: والتبعية الثقافية للأقليات؟ لقن :ذهب بعض التقاد 
إلى أن مهمة هذه السياسات تمثلت ببساطة في إخفاء الواقع المستمر 
لرا كات زاتمتو وا تفال لاسا ات اة 
بالاعتراف الرمزي. 

وذهب بعضهم الآخر إلى أن هذه السياسات أعادت في الواقع 
تدعيم تلك الهيراركيات. عن طريق وصم «الآخر» بأنه مختلف» أو 
le Ate‏ الآخرين: ومموة انظ ر على سیل امال داس جورت العام 
Gupta 1999‏ 10385). ومع ذلك ذهب آخرون إلى أنه على حين أن 
سياسات التعدد والتنوع ريما ساعدت في واقع الأمر. على علاج بعض 
الألوان من التفاوتء فإنها تفعل ذلك بطرق أقل أو أكثر شمولاء وهي 
بذلك تخلق أشكالا جديدةء ومتساوية في التعسيف من الهيراركية شض 
N kates‏ 
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" -الحرية الفردية 

هل نجحت سياسات التعددية الثقافية في ضمان تحقيق التكيف مع 
التنوع الثقافي العرقي ضمن حدود القيم الليبرالية» وفي اتساق مع حقوق 
الإنسان والحريات المدنية؟ لقد نشأت هذه السياسات أصلاء كما سبق أن 
رأيناء في ليبرالية الحقوق المدنية» وتم الدفاع عنها على أساس تعزيز حرية 
الأفراد «لصنع الحياة التي يستطيع الفرد ويرغب في أن يحياها». وفقا 
لكلمات قانون التعددية الثقافية الكندي. وهذه الرؤية للتعددية الثقافية 
الليبرالية ارتكزت بدورها على الثقة ب «التوقع الليبرالي» الذي بناء عليه 
سوف تعمل قوة الجذب للقيم الليبرالية عبر المسارات العرقية والعنصرية؛ 
وسوف يوقفر النظام القانوني حماية فوية ضد التهديدات التي توجه إلى 
هذه القيم. فهل تحققت هذه النوايا والتوقعات؟! أو كما ذهب بعض النقاد؛ 
هل منعت سياسات التعددية الثقافية انتشار القيم الليبرالية داخل بعض 
الأقليات. أو أدت إلى تقوية أيدي القوى المحافظة التي تسعى إلى منع 
الإصلاحات الليبراليةء وتجميد الهويات والممارسات» وسجن الشعوب في 
نصوص ثقافية موروثة؛ وبالتالي التقليل من حرية الناس وتعريض حرياتهم 
المدنية وحقوق الإنسان للخطرة! 

كلما تم تبني سياسات التعددية الثقافية في الغرب, فإننا نرى هذه 
التنبؤات المتبارزة حول تأثيراتها المحتملة في الحرية والممساواة. والواقع 
أن هذه الافتراضات المتباينة تدعم أساس معظم المناقشات اليومية» حول 
التعددية الثقافية. ومع خبرة أربعين عاما يمكننا أن نستعين بها. ينبغي أن 
نكون قادرين الآن على تكوين بعض الاستنتاجات حول ما تحقق من هذه 
الآمال والمخاوف. 

ولسوء الطالع فإن الأدلة المتوافرة أقل بكثير مما قد يتوقعه المرء. ومن 
السياسات الثلاث والعشرين التي ذكرتها فيما سبق كملمح مميز للتحول 
نحو التعددية الثقافيةء درس عدد قليل جدا منها بطريقة نسقيةء وهو 
نقص كثيرا ما أسفنا عليه. لقد حاولت دراسة حديثة للبنك الدولي أن 
تجمع الأدلة المتوافرة حول تأثير إصلاحات التعددية الثقافية في إيصال 
الخدمات العامة. وعلى وجه التحديد في مجالات الرعاية الصحية, 
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والتعليم. والاستفادة من القانون» وانتهت إلى أن الأدلة مبعثرة ونادرة 
جداء ممالا يفيد في الوصول إلى أي نتائج مؤكدة (مارك 2005). 
وبالمئثل لاحظت صحيفة الإيكونومست 12002012156 أن «قدرا ضئيلا 
بشكل مذهل هو المعروف» حول تأثير العمل الإيجابي (الإيكونومست 
5. ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة إلى معظم السياسات التي 
ذكرتها في قائمتي 
ولقد ترك ذلك المجال مفتوحا أمام النقاد الأفاضل ليقوموا بعمليات 
التأمل من كراسيهم الوثيرة: أو إلى التسرع في إصدار أحكام غير 
ناضجة لمصلحة التعددية الثقافية أو ضدها. فقد لاحظ بعض المحللين: 
على سبيل المثال: أن الأحكام المبتسرة a‏ قلت في البلاد 
التي طبقت سياسات التعددية الثقافيةء واستنتجوا على هذا الأساس 
أن التعددية الثقافية قد حققت نجاحا في التقليل من التفاوت داخل 
الجماعات. لكن الواقع أن الأحكام المبتسرة قد زالت أو تقوضت عبر 
الديموقراطيات الغربية منذ ستينيات القرن الماضي» سواء في الدول 
التي لديها سياسات التعددية الثقافية أو غيرهاء والواقع أن البعض 
يتخوف من إمكان أن تضعف سياسات التعددية الثقافية أو تؤخر هذا 
الاتجاه عن طريق التدعيم المصطنع للحدود والخلافات بين الجماعات 
(هارليز 2004). ونحن في حاجة إلى أن نعرف معلومات أكثر عن الدورء 
لو كان هناك أي دورء الذي مارسته سياسات التعددية الثقافية بصفة 
خاصة في الاتجاه نحو تقليص الأحكام المبتسرة؛ وما إذا كان وكيف 
يكون» هذا الاتجاه مختلفا بين البلاد ذات الأشكال والدرجات المختلفة 
من التعددية الثقافية. لكن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب نوعا من 
البيانات ذات النطاق الواسع زمنيا وجغرافياء وهي معلومات لم تجمع أو 
تحلل من حيث علاقتها بسياسات التعددية الثقافية 
وفي المقابلء لاحظ النقاد أنه في البلدان ذات سياسات التعددية 
الثقافية يظل الأفراد الضعفاء في بعض الأقليات ضحايا للمعاملة 
غير الليبرالية الست مل الزواج بالإكراه) على أيدي عائلاتهم أو 
جماعتهم العرقيةء واستنتجوا على هذا الأساس أن التعددية الثقافية 
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فشلت في تعزيز الحرية الفردية (ويكان 2002). لقد قيل إن رهان 
دعةة التعددية الثقافية على التوقع الليبرالي لم ينجح» فلم يتم إدخال 
المعايير الليبرالية في بعض جماعات الأقليات» وفشلت الدول الليبرالية 
في حماية هذه الجماعات. 

لكننا نجد هنا مرة أخرى أن الممارسات غير الليبرالية مستمرة في 
جميع الديموقراطيات الغربية. سواء أكانت لديها سياسات التعددية 
الثقافية أم لم تكن: وذهب بعض الناس إلى أن مثل هذه السياسات تقدم 
لنا أفضل وسيلة لتعزيز كل من القوة الجاذبة للقيم الليبرالية وقدرة 
مؤسسات الدول على حماية هذه القيم داخل جماعات الأقلية. ويحتاج 
اختبار هذه الفرضية إلى الذهاب إلى ما وراء الروايات النادرة, لكي ننظر 
إلى كيفية تشكيل الأنواع المختلفة من سياسات التعددية الثقافية في 
سياقات مختلفة لعمليات التنشئة الاجتماعية السياسية داخل جماعات 
الأقلية. وعلاقاتها بمؤسسات الدولة. ونحن ببساطة ليس لدينا مثل هذا 
النوع من الأبحاث (2), 

والواقع أنه ليس من السهل أن نعزل نتيجة سياسات التعددية الثقافية 
عن العوامل الكثيرة الأخرى التي تؤثر في حالة الأقليات في المجتمعات 
متعددة العرقيات. ولو أننا استطعنا أن نجد مجتمعين متطابقين لا يختلفان 
إلا في التزامهما بسياسات التعددية الثقافية؛ لريما أمكننا أن نصل إلى 
بعض النتائج الحاسمة. غير أن مثل هذه «الاختيارات الطبيعية» لا توجد 
في مجال العلاقات العرقية, والجهود التي تبذل لبناء قاعدة بيانات واسعة 
النطاق زمنيا وجغرافيا تتعامل مع سياسات التعددية الثقافية بوصقها 
أحد المتغيرات لا تزال في Allan‏ 

ومن ثم فمن أجل المستقبل المنظور يجب علينا أن نعترف بأنه ينقصنا 
الدليل القاطع على تأثير سياسات التعددية الثقافية. فنحن نقوم بخيارات 
سياسية على نحو غير مؤكد» ومن ثم فلا بد أن تكون أحكامنا غير نهائية. 

وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأدلة المبعثرة التي تستحق أن 
نضعها في عين الاعتبار. وسوف أفحصء في الجزء المتبقي من هذا 
الفصلء الأشكال الرئيسية الثلاثة من التعددية الثقافية الليبرالية التي 
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ترتبط بالجماعات القومية الثانوية. والسكان الأصليين,. والمهاجرين. 


وسوف أنظر في كل حالة إلى الدليل على أثر التعددية الثقافية في كل من 
التفاوت داخل الجماعة والحرية الفردية. 


الجماعات القومية الثانوية 

كما رأينا في الفصل الثالث» هناك ميل متزايد داخل الديموقراطيات 
الغربية إلى احتواء الجماعات الثانوية أو الفرعية مثل الكيوبيك 
5 ووالاسكتتلنديين: والفلمنكيين والقطالونيين من خلال 
بعض أش كال انتقال السلطة الفدرالي أو شبه الفدرالي. وتتضمن 
هذه الإصلاحات عادة الجمع بين: (أ) الحكم الذاتي للإقليم: و(ب) 
الاعتراف بوجود لغة للأقلية كلغة رسمية داخل الإقليم الذي يحكم 
ذاتياء وقد لخصت هذا الجمع تحت عنوان الفدرالية متعددة القومية 
ومتعددة اللغة. 

ولقد أثبتت هذه الإصلاحات أنها متسقة مع الوظيفة الأساسية 
للدولة الديموقراطية: لكن هل قللت من التفاوت بين الجماعة. وعززت 
من الحرية الفردية؟ دعنا نبدأ بموضوع المساواة داخل الجماعة. كثيرا ما 
يعترض نقاد التعددية الثقافية بأنها لا تتضمن سوى الاعتراف الرمزي 
بوجود التنوع العرقي» من دون إحداث تغيرات جوهرية في سلطة ووضع 
الجماعات المختلفة النسبيين. من الواضح. كما أعتقد. أن هذا النقد 
غير صائب فيما يتعلق بالفدرالية متعددة القوميات. ومن المؤكد أن 
هذه الإصلاحات تحتوي على مركب رمزيء وهي تهتم أساسا بعلاج 
حالة الإقصاء السابق للغة الأقلية وثقافتها من المجال العام والمؤسسات 
العامة. والواقع أن الفدرالية متعددة القوميات واللغات توفر مستوى 
عاليا جدا من الاعتراف العام بثقافة الأقلية. على الأقل على المستوى 
الإقفليمي. حيث تعطى لغتهم وضعا رسمياء يدرس تاريخهم وآدابهم في 
المدارس وتعرض فنونهم في المتاحف العامة؛ وتتم المحافظة على تراثيهم 
الشرعي والقانوني والاحتفال بأبطالهم عن طريق الإنجازات الرسمية 
ومن خلال التماثيل العامة: وغير ذلك. والواقع أن هذا النموذج يمنح 
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الأقلية القوميةء على المستوى الإقليمي» كثيرا من سلطات التعبير عن 
اللغة والثقافة نفسهاء ونشرهاء التي تمارسها جماعة الأغلبية من خلال 
الدولة المركزية. وربما كان ذلك أقرب شيء يمكن الوصول إليه لكي 
تتحقق المساواة والتكافؤ بين جماعات الأغلبية والأقلية في القدرة على 
تأكيد ثقافة كل منهما في المجال العام. 

غير أن الفدرالية متعددة القوميات ليست مجرد اعتراف بالوجود. 
بل تتضمن كذلك إعادة توزيع جوهرية للسالطة السياسية:؛ ويالتالي 
فرصا متزايدة للمشاركة السياسية الفعالة من قبل الأقليات القومية 
(نيومان 1996( بالإضافة إلى إعادة توزيع الفرص الاقتصادية (انظر 
على سبيل المثال حالة الأقلية الفرنسية - الكندية في كندا). فقبل 
ستينيات القرن الماضي كان الفرانكفونيون يمثلون بشكل متدن فضي 
الوظائف المدنية الفدرالية:» كما أنهم كانوا مواطنين من الدرجة الثانية 
في مقاطعتهم الخاصة:؛ هبطوا إلى أدنى درجات السلم الاقتصادي, 
وكانوا تابعين اقتصاديا للنخبة الإنجليزية التي أصبحت مميزة تحت 
الحكم البريطاني. ومنذ منتصف ستينيات القرن الماضي. ومع تدعيم 
كل من الازدواج الرسمي للغة والحكم الذاتي الإقليمي. حقق الكيوبيكيون 
الفرانكفونيون مساواة هائلة مع الكنديين الإنجليز على جميع الأصعدة 
سواء قيست بلغة الفرص الاقتصادية ومستوى المعيشةء أو وفقا للتمثيل 
السياسي والتصويت الفعالء أو فقا للوضع العام للغة والثقافة. فلقد 
اختفت بش كل جوهري النماذج التاريخية للعواتق الاقتصادية والتبعية 
السياسية والتهميش الثقاضي (3). 

ويعترف بعض النقاد بأن فدرالية القوميات المتعددة قد ساعدت 
في تقليل الهيراركيات التاريخية؛ غير أنهم قلقون من أنها في مسارها 
قد خلقت هيراركيات جديدة. فهل انعكس ما كان للإنجليز من مزايا 
تاريخية على الفرنسيين في الكيوبيك. إلى درجة أن الفرنسيين الآن 
أصبحوا هم الممسيطرين على الإنجليز أو الأقليات الداخلية الأخرى. مثل 
السكان الأصليين أو المهاجرين؟! من المؤكد أن هناك مثل هذه الحالات من 
التحولات المضادة حول العالم. فلم يكد الألبان في كوسوفو يحصلون على 


176 


تقييم التعد ديية الثقافية الليبرالية 

الحكم الذاتي» حتى انقلبوا بسرعة على الصرب. مضطهديهم السابقين. 
وبالمثل. يتساءل المحللون في أمريكا اللاتينية عما إذا كان تمكين السكان 
الأصليين سوف يؤدي إلى «قلب القطيرة رأسا على عقب» محولا نخبة 
الكريولو ۲10110 السائدة إلى أقلية تابعةء بينما يصبح السكان الأصليون 
هم المضطهدين الجدد. 

لكن ليس ثمة دليل على وجود هذه الدينامية في الحالات الغربية 
من الفدرالية متعددة القوميات. فللأقلية الإنجليزية في الكيوبيك حقوق 
لغوية أقوى من تلك التي تملكها الأقلية الفرنسية في معظم الأقاليم 
الكندية الأخرىء» ومازالت تحتفظ برخاء اقتصادي. وبالمثل فإن سياسة 
الكيوبيك تجاه دعاوى الأرض والحكم الذاتي للسكان الأصليين تعتبر أكثر 
تقدما من الأقاليم الكندية الأخرى (أو في الواقع معظم البلدان الغربية 
الأخرى). وعلى حين أن سياسة الكيوبيك للتفاعل الثقافي الإقليمي تجاه 
المهاجرين ريما كانت أقل كرما من سياسات التعددية الثقافية الإقليمية 
القوية غاية القوة التي تبنتها الحكومة الكندية الفدرالية؛ فإنه من المؤكد 
أنها أقوى من السياسات التي تبنتها كثرة من البلدان الغربية الأخرى. 
وسواء نظرنا إلى الجماعة الإنجليزية المسيطرة تاريخياء والسكان 
الأصليينء أو المهاجرين» فإن معاملة هذه الأقليات الداخلية في الكيوبيك 
تصل إلى تحقيق الحد الأدنى من المعاييرء والممارسات العامة في أنظمة 
الديموقراطيات الغربية أو تتجاوزها (4). 

ويمكن أن تروى القصة ذاتها بصدد الأقليات الداخلية في حالات 
أخرى من الفدرالية متعددة القومياتء مثل الإنجليز في «إس كتلندا» 
و«ويلز». أو «القشتاليون» 025011825) في كتالونياء أو الإيطاليين 
في تيرول الجنوبية. فهذه الجماعات يصعب أن تقول إنها جماعة 
مضطهدة. فصحيح أنها لم تعد متحكمة» على نحو غير متناسب أو 
مختلء. في الاقتصاد. والبنى السياسية, والثقافة العامة. غير أنها لم 
تصبح من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة: جزثئيا OF‏ 
تلك الجماعات تظل مسيطرة على المستوى القومي» ما يضمن حماية 
حقوقها ومصالحها (5. 
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يتخوف آخرون من أن يخلق التحول إلى فدرالية متعددة القوميات 
هيراركية جديدة تثير الحقد والضغينة داخل الأقلية القومية ذاتهاء بين 
أولتك الذين يوجدون داخل وخارج منطقة الحكم الذاتي. فكيفما ترسم 
الحدود الداخلية فسوف يكون هناك أعضاء من الأقلية القومية يعيشون 
خارج منطقة الحكم الذاتي. أليس من الأفضل إذن أن نجد وسيلة غير 
إقليمية لحماية الأقليات القومية الثانوية أو الفرعية بحيث ينتفع بها 
أعضاؤها في أي مكان يعيشون فيه؟! وهذا اعتراض شائع على تبني 
الفدرالية متعددة القوميات حول العالم. والواقع أن من الصواب أن 
نقول إن أعضاء الأقلية الذين يعيشون خارج منطقة الحكم الذاتي 
كثيرا ما يواصلون مواجهة خيار صعب بين التهميش أو الاستيعاب. 
فمثلا الفرانكفونيون في كندا الذين يعيشون خارج الكيوبيك يواصلون 
تحمل المعاناة من المعوقات الاقتصادية ودرجات عالية من الاستيعاب 
اللغوي (لاندري 2005(. 

غير أن تبني تعدد القوميات يمكن. وكثيرا ما يحدث. أن يسير جنبا 
إلى جنب مع الاعتراف بوجود حقوق لغوية وثقافة غير إقليمية (مثل تعلم 
اللفة الأصلية) التي تطبق في جميع أنحاء البلاد. إذن» وليس ذلك خيار 
«إما... وإما» بين الاستقلال الذاتي للإقليم أو الحقوق غير الإقليمية. وهنا 
نجد أن مركبات مختلفة ممكنة. وفضلا عن ذلك فإن أعضاء الأقلية الذين 
يعيشون خارج منطقة الحكم الذاتي يستفيدون بصورة غير مباشرة من وجود 
حكومة فرعية ملتزمة برعاية لغة وثقافة الأقلية. ولعل هذا أحد الأسباب 
وراء مساندة أعضاء الأقلية خارج منطقة الحكم الذاتي» بشكل عام للفدرالية 
متعددة القوميات: فمعظم الفرانكفونيين الذين يعيشون في القسم الغربي من 
كندا يساندون الاستقلال الذاتي للكيوبيك؛ ومعظم الذين يعيشون في مدريد 
يساندون الاستقلال الذاتي لكتالونيا ومعظم البورتوريكان الذين يعيشون في 
نيويورك يساندون الحكم الذاتي لبورتوريكو. ومعظم الويلزيين الذين يعيشون 
في إنجلترا يساندون الاستقلال الذاتي ل «ويلز». وهكذا فإن الفدرالية متعددة 
القوميات ليست علاجا حاسما لأعضاء الأقليات الذين يعيشون خارج منطقة 
الحكم الذاتيء لكنها لا تمثل ضررا أو عقبة بالنسبة إليهم. 
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ومن ثم فلدينا بعض الأسباب للتفاؤل بأن الفدرالية متعددة 
القوميات يمكن أن تكون أداة فعالة للتقليل من الهيراركية الموروثة بين 
الأغلبية القومية المسيطرة والأقليات القومية الفرعية أو الثانوية . لكن 
ماذا عن مقياس النجاح الثاني - أعني الحرية الفردية5! هل حققت 
الفدرالية متعددة القوميات التوقع الليبرالي؟ وهل عملت داخل حدود 
القيم الديموقراطية الليبرالية. وحقوق الإنسان.ء وساعدت في تعميق 
الإجماع عبر مسارات هذه القيم العرقية العنصرية؟ أو هل عملت 
تقوية التقليديين والمحافظين الذين يسعون إلى مقاومة تحرر 
تقالیدهم وممارساتهم؟! 
يبدو واضحا بصفة عامة أن الفدرالية متعددة القوميات حققت التوقع 
الليبرالي في الغرب. فمن ناحيةء تعمل ألوان الحكم الذاتي داخل قيود 
دستورية الديموقراطية الليبراليةء التي تدعم بشكل قوي الحقوق الفردية. 
فهي تخضع للقيود الدستورية نفسها التي تخضع لها الحكومة المركزية. 
ومن ثم فليس لديها آي قدرة على تقييد الحرية الفردية باسم المحافظة 
على الأصالة الثقافية أو النقاء الثقافي. والواقع أن هذه الحكومات 
الفرعية أو الثانوية المستقلة ذاتيا لا تظهر في الأغلب رغبة في تبني 
مثل هذا المنظور المحافظ بالنسبة إلى ثقافتهاء كما أن أعضاءها يلتزمون 
بالقيم الديموقراطية الليبرالية بقدر التزام جماعة الأغلبية. والواقع أنهم 
كثيرا ما يكونون مرتعا للتجارب الاجتماعية. عن طريق تبني سياسات 
تقدمية أكثر من تلك التي يتم تبنيها على المستوى المركزي. فالسياسات 
بالمتعلقة بالمساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة) وحقوق المثليين هي. 
على سبيل المثالء أكثر تقدما في إس كتلندا من بقية إنجلتراء وهي أكثر 
تقدما عند الكيوبيك منها في أجزاء أخرى من كنداء وهي أكثر تقدما في 
«كتالونيا» منها في أجزاء أخرى من إسبانيا. وفضلا عن ذلك. فإن مساندة 
القيم العالمية هي أيضا غالبا ما تكون أعلى في هذه المناطق الفرعية أو 
الثانوية. منها في أجزاء أخرى من البلادء بما في ذلك مساندة المساعدات 
الأجنبيةء أو لتقوية دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أو أي وسيلة 
أخرى من وسائل دعم حقوق الإنسان 67). 
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ومن هذه الزوايا جميعاء حققت الفدرالية متعددة القوميات التوقع 
الليبرالي. وتلك الحقيقة يتم حجبها أحيانا بخطاب التراث الذي يتبناه 
بعض قادة الأقلية القومية. فدعاوى الحكم الذاتي. على سبيل المثال؛ 
كثيرا ما تفلف بحكايات تاريخية حول أمجاد التراث القديم للحكم 
الذاتيء ومدى الحاجة إلى الرجوع إليه. وقل مثل ذلك بشأن المحافظة 
على التراث القانوني المتميز الذي يوصف في بعض الأحيان بأنه «واجب 
مقدس» وجزء «جوهري» من هوية الجماعة؛ ومن ثم تجب المحافظة عليه 
بأي ثمن. وهكذا . ومع ذلك فإن هؤلاء القادة أنفس هم الذين يلجأون إلى 
خطاب التراث كثيرا ما يدعمون المراجعة الشاملة لتراث القانون والحكم 
الذاتيء لكي تتفق مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان: ومع التطلعات 
الحديثة للاختيار والحرية. 

لننظر في حالة كتالونيا 03410١18‏ . توافق كل النقاد حول الانتقال إلى 
الديموقراطية في إسبانيا بعد موت فرانكو في العام 1975 على أن قومية 
كتالونيا كانت القوة الرئيسية في مساندة المسار الديموقراطيء وأنها ظلت 
مركز القوة للتحرر داخل إسبانياء ليس فقط من خلال سياساتها الداخلية 
بل أيضا من خلال مساندة «كتالونيا» للقوى الديموقراطية والليبرالية 
في المركز 7 . إن بناء نظام فدرالي ديموقراطي متعدد القوميات في 
إسبانياء بعيدا عن بقايا الدكتاتورية الفاشية. هو بلا شك إحدى قصص 
النجاح العظيمة في النصف الثاني من القرن العشرين: ولقد كانت القومية 
الكتالونية جزءا حيويا من هذا النجاح. ومع ذلك فإن خطاب القومية 
الكتالونية كثيرا ما تفلفه على نحو عميق لغة التراث. والواقع أن كفاح 
«كتالونيا» من أجل الحكم الذاتي الإقليمي كثيرا ما يوصف بأنه مطلب 
لاسترداد أو لإحياء قانونهم الأساسي (1116505) - وهو النظام المحلي 
المألوف الذي كانت كتالونيا تس تخدمه قبل أن تقمعه الدولة الإسبانية 
المركزية في العام 1716. في حين أن أنصار القومية الكتالونية يحبون 
ادعاء أن «قانونهم الأساسي (1*06505) كان أكثر ديموقراطية من الأنظمة 
القانونية في مناطق أخرى في ذلك الوقت (وربما كان ذلك صحيحا). 
فالحقيقة أنهم لم يكونوا ديموقراطيين ولا ليبراليين بأي معنى حديث. 
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فقد حولت الممارسة المعاصرة للحكم الذاتي في كتالونيا «القانون الأساسي 
95 العام ولجأ القادة إلى فكرة «التراث» لتبرير إلهام مشروع حديث 
الحكم الذاتي المحلي. 

ويبدو ذلك على أنه مفارقةء لكنه في الواقع سمة من سمات السياسة 
القومية. وكما لاحظ المنظرون للقومية منذ وقت طويل أن القومية ظاهرة 
ذات وجهين: فهي تس تدعي أمجاد الماضي لكي تحرك الناس من أجل 
مشروعات تحديث المجتمع. والسؤال المهم - بعيدا عن نطاق هذا الكتاب 
- هو لماذا يكون اللجوء إلى التقاليد المقدسة والتواريخ المجيدة مطلوبا 
لتحريك المساندة نحو الإصلاحات الحديثة؟5 لكن من الأهمية بمكان أن 
نتذكر أن الدول قد بررت. على نحو نموذجيء تجريد الأقليات من حكمها 
الذاتي التقليدي بحجة أن هذه الأقليات «متخلفة» وأن تراثها الحكومي 
والقانوني «غير متحضر». لذا فقد كانت المهمة الأولى للحركة القومية 
هي أن تنقد وتعارض هذه القوالب النمطية لإقناع الآخرين (وإقناع 
أنفسهم) بأنهم جديرون بالحكم الذاتي. 

فعندما يقول قادة القوميات إن تراث القانون والحكم الذاتي عندهم 
ينبغفي احترامه»ء فإنهم في الواقع يقولون إن أمتهم قادرة على ممارسة 
الحق في اتخاذ القرارات في الموضوعات الخاصة بالقانون والحكومة. 
فهم لا يعنون بذلك أنهم يرغبون في ممارسة هذه الحقوق القومية بطريقة 
«تقليدية أصلية». 

وهناك سبب مرتبط بذلك وراء تأكيد النخبة القومية الداعية إلى 
التحديث على التراث الثقافي. فكثيرا ما تطالب الجماعات العرقية 
القومية بالحكم الذاتي على أساس أن ذلك أمر مطلوب لحماية 
اختلافاتهم الثقافية. ومع ذلك فإن تلك العلاقة السببية يمكن أن تسير 
في الاتجاه المعاكس. ولقد عبر رينريوبوك عن ذلك بقوله: «بدلا من أن 
يكون الحكم الذاتي وسيلة للمحافظة على الاختلاف الثقافي» فإن هذا 
الاختلاف كثيرا ما يُحافظ عليه كوسيلة لتبرير مطلب الحكم الذاتي» 
(بوبوك 2000 ص 384؛ 2001 ص 332 - 335). فعلى سبيل المثالء 
قد تدعي الأقلية العرقية القومية أنها في حاجة إلى الحكم الذاتي 
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للمحافظة على تراثها القانوني المميز. والواقع أن التراث الشرعي 
والقانوني المميز كثيرا ما يُحافّظ عليه حتى تَبّرر قضايا الحكم الذاتي. 
وعلى كل حال فإن الأقليات القومية العرقية تكون مطالبة دائما بتفسير 
السبب الذي يجعلها تستحق حقوق الحكم الذاتيء وامتلاك تراث 
شرعي مميز (أو لغة) يمدها بإجابة واحدة ممكنة (8). وهذا يعني أن 
المحافظة على التراث الشرعي المتميز تصبح في الواقع نوعا من التراث 
«المقدس». لكن ليس با معنى المحافظء فهي لا تعوق الإصلاح الوامسع 
لذلك التراث الشرعي المميز. حتى يتوافق مع معايير حقوق الإنسان 
العالميةء أو لدعم المساواة بين الجنسين» على نحو ما حدث في واقع 
الأمر في هذه المناطق المستقلة ذاتيا. 

ولهذا فسوف أذهب إلى أن هذا النموذج من الفدرالية متعددة القوميات 
ومتعددة اللفات الذي ظهر في الغرب هو مثال واعد لمنظور جديد يكيف 
التعددية العرقية الثقافية بطريقة تعمق علاقات المواطنة الديموقراطية 
الليبرالية وتقلص الهيراركيات بين الجماعات بينما هي تحمي الحرية [9, 
وذلك هو أوضح مثال على النجاح في هذا الشأن. ومقياس هذا النجاح 
هو أنه لا توجد هناك حركة متميزة في أي من الديموقراطيات الغريية 
تخفض من الاستقلال الذاتي للإقليم أو حقوق اللغة الرسمية التي حصلت 
عليها الأقليات القومية الفرعية. 

ومن ثم فإن التزام المنظمات الدولية بدعم ومساندة التعددية الثقافية 
الليبرالية في هذا السياق يبدو مضمونا. ولذلك فإن من المفارقة أن يكون 
هذا هو النموذج من التعددية الثقافية الليبرالية التي كانت المنظمات الدولية 
تشعر حياله بمشاعر متناقضة؛ والذي تراجعت حديثا عن نشره على نحو 
عالمي» وذلك للأسباب التي نناقشها في الفصلين السادس والسابع. 


السكان اللأصليون 

فلننتقل اللآن إلى الشكل الرئيسي الثاني من التعددية الثقافية 
الليبرالية في الغرب» مركزين بحثنا على الس كان الأصليين. 
كما رآينا في الفصل الثالث. كان هناك تحول يبتعد عن سياسة 


182 


تقييم التعددية الثقافية الليبرالية 
الاستيعاب في اتجاه التخلص من الاستعمار الداخلي الذي يقوم 
على دعاوى الأرض. وحقوق الحكم الذاتيء والاعتراف بوجود 
قانون السكان الأصليين. 
فكيف أثر هذا التحول في الحرية والممساواة؟ فلنبدأ بموضوع 
الممساواة داخل الجماعة: هل وفرت هذه الإصلاحات ببساطة 
اعترافا رمزيا باختلاف السكان الأصليين. أو هل تعاملت بفاعلية 
مع الهيراركيات الكامنة5! كما في حال الجماعات القومية الثانوية 
أو الفرعية. هناك جوانب رمزية كثيرة في سياسة السكان الأصليين. 
فالرؤية العامة لثقافة السكان الأصليينء مثلاء قد عززت على نحو 
هائل داخل المجتمع الكبير. وأصبحت هنون السكان الأصليين تعرض 
الآن في المتاحف ومؤّسسات الدولة:ء كما اعترف بقادة السكان 
aaa N‏ و دزا 
وشعائر السكان الأصليين في احتفالات الدولةء (مثل حضور الشيوخ 
وكبار المسنء وصلوات الس كان الأصليين وكلماتهم المأثورة)؛ ووضع 
تاريخ السكان الأصليين في المناهج الدراسية؛ وقدمت ألوان من 
الاعتذارات عن الأخطاء التاريخية. أما لغات السكان الأصليين 
وثقافتهم فقد كان من الطبيعي أن يُعترف بها اعترافا رمزيا داخل 
مساحات ومؤسسات الحكم الذاتي. وفي كل من مجتمعات السكان 
الأصليين نفسهاء والمجتمع الكبير يوجد به الآن اعتراف وتكيف أكبر 
مع ثقافة السكان الأصليين. 
لكن هل تعامل هذا التحول مع التفاوت السياسي أو الاقتصادي 
بين السكان الأصليين والمجتمعات المستوطنة التي سيطرت عليهم من 
الناحية التاريخية؟ كما هي الحال مع الجماعات القومية الفرعية 
أو الثانوية؛ فقد كانت هناك مسانئدة واضحة في الصوت السياسي 
لمجتمعات الس كان الأصليين. ليس فقط من خلال زيادة الحكم الذاتي؛ 
ولكن أيضا من خلال التمثيل داخل لجان صنع القرار في المجتمع 
الكبير. وكنتيجة لقضايا الأرض المختلفة. وقضايا المحاكم. والاتفاقيات 
والمعاهدات. فإن السكان الأصليين غاليا ما ضمنوا مكانا على المائدة 
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في الموضوعات التي توثر في مجتمعاتهم؛ ومهمات استشارية ثقيلة 
يعترف بها الآن في معظم الديموقراطيات الغربية (10). وهكذاء فقد 
ازدادت فرص المشاركة السياسية المؤثرة للسكان الأصليين. 

غير أن تأثير الاعتراف الثقافي والتصويت السياسي في التفاوت 
الاقتصادي يقل عن ذلك وضوحا. فعلى حين أن الأقليات القومية 
الفرعية أو الثانوية في الغرب تتمتع الآن بمعايير متشابهة للمعيشة مع 
الجماعات القومية المسيطرة: فإن السكان الأصليين يظلون متضررين 
بشكل نسقي في جميع المؤشرات (التعليم» والصحة والدخل والوظيفة 
ما إذا كانت الإصللاحات الحديثة مفيدة أم ضارة للجهود المبذولة 
للتعامل مع هذه الأشكال من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية, 
وبالتالي ما إذا كان التقدم نحو تحقيق المساواة يعتمد على توسعة 
أو تفكيك النماذج الجديدة من حكم السكان الأصليين (1!). ويتفاقم 
هذا الاختلاف من واقع أننا لا نملك سوى دليل ضعيف نعتمد عليه 
بطريقة أو بأخرى. 

ومع ذلك ols‏ أي دليل متوافر يوحي بأن هذه الإصلاحات المتحررة 
من الاستعمار هي بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح» وأن التقدم الأبعد 
من ذلك يعتمد على البناء وعلى المبادئ المنبثقة من حقوق جماعة السكان 
الأصليين المتمايزة. كما افترضت الدراسات بين القوميات عن الوضع 
المقارن للسكان الأصليين في مستوطنات دول العالم الجديد أن التفاوتات 
تقل في البلاد التي لديها سياسات أكثر قوة حيال حقوق السكان الأصليين 
(كاوفمان 2004). وتتأكد هذه النتيجة عن طريق الحالات التى درست 
في داخل البلادء بما في ذلك الولايات المتحدة (كورتل وكيلت 1995, 
و1998:و2000). وکندا (شاندلر ولالوند 1998). ونيوزينلدا (رينغولد 
5ء ماي 1999). ولقد توصلت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية 
إلى نتيجة مشابهة تقول إن استراتيجيات التقليل من الفقر تعمل بشكل 
أفضل عندما تقترن باحترام قضايا الحق في الأرض وحقوق الحكم 
الذاتي (تومي 2005). 
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ومن المهم هنا ألا نبالغ في التقدم. فالمفاوضات بشأن قضايا الأرض 
وحجج الحكم الذاتي غير متكافئةء وتسير ببطء شديد» وهناك شكوك 
حول ما إذا كانت أنواع الحكم الذاتي السائدة الآن قادرة على تقديم حكم 
فعال وفرص اقتصادية. الكثير منها أصغر مما ينبغي أو/و بعيدة جدا عن 
تقديم مستوى الخدمات والفرص المطلوبة. ولقد حاولت دول المستوطنات»: 
من الناحية التاريخية. تفكيك الجماعات الكبيرة أو تجمعات السكان 
الأصليين إلى مجموعات صغيرة: وكثيرا ما لا تزيد على قرية واحدة أو 
تجمع واحد . وهناك حدود لما يمكن أن يحققه هذا النوع من الحكم الذاتيء 
الذي تكون فيه الوحدات على مستوى القريةء من ممارسات فعالة (كيرنز 
العام 2000 والعام 2005). 

وفضلا عن ذلك وكما هي الحال مع الجماعات القومية الفرعية أو 
الثانوية. هناك أسئلة حول وضع السكان الأصليين الذين يعيشون خارج 
مناطق الحكم الذاتي. وفي كثير من البلاد انتقل أكثر من نصف السكان 
الأصليين من مناطقهم التقليدية إلى مناطق مدنية. ولقد عانت هذه 
الجماعات من الاستعمار بذات القدرء لكنها في كثير من الجوانب سقطت 
بين ثغرات نموذج التحرر الداخلي من الاستعمار. 

إحدى الاستجابات الممكنة لهاتين المشكلتين هي فكرة «التجمع» التي 
سوف تمارس بها سلطات الحكم الذاتي لبعض الس كان الأصليين على 
مستوى المناطق بدلا من مستوى القرية أو المجتمع (معهد الإدارة IOG‏ 
العام 2000). ولن يخلق ذلك فقط وحدات أكبر وأكثر حيوية من وحدات 
الحكم الذاتيء لكنه يسهل كذلك اندماج السكان الأصليين الذين يعيشون 
في الحضر. وهذه فكرة واعدة: لكنها لم تختبر في الوقت الحاضر على 
نطاق واسع )12( 

وباختصار. فإن لدينا نتائج مختلطة بالنسبة إلى تقليص 
الهيراركيات بين الجماعات. إن لثقافة ولغة السكان الأصليين احتراما 
وظهورا شعبيا أكثر بكثير مما كانتا عليه منذ ثلاثين أو أربعين سنة 
ماضية:؛ وأصبحت للس كان الأصليين فرصة أفضل للمشاركة في 
الحياة السياسية الفعالة من خلال الحكم الذاتي, وزيادة الاستشارة 
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في مناطق الحكم المشترك. غير أن هذه التغيرات لم تقلل. بشكل 
جوهري» الحرمان الاجتماعي والاقتصادي الشديد الذي يواجهه 
السكان الأصليون. 

وماذا عن المقياس الثاني للنجاح: هل حققت هذه الإصلاحات 
التوقع الليبرالي» بتكيفها مع التنوع بينما تقوم بحماية حقوق الإنسان 
ونشر القيم الليبرالية5! وتلك أيضا مسألة محل نقاش . إذ يذهب بعض 
المحللين إلى أن حقوق الس كان الأصليين ترتبط بأفكار النزعة الثقافية 
المحافظة. والواقع أن قضايا السكان الأصليين كثيرا ما تقتبس كمثال 
نموذجي مغروس في أفكار التراث الأصيل والثقافة الأصلية. على 
حين أن جماعات القومية الثانوية أو الفرعية في الغرب ترى كمشاركة 
في القيم الليبرالية عن الحرية الفردية وحقوق الإنسانء فإن السكان 
الأصليين كثيرا ما يُنظر إليهم باعتبارهم رافضين لهذه القيم لمصلحة 
النظام الاجتماعي والترات التقليدي. ويشعر النقاد بالقلق من أن منح 
حقوق التعددية الثقافيةء في هذا السياق؛ سوف يؤدي إلى الحد من 
حرية الفرد داخل الجماعة. 

وهناك بعض المبررات لهذه المخاوف. فهناك أمثلة لجماعات من 
السكان الأصليين تسعى إلى الانخراط في ممارسات يراها كثير من 
الناس على أنها انتهاك لحقوق الإنسان:. (مثل أشكال متعددة من التفرقة 
والتمييز ضد النساء أو الأقليات الدينية). أو إنكار الإجراءات القانونية 
(مشل معاقبة المخطئين المزعومين من دون محاكمة عادلة)ء أو استخدام 
العقوبات القاسية fie)‏ الطعن بالرمح أو النفي) (13). ولقد دافع بعض 
قادة السكان الأصليين عن جميع هذه الممارسات (أو المدافعين عنهم من 
السكان غير الأصليين) بوصفها «عادات وتقاليد» تستحق الحماية في ظل 
الفهم المحافظ للتعددية الثقافية. 

ومثل هذه الممارسات في الوقت الراهن. ممنوعة في ظل البنود 
الدستورية للدولة الأكبر. غير أن هناك محاولات (فشلت على نطاق 
واسع) قام بها بعض من قادة السكان الأصليين للحصول على استثناءات 
من هذه المتطلبات الدستورية؛ وشعر نقاد مختلفون بالقلق من أن يدل ذلك 
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على فشل التوقع الليبرالي (14). وهذه المخاوف أيدتها قوانين العرف عند 
السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية. فقد منحت كثير من بلاد أمريكا 
اللاتينية وضعا شرعيا لممارسة «العادات والتقاليد» بالنسبة إلى السكان 
الأصليين. ونتيجة لذلك كثيرا ما يحدث التعامل مع النزاعات والجرائم 
داخل جماعات السكان الأصليين من خلال نماذج «تقليدية» مزعومة 
لحل الصراع والعقوبةء التي تتحكم فيها النخبة «التقليدية». وكثيرا ما 
يصف المدافعون ذلك بأنه ممارسات «أصيلة» مغروسة بعمق في تاريخ 
الجماعةء ومن ثم فهي ضرورية لهوية الجماعة. غير أن الدراسة الدقيقة 
لقوانين العرف في غواتيمالا أظهرت أن هذه القضايا لا تزال محل 
نزاع. والواقع أن المشكلات الثلاث المذكورة في الفصل الرابع عن النزعة 
الثقافية المحافظة موجودة في عمل قانون العرف عند السكان الأصليين. 
أولا: الممارسات المشروعة التي يقال إنها عريقة وليست محددة بزمن 
كثيرا ما تكون حديثة على نحو لا بأس به وربما قامت على أساس 
مزيج من المؤثرات الثقافية الماضية (بما في ذلك الكاثوليكية الإسبانية 
والبروتستانتية الإنجيلية). وتخفي دعاوى النقاء الثقافي أو الأصالة 
الثقافية حقيقة الهجين الثقافي. وتخلق آراء زائفة حول «الهوة التي لا 
يمكن عبورها» بين ثقافات السكان الأصليين والثقافات الأوروبية. ثانيا: 
أن الادعاء بأن هذه الممارسات أصيلة وضرورية لهوية الجماعة كثيرا 
ما يكون محل نزاع وجدال داخل الجماعة. وتحاول النخبة المحلية أن 
تعيد تعريف هذه الممارسات المتنازع عليهاء بوصفها «التزامات مقدسة» 
لإسكات أو نزع الشرعية عن أعضاء الجماعة الذين يرغبون في تحدي 
هذه الممارسات. ثالثا: الفكرة التي تقول إن هناك حقا للمحافظة على مثل 
هذا التراث الأصيل يحدث اللجوء إليها لتبرير التفرقة أو التمييز أحيانا 
بين الجنسين - ضد النساء أو ضد اللاجئين وغيرها من الانتهاكات ضد 
حقوق الإنسان )15( 
وهذه الدراسات تهتم بأمريكا اللاتينيةء وليس بالأنظمة الديموقراطية 
الغريية المتماسكة.ء وتلك نقطة علينا تذكرها باستمرار. فإذا ما فشل 
التوقع الليبرالي في غواتيمالا - أعني: إذا لم تظهر البنى الليبرالية 
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الديموقراطية جاذبيتها عبر المسارات العرقية والعنصرية فمن المؤكد 
أن ذلك يرجع على الأقل بشكل جزئيء إلى حقيقة أن هناك قدرا ضئيلا 
من الديموقراطية الليبرالية أو ربما لا يوجد شيء منها في غواتيمالا 
أساسا. وتعرف البنى السياسية في المجتمع الكبير لشهرتها العريضة 
في إساءة استخدام حقوق الإنسان. وغياب حكم القانون» والتفرقة 
العنصرية الراسخة. وفي هذا السياق؛ لا بد أن يكون انتشار الممارسات 
المشروعة للسكان الأصليين؛ بروح الديموقراطية الليبرالية الخالصة, 
Pus shes‏ 

والسؤال المناسب أكثر لفرضنا هو لماذا كان التوقع الليبرالي متماسكا 
داخل الأنظمة الديموقراطية الغربية ذاتهاة وها هنا نجد صورة معقدة. 
فمن ناحية يؤكد بعض قادة السكان الأصليين» كما أشرنا من قبلء أن 
قرارات الحكم الذاتي الخاص بهم ينبغي ألا تخضع لأحكام ونصوص 
دستور المجتمع الكبير. باسم المحافظة على الأنظمة الشرعية التقليدية. 
ومن ناحية أخرى فإن جميع قادة السكان الأصليين يقبلون في الواقع المبدأ 
الذي يقول إن قوانين السكان الأصليين ينبغي أن تكون متسقة مع معايير 
القوانين الإنسانية الدوليةء حتى لو كان ذلك يتعارض مع بعض جوانب 
ممارساتهم التقليدية. 

ويوحي ذلك بأن هناك استراتيجيات سياسية معقدة تنشط عندما 
يرفض قادة السكان الأصليين أن يخضعوا لدستور المجتمع الكبير. والواقع 
أننا نحتاج إلى الاعتراف بأنه عندما يقال للسكان الأصليين إن عليهم أن 
يتكيفوا مع المعايير الدستورية المحليةء فإن ذلك في الواقع يتضمن مطلبين 
متميزين تماما ينبغي المحافظة عليهما منفصلين. فعلى المستوى الأول 
يتطلب ذلك أن يقبل السكان الأصليون أن يتمسكوا بمجموعة من المعايير 
أو المبادئ الديموقراطية الليبرالية الشائعة عبر الديموقراطيات الغربية. 
المحفوظة في القانون الدولي. 

ولكن على المستوى الثانيء تتطلب أن يقبل السكان الأصليون أيضا 
سلطة كيان سياسي معين ونظام شرعي - أعني ذلك الذي أقامته 
الدولة الكبيرة عن طريق المستعمرين. وهذ المطلب الثاني بالتحديد 
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هو الذي يعد مهينا بالنسبة إلى الكثير من السكان الأصليين. وعلى كل 
حال فإن السكان الأصليين لم يرضوا في معظم الحالات» بأن تحكمهم 
هذه الدولة الأكبرء ما لم يشتركوا في صياغة دستورهاء وما لم يكن 
لهم أي تمثيل في المحاكم العليا التي تفسر هذا الدستور. وفضلا 
عن ذلك فإن النظام القانوني الذي تقيمه الدولة الاستعمارية قد برر 
تاريخيا قمع السكان الأصليين وقهرهم» وغالبا على أمساس استدلال 
عنصري واضح. ومن هنا فإن كثيرا من الس كان الأصليين لا يثقون 
بالنظام القانوني الذي أقامته دول المستعمرات والمستوطنات,. كما أنهم 
لا يعتقدون أنه قد حصل يوما على الحق الشرعي لحكمهم. وإذا ما 
طلينا من السكان الأصليين أن يقبلوا سلطة ودستور الدولة الاستعمارية 
بلا نقد ولا اعتراضء فإن ذلك في الواقع يعني أن نطلب منهم أن يبقوا 
على شرعية استعمارهم وقهرهم. 
وفي هذه الظروف فإن مطالبة السكان الأصليين بأن يحكمهم 
نظامهم الشرعي المعتاد بدلا من أن يخضعوا للدستور المحلي للدولة 
المستعمرة أو المستوطنات. ينبغي ألا تعكس نزعة غير ليبرالية أو تقليدية 
محافظة: أو هزيمة للتوقع الليبرالي. ومثل مطلب الكتالونيين باسترداد 
قانونهم الأساسي 1116205 التاريخيء: فإن مطالب السكان الأصليين 
للاعتراف بقانون «العرف» قد تكون مشروعا للتحديث مختبئا تحت 
عباءة الخطابة بالتقليدية. 
والواقع أنه ربما كان الفصل بين المطلبين - كما ذكرت من قبل 
- يخدم التوقع الليبرالي بصورة أفضل - أعني بالعثور على طريقة 
لتشكيل وتدعيم المعايير الديموقراطية الليبرالية التي لا تعتمد 
حصريا أو أوليا على سلطة مؤسسات دولة المستوطنات. وريما كانت 
أفضل طريقة لتنمية الإجماع على القيم الديموقراطية الليبرالية, 
ولحماية الحقوق الفردية بشكل آمنء هي تمكين السكان الأصليين 
من تأسيس دساتيرهم الديموقراطية ومحاكمهم الخاصة:؛ الخاضعة 
لمعايير حقوق الإنسان الدولية: أو آليات جديدة لحماية الحقوق 
تتضمن كلا من السكان الأصليينء وقضاتهم المحليين» والمراقبين 


189 


أوديسا التعددية الثقافية 
الدوليين. وذلك على وجه الدقة ما أوصى به بعض قادة السكان 
الأصليينء على آنه طريقة أكثر فاعلية لضمان حماية حقوق الإنسان 
من الاعتماد حصريا على محاكم الدولة الاستعمارية (16). ويمكن 
أن يوصف النظام الشرعي الناتج بأنه «تقليدي» أو «اعتيادي»»: لكنه 
في الواقع ليست له علاقة كبيرة بالمحافظة على «التراث»: ولأعضاء 
المجتمع أن يتوقعوا احترامه للحقوق المدنية والحقوق السياسية: وأن 
يتفق مع معايير المسؤولية الديموقراطية. والواقع أن هذا ما نراه 
ينبثق في دول ديموقراطية مختلفة: أنظمة شرعية للسكان الأصليين 
تتكيف مع الظروف الجديدة والمعايير المطلوبة للأعضاء. وهناك دليل 
متزايد على أن هؤلاء الأعضاء قد قبلوا في الواقع قيم الديموقراطية 
الليبراليةء وأنهم يتوقعون من قادتهم أن يتمسكوا بها عندما يمارسون 
سلطاتهم التشريعية (17. 

باختصارء كما هي الحال مع الأقليات القومية الفرعية أو الثانوية, 
هناك أسباب استراتيجية للمطالبة باحترام التراث الشرعي المتميز: فهو 
يعمل كعلامة متميزة على الاختلاف الثقافي. وكدليل على قيمة الماضي, 
وتبرير للحالة الشرعية؛ والسياسية المتميزة. غير أن المشكلة التي تواجه 
كثيرا من السكان الأصليين. وبالتحديد في أميركا اللاتينية. هي أنهم. 
على عكس القوميات الفرعية أو الثانوية في الغرب» ليست لديهم سلطة 
الحكم الذاتي لإصلاح وتحسين قانون العرف. فلهم الحق في اتباع قانون 
السكان الأصليين: لكن ليس لهم الحق في صنع ذلك القانون. ولهم الحق 
في الحياة وفقا لقوانينهم الخاصة:؛ لكن ليس لهم الحق في سن القوانين 
لأنفسهم. فقوانين السكان الأصليين معترف بهاء ولكن لا يعترف بصناع 
قانون السكان الأصليين (ليفي 2000). 

غير أن النتيجة التي لا مندوحة عنها لهذا التصور المبتكر للتعددية 
الشرعية هي حبس الس كان الأصليين في هي كل تقليدي من التراث. 
مالم تكن لديهم السلطة لتعديل قانون العرف التقليدي ديموقراطياء 
غلا بد لهم أن يعرضوا هذه القوانين على أنها أصيلة. وهذا يعني أن 
الحل ليس هو إلغاء التعددية الشرعية. بل بالأحرى تقويتها عن طريق 
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تقييم التعددية الثقافية الليبرالية 

إعطاء السكان الأصليين الحق في سن قانون للسكان الأصليين. فضلا 
عن العمل به. وضمان أن تخضع عملية صنع القانون للنقاش العام» بل 
وتعكس وجهات نظر جميع أفراد المجتمع؛ وليس فقط من عينوا أنفسهم 
حراسا للتراث. وذلك في الواقع هو ما نراه بشكل متزايد في الولايات 
المتحدةء وكنداء ونيوزيلندا . 

لقد قاومت كثير من الدول منح السكان الأصليين سلطة إصدار 
القوانين. فالدول تحافظ على سلطة إصدار القوانين بغيرة شديدة 
باعتبارها حقا حصريا للدولة القومية. والسماح للسكان الأصليين 
باتباع قانون العرف لا يمثل تهديدا للدولة مثل السماح للسكان الأصليين 
بسن القوانين. لكن كما لاحظ «سبيد 660م5 وكولير 0011162)» فإنه لمن 
المداهنة والرياء بالنسبة إلى الدول أن تلتف وتدين السكان الأصليين 
بسبب أن قانونهم العرفي قد لا يتسق مع المعايير الحديثة لحقوق 
الإنسان (سبيد وكولير 2000). 

لنفهم ذلك بطريقة أخرىء فإن الاعتراف بوجود قانون العرف مهم 
ليس بسبب ارتباطه بالتراث الأصيلء بل لأنه يتضمن الاعتراف بقدرة 
السكان الأصليين على سن القوانين: ويبرر دعواهم لممارسة هذه القدرة 
مجددا. وكما قالت «راشيل سيدر» فإن قانون العرف ينبغي أن يفهم على 
أنه قانون معارض - أي أنه محاولة لانتزاع السلطة من الدولة المركزية - 
وليس كمشروع للنزعة الثقافية الأساسية (سيدر 2001). 

وفي ظني أن هناك قصة مماثلة يمكن أن تروى عن دور حقوق المعاهدة. 
فكثير من جماعات السكان الأصليين يطالبون بأن يكون هناك التزام قانوني 
بنصوص المعاهدات التي ترجع إلى قرون مضت. ويرى بعض ال محللين أن 
هذا المطلب دليل على التزام محافظ لحماية الممارسات الأصلية التي يرجع 
تاريخها إلى زمن الالتقاء. لكني سوف أذهب مع ذلك إلى أن المعاهدات 
كثيرا ما تمنح مكانة محترمة بين جماعات السكان الأصليين لأنها دليل 
ملموس على أن السكان الأصليين في زمن الالتقاء كان ينظر إليهم على 
أنهم مجتمعات منظمة سياسياء وقادرة على الدخول في الاتفاقات الدولية 
على أساس «أمة مع أمة». والمعاهدات هي علامة على الجدارة أو الكفاءة 
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السياسية التاريخية للسكان الأصليين. وتبرير للتأكيد على أن هذه المكانة 
تجعلهم قادرين على استعادة السيطرة على مصيرهم والتكيف مع التحديات 
الجديدة. إن المكانة المحترمة لقانون العرف وحقوق المعاهدة دليل؛ ليس 
على نزعة المحافظة الثقافية. بل على الحاجة إلى تحريك الشعب لمشروع 
الحكم الذاتي للسكان الأصليين - وهو مشروع (مثل كل النزعات القومية) 
محول للثقافة بطبيعته. وينفذ هذا المشروع داخل الديموقراطيات الغربية, 
على نطاق واسع داخل إطار القيم الدستورية الديموقراطية الليبرالية. على 
نحو ما يمكن أن يتنبا به التوقع الليبرالي. 

الصورة التي تنبثق من هذه المناقشة عن تأثير حقوق السكان الأصليين 
في الحرية الفردية هي صورة معقدة؛ ليس فقط بسبب صعوبة تمييز 
الواقع عن الخطاب. فنحن لدينا - من ناحية - كثير من قادة السكان 
الأصليين الذين يؤكدون بقوة قيم حقوق الإنسان. على رغم أن ذلك 
ربما كان أداة خطابية تخفي التزاما أعمق بالنزعة الثقافية المحافظة. 
ومن ناحية أخرى لدينا كذلك العديد من قادة السكان الأصليين الذين 
يلجأون إلى خطاب التراث» على رغم أن ذلك ربما كان مجرد أداة لتبرير 
مشروعات تحديث الحكم الذاتي. ونحن في حاجة إلى النظر إلى ما وراء 
الخطابة لنرى ما الذي يحدث بالفعل على أرض الواقع؛ في الطريقة التي 
يمارس بها السكان الأصليون حقوقهم وسلطاتهم, والطريقة التي تتشكل 
بها القيم السياسية داخل هذه المجتمعات. وهنا نجد أس بابا تدعو إلى 
التفاؤل الحذر بأن فكرة نموذج الحكم للسكان الأصليين الذي يقوم على 
أساس أن حقوق الإنسان تضرب بجذورها بالتدريج؛ في كل من مجتمعات 
السكان الأصليين وعبر المجتمع ككل (18). وكما سنرى في الفصل السابع. 
فإن مثل هذا النموذج هو تحديدا ما يُنشر بواسطة المجتمع الدولي. 
المهاجرون 

وأخيرا دعونا ننظر فيما قد يكون أكثر أشكال التعددية الثقافية 
الليبرالية إثارة للجدل. والذي جرى تبنيه لمصلحة الأقليات «الجديدة» التي 
تشكلت عن طريق الهجرة. فكما رأينا في الفصل الثالث. حدث تحول في 
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تقييم التعددية الثقافية الليبرالبة 
البلاد التقليدية للهجرة من نماذج أقدم للاستبعاد والاستيعاب إلى نماذج 
جديدة للتكامل المتعدد الثقافات والقبول المحايد عرفياء فكيف أثر ذلك 
في المساواة داخل الجماعات, والحرية الفردية5!. 
كما هي الحال مع الجماعات القومية الفرعية أو الثانوية والسكان 
الأصليينء فإن التغير الأكثر سرعة ووضوحا يتعلق بالاعتراف 
بالهوية. في الماضيء كثيرا ما اعتبر المهاجر «غير وطني» (أو غير 
أمريكي) إذا ما أعلن اعتزازه بهويته العرقيةء أما اليوم فقد أصبح., 
على العكسء أمرا عاديا وطبيعيا (على الأقل بالنسبة إلى البلاد 
ذات الهجرة التقليدية) بالنسبة إلى المهاجرين ونسلهم أن تكون لهم 
هوية عرقيةء وأن يعتزوا بهاء وأن يعبروا عنها في المجال العام: Oly‏ 
يجعلوها تنعكس وتتكيف مع المؤسسات العامة. لقد تم تطبيع عرقية 
المهاجرينء ومن المتعارف عليه الآن أن إحدى الطرق المشروعة تماما 
لكي تكون مواطنا أمريكيا صالحا (أو مواطنا كنديا أو أستراليا... 
إلخ) هي أن تكون أمريكيا - يونانيا صالحا أو أمريكيا - فيتناميا 
صالحا. فالهوية العرقيةء بالنسبة إلى معظم الجماعات المهاجرة. 
لم تعد وصمة عار أو مصدر خوف. وينعكس ذلك ويّدعم عن طريق 
ضمان التعددية الثقافية التي تفرض على المؤسسات العامة مثل 
المدارس أو أجهزة الإعلام ضمان أن تكون الجماعات العرقية مرئية 
وظاهرة في برامجهاء وأن يجري تفادي الصور النمطية: وأن يُعترف 
بمساهمات المهاجرين في التاريخ القومي وكذلك مساهمتهم في 
ثقافة العالم. 
وتبقى هذه العملية بالطبع» متفاوتة . فمنذ الحادي عشر من سبتمبر 
(9/11) واجه المهاجرون من الدول العربية والإسلامية. ضغوطا لإخفاء 
هويتهم العرقية والدينية. وفي الولايات المتحدة اليوم من يظهر نفسه أو 
هويته علانية على أنه مسلم يضع نفسه موضع شك من قبل البعض 
بأنه إلى حد ما «غير أمريكي». وكما رأينا في الفصل الرابعء أصبح اثنان 
من الأعمدة الرئيسية للتعددية الثقافية الليبرالية - «التوقع الليبرالي» 
واللا أمان للعلاقات العرقية - موضع ريبة وتساؤل في حالة المهاجرين 
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أوديسا التعددية الثقافية 
المسلمين. لكني أعتقد أن هذا استثناء (نأمل أن يكون مؤقتا) للتيار الذي 
يكون بطريقة أخرى قويا لتطبيع وجود الهويات العرقية المهاجرة في 
المجال العام. 

وبالنسبة إلى بعض النقاد لا تتعدى التعددية الثقافية للمهاجرين 
أشكال الاعتراف الرمزي لتواجه التفاوت أو اللامساواة في الوصول إلى 
السلطة السياسية أو الفرص الاقتصادية (انظر مثلا مودلي العام 1992 
ص79). ويرد المدافعون بأن الاعتراف بالهويات العرقية هو مجرد بعد 
واحد في إطار أكثر اتساعا لسياسة التعددية الثقافية يسعى إلى دعم 
اقتراب المهاجرين ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والسياسية في 
البلاد . وينعكس ذلك في سياسة العمل المؤكدةء وفي ابتكار آليات للتشاور 
السياسيء وفي الالتزام بالتعرف ومراجعة قواعد المؤسسات التي ربما 
أضرت بالمهاجرين (عن قصد أو من دون قصد). وعلى سبيل المثالء 
تحت إطار التعددية الثقافية تم تكييف الزي الموحدء والإجازات العامة 
وقواعد التطبيع. ومتطلبات اللغة, وحتى قيود الطول والوزنء وذلك كله 
للتقليص من إمكاناتها في خلق عراقيل وعقبات أمام جماعات معينة 
من المهاجرين. وبناء على هذه النظرة: قلصت التعددية الثقافية بطريقة 
ملحوظة كثيرا من العقبات الموروثة؛ والحواجزء والصور النمطية التي 
أضرت بالجماعات المهاجرة. 

وهنا مرة أخرى نجد أن قدرتنا على حل هذه الخلافات يعرقلها نقص 
المعلومات المنظمة حول تأثير سياسات التعددية الثقافية في وضع جماعات 
الهجرة العرقية. وازداد الأمر صعوبة بسبب الاختلافات الهائلة في الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية للجماعات العرقية المختلفة حتى داخل البلد الواحد 
نفسه. فبعض جماعات المهاجرين في بلدان المهجر أفضل حالا من نظرائهم 
المولودين في الوطن الأم من حيث معدلات الدخل أو الوظيفةء وبعضهم 
أسوأ حالا. ومن المحتمل تماما أن يكون نموذج التكامل ناجحا بالنسبة إلى 
بعض الجماعات العرقية دون البعض AII‏ وليس لدينا ذلك النوع الجيد 
من المعلومات الدقيقة التي نحتاج إليها لتمييز التأثير المختلف لسياسات 
التعددية الثقافية في الجماعات العرقية في البلد نفسه. 
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تقييم التعددية الثقافية الذيبر الية 
وتوحي الدراسات بأن الدول ذات سياسات التعددية الثقافية 
الليبرالية» لديها مستويات منخفضة من التعصب أو عدم التسامح 
(راجع ولدن 2006 ص 335( ونتائج أفضل لش باب المهاجرين (بيري 
وآخرون العام 2006). وبأن البلدين اللذين لديهما أقوى سياسات 
للتعددية الثقافية - وهما أستراليا وكندا - لديهما أيضا أفضل الأرقام 
القياسية للتكامل الاقتصادي والسياسي للمهاجرين على مدار الثلاثين 
سنة الماضية (كيمليكا 1998). لكن ربما يرجع ذلك» إلى حد ماء إلى 
حقيقة أن سياسات الهجرة في هذين البلدين تركز بشكل قوي على 
اختيار المهاجرين المهرة الذين وصلوا إلى مستويات عليا من الجودة من 
الناحية الإنسانية والسياسبية مطلوبة للتكامل. ربما لم تكن سياسات 
التعددية الثقافية ضرورية لتكاملهم الناجح» أو ريما كانت عقبة كامنة. 
لأنها تميزهم على أنهم «مختلفون» أو «محتاجون» (داس جويتا 1999 
.(Das Gupta‏ 
ولكي نختبر تأثير سياسات التعددية الثقافية, لا بد لنا أن نعثر 
بطريقة مثالية على «تجربة طبيعية» حيث تكون فيها مجموعتان من 
المهاجرين من البلد نفسه ولديهم التجارب والمهارات الأساسية نفسهاء 
ويستقرون في مكانين مختلفين أحدهما لديه سياسات قوية للتعددية 
الثقافية, والآخر لا. ولقد حدث أن درست «أيرين بلومراد» مثل هذه 
الحالة: أعني بها حالة المهاجرين الفيتناميين في بوسطن 805605 وتورنتو 
60 . والواقع أنه لم تكن هناك اختلافات محددة بالنسبة إلى 
الخصائص الديموغرافية بين الفيتناميين الذين استقروا ضي «تورنتو» 
بدلا من بوسطن. فقد بلغوا مستويات متقاربة من التعليم: والخبرة في 
العملء والفصاحة اللغوية؛ وما إلى ذلك. ومع ذلك فإن الفيتناميين ضفي 
«تورنتو» قد تكاملوا على نحو أفضلء وشاركوا على نحو أكثر نشاطا 
في الحياة الكندية العامة. وبالطبع هناك العديد من التفسيرات الممكنة 
لهذه الاختلافات بخلاف وجود سياسات تعددية ثقافية قوية (على 
سسبيل المثال: أسواق العمل, ويقى الأخرّاب السياسية .الخ نكن 
«بلومراد» فحصت على نحو نسقي هذه التفسيرات البديلةء وانتهت إلى 
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أن سياسات التعددية الثقافية هي في الواقع جزء حاسم من القصة. 
فقد شجعت هذه السياسات ومكنت المجتمع الفيتنامي من الاشتراك 
بأقصى سرعة وأشد فاعلية في المؤسسات الكندية الرئيسية. وترى 
«بلومراد» أن النموذج نفسه ينطبق على المهاجرين البرتغاليين الذين 
هاجروا إلى «تورنتو» و«بوس طن أيضا. فقد وصلوا وهم يحملون 
خصائص ديموغرافية مشابهةء غير أن المهاجرين البرتفاليين في تورنتو 
قد اكتملوا على نحو أفضلء وذلك يرجع في جانب منه إلى التعددية 
الثقافية الكندية (بلومراد 2002. 2005). 

هذه حالة واحدة من الحالات. وقد تعمم. ومن الواضح أنها 
تختلف عن الانطباعات في كثير من أجزاء القارة الأوروبية؛ حيث 
يُعتقد على نطاق وامسع أن سياسات التعددية الثقافية قد فشلت, 
ومنعت اندماج المهاجرين أو تكاملهم. ولا بد لنا أن ننظر بحرص في 
السبب الذي جعل سياسات التعددية الثقافية تبدو وقد أخفقت في 
أوروبا على نحو مختلف إذا ما قورنت بالعالم الجديد . ريما يكمن 
جانب من الفرق في خصائص ال مهاجرين (مثلا التوازن النسبي بين 
المهاجرين المهرة وغير المهرة. والهجرة الشرعية في مقابل الهجرة غير 
الشرعية). غير أن كثيرا من الاختلافات يرجع إلى طبيعة التعددية 
الثقافية التي تم تبنيها . كما لاحظت في الفصل الثالث؛ فإن معظم 
المهاجرين في أوروبا نُظر إليهم في البداية كمقيمين مؤقتين (مثل: 
عمال ضيوف. لاجئين مؤقتين)ء ومن هنا فإن سياسات «التعددية 
الثقافية» المتبناة لهم كانت في البداية مصممة على أساس أنهم 
وأطفالهم سيعودون إلى «وطنهم» الأصلي. وذلك على العكس من 
سياسات التعددية الثقافية في العالم الجديد., التي كانت مرتبطة 
منذ البداية بأفكار التكامل والمواطنة. وبينما تم التخلي تدريجيا عن 
التوقعات الأوروبية حول العودةء وبالتالي مراجعة التعددية الثقافيةء 
فإن السياسات المعمول بها في أوروبا لم تستجب تماما مع أنواع 
سياسات التعددية الثقافية المعمول بها في العالم الجديد» مع التي 
أكدت بقوة التكامل والمواطنة (19). حيث يكون النوع الأخير من سياسة 
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التعددية الثقافية هو المعمول به. يتضح أن هذه السياسات تساعد 
بشكل إيجابي في تقليص اللامساواة الثقافية والسياسية والاقتصادية 
التي تواجه جماعات المهاجرين العرقية (220. 
وحتى عندما نجحت هذه السياسات في التقليل من اللامساواة فإنها 
كثيرا ما عانت عددا من المشكلات المألوفة. فعلى سبيل المثال» الفئات 
البيروقراطية الممستخدمة لتعريف المستفيدين من سياس ات التعددية 
الثقافية كثيرا ما تكون أوسع شمولا أو أضيق شمولا. أو تعكس منطق 
الملاءمة الإدارية بدلا من حاجات المستفيدين المقصودين وطموحاتهم. 
وربما تجمع الجماعات المتفرقة في الفئة القانونية نفسها. على رغم 
حاجاتهم المختلفة» أو تضع جماعات متشابهة في فئات متمايزة بطريقة 
مصطنعة (21). وهناك أيضا مش كلة تتمثل داخل طبقة المستفيدين 
المقصودينء فكثيرا ما يكون أولئك الذين لديهم مستويات عالية من رأس 
المال الإنساني أكثر قدرة على استغلال هذه المزاياء تاركين الفرص القليلة 
للأعضاء المحتاجين حقا من الجماعة. ولقد ظهرت هذه الاعتراضات 
على سبيل المثال في سياق سياسة العمل المؤكدة في كل من الولايات 
المتحدة وكند| (22). 
وأنا أقول عن هذه المشكلات إنها «مألوفة» لأنها في الواقع تنطبق على 
جميع مجالات السياسة الاشتراكية. فالفئات الإدارية غالبا ما تكون أوسع 
شمولا أو أضيق شمولا تشوهها أوامر الملاءمة البيروقراطية أو القصور 
الذاتي البيروقراطيء أما المنافع العامة فيستولى عليها باستمرار بشكل 
غير مناسب أولتك الأفضل حالاء الذين لا يحتاجون إليها أصلا. وينطبق 
ذلك على السياسات الموجهة إلى المناطق أو الأقاليم الفقيرة أو الجماعات 
التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي؛ أو السكان المعرضين لخطر الاستبعاد 
الاجتماعي. وجميع السياسات الاشتراكية القائمة على أساس الطبقة, 
العمر. الجنسء المنطقة أو الإقليم؛ وضع الأسرة. معرضة لهذه المشاكل. 
وتلك هي الأمراض المألوفة للسياسة العامة في الديموقراطية الليبرالية. 
ولا تستثنى التعددية الثقافية من تلك الأمراض. لكن ليس هناك أي دليل 
على أن هذه الأمراض تكون في التعددية الثقافية أعظم منها في الأنواع 
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الأخرى من السياسة الاشتراكية. وداخل الحدود التي وضعتها هذه المشاكل 
المألوفة. حققت سياسات التعددية الثقافية بعض النجاحات المتواضعة في 
تقليص اللامساواة بين الجماعات. 

لكن ماذا عن المعيار الثاني للنجاح؟ هل حققت التعددية الثقافية 
المهاجرة التوقع الليبرالي» ومنحت أعضاء جماع ات الأقلية حرية أكثر 
«لكي يصنعوا الحياة التي يقدر الفرد على امتلاكها ويرغب في ذلك» أو 
أنها بدلا من ذلك سجنت الناس في أدوار وممارسات تقليديةء ودعمت 
قبضة الأصوليين الدينيين والمثقفين التقليديين الذين يرغبون في الحد 
من الحريات الليبرالية؟! ذلك أيضا موضوع ساخن ومحل نقاشء مادام 
من المفترض بش كل واسع أن كثيرا من جماع ات المهاجرينء وبالتحديد 
المهاجرون غير الأوروبيينء يجلبون معهم قيمهم السياسية وممارساتهم 
الثقافية غير الليبرالية» وسوف يبحثون عن سبيل للمحافظة عليهاء Laa‏ 
في ذلك الالتجاء إلى أفكار التعددية الثقافية. وكما هي الحال مع السكان 
الأصليينء وعلى خلاف الجماعات القومية الفرعية أو الثانوية» فإن 
المهاجرين غير الأوروبيين يظهرون على نطاق واسع على أنهم يقفون خارج 
(أو على الأقل لا يتكاملون تماما مع) الإجماع الديموقراطي الليبرالي. 

هذه الملاحظة عن أن المهاجرين غير الأوروبيين معرض ون لقيم 
وممارسات غير ليبرالية كثيرا مبالغ فيها للغاية. والواقع أن الأدلة توحي 
بأن المهاجرين غير الأوروبيين في يومنا الحاضر. على الأقل في بلدان 
المهجر في العالم الجديد. يظهرون الميل الأساسي نفسه لاستيعاب القيم 
الديموقراطية الليبرالية التي ميزت الموجات السابقة من الهجرة إلى 
أوروبا . ففي كندا على سبيل المثال ليست ثمة اختلافات متميزة إحصائيا 
في القيم السياسية بين المهاجرين غير الأوروبيين الذين عاشوا في كندا 
فترة طويلة وبين الكنديين المولودين في الوطن ومن أصول أوروبية (سوروكا 
وآخرون 2007 وفريديرز 1997). وهناك في الواقع إجماع عميق للغاية 
حول حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية الليبرالية عبر المسارات العرقية 
والعنصرية (هوارد - هاسمان 2003). على نحو ما يمكن أن يتنبأ به 
التوقع الليبرالي. 
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ومع ذلك فهذا الميل نحو تقارب القيم السياسية هو اتجاه طويل 
المدى. فهو لا يحدث في يوم وليلةء كما آنه لا يحدث من دون صراع 
داخل مجتمعات المهاجرين» حيث يشن القادة التقليديون و /أو السياسيون 
الراديكاليون معارك سياسية ضارية ضد أولئك الذين يشعرون بالانجذاب 
إلى القيم الديموقراطية الليبرالية. وهذه ظاهرة قديمة وجدت في كل 
موجة من موجات الهجرة في كل ركن من أركان الأرض. فقد كانت 
هناك صراعات مشابهة بين التقليديين (أنصار التراث).: والليبراليين, 
والراديكاليين بين المهاجرين الإيرلنديين الكاثوليك الذين جاءوا إلى العالم 
الجديد في القرن التاسع عشر أو بين المهاجرين الأوروبيين الشرقيين 
في النصف الأول من القرن العشرين. 

السؤال الموجه إلينا هو: كيف يؤثر وجود التعددية الثقافية الليبرالية 
اليوم في هذه الآلية القديمة؟! هل يدعم توافر برامج ومؤسسات التعددية 
الثقافية بشكل ما التقليديين والراديكاليين المعارضين للقيم الليبرالية, 
وببطء من عملية اندماج المهاجرين مع الإجماع الديموقراطي الليبرالي؟ 
أو أنه يقوي دفعة الانجذاب إلى الديموقراطية الليبرالية؟! 

في استطاعتنا أن نتوقع تنافس الأحزاب المختلفة داخل جماعات 
المهاجرين من أجل السيطرة على المؤسسات والبرامج التي أقيمت في ظل 
سياسات التعددية الثقافية. ويصعد ذلك احتمال الاستيلاء على البنية 
التحتية للتعددية الثقافية الليبرالية وإساءة استخدامها لأغراض غير 
ليبرالية ولا ديموقراطية. وقبل فحص م سألة ماء إذا كان هذا قد حدث 
في الواقعء فإن من المهم أن نتذكر أن هذه المشكلة لا تنفرد بها التعددية 
الثقافية؛ بل هي مشكلة نسقية تنشا من بنية الديموقراطية الليبرالية 
ذاتها. فالديموقراطية الليبرالية تمنح صوتا للشيوعيين الذين يرغبون في 
إلغاء الديموقراطية البرلمانية. كما أنها تمنح حرية التعبير لأولئك الذين 
يرفضون حرية الرأي للآخرين. 

وقل مثل ذلك بالنسبة إلى السياسات التي تس تهدف دعم 
الديموقراطية المحلية. فهي تخضع باس تمرار لمخاطرة أن يتم الاستيلاء 
عليها من قبل قوى غير ليبراليةء ترغب في كبت حرية الآخرين. لنأخذ 
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في عين الاعتبار الطريقة التي تم الاستيلاء بها على مجالس إدارة 
المستشفيات المحلية ومجالس الإدارة المدرسية في أمريكا الشمالية 
بواسطة المحافظين المسيحيين الذين يأملون إلغاء مواد التريية الجنسية 
أو عمليات الإجهاض. 

ولقد كانت هذه«المفارقة» سمة مشهورة للنظرية الديموقراطية الليبرالية 
وممارستهاء منذ نشأتها في القرن السابع عشر. ونتيجة لذلك هناك تاريخ 
طويل لمناقشة طرق منع القوى غير الديموقراطية وغير الليبرالية من 
إساءة استخدام الحقوق والسلطات التي تقدمها الديموقراطية الليبرالية. 
والحل» في جميع هذه الحالات» هو مزيج من : 
(أ) التريية المدنية والتنشئة السياسيةء لتطوير ودعم ثقافة 
سياسية أوسع لحقوق الإنسان وليبرالية الحقوق المدنية. 
(ب) آليات للتعرف على» ولالإعلان عنء الإساءات الحقيقية 
والمحتملة - التي تتضمن سياسات حرية الرأيء وحرية 
النشرء وحرية جمع المعلومات. ونقلها؛ والاستشارة, 
ومتطلبات المسؤولية - لتقديم القضايا إلى محكمة الرأي 
العام لكشف وتهميش الميول غير الليبرالية. 
(ج) الضمانات القانونية والدستورية التي تمكن الدولة من منع 
أو علاج هذه الإساءات. 
تلك هي أنواع الاستراتيجيات المستخدمة في ظل الأنظمة الديموقراطية 
للتعامل مع مشكلة سوء الاس تخدام غير الليبرالي وغير الديموقراطي 
للحقوق الديموقراطية الليبرالية» وهي تنطبق أيضا على حالة سياسات 
التعددية الثقافية. 

فهل تجدي هذه الاستراتيجيات نفعا؟ أعتقد أنها نجحت في 
عملها. إن تنمية ثقافة حقوق الإنسان. مع الآليات القوية للكشف 
العام والضمانات القانونية» ضمنت أن يظل تفسير سياسات 
التعددية الثقافية للهجرة. وتطبيقها ضمن قنوات ليبرالية (23). 
وهذا صحيح على كل من مستوى التشريع الرسميء ومستوى 
التطبيق السياسى اليومي» 
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ولو أننا نظرنا أولا إلى القوانين والنظم الرسميةء فمن الواضح أن 
سياسات التعددية الثقافية ملتزمة بالتمسك بالقيم الليبرالية. فالمقصود 
من سياسات التعددية الثقافية للمهاجرين هو توسيع: وليس تضييق. 
الاختيار الفردي: فهي تقلل التكاليف والتشوهات التي واجهت الأفراد 
سابقا عند التعبير عن هويتهم العرقية, ولكنها لا توفر علاجا قانونيا أو 
مبررا شرعيا لتقليص أو انتهاك حقوق الفرد. 

وليس ثمة بلد» على سبيل المثالء قدم لجماعات الهجرة إعفاء من القوانين 
التي تمنع الزيجات الإجبارية؛ وختان البنات: والقتل من أجل الشرفء أو 
استخدام أ شكال العنف في تربية الأطفالء أيا ما كانت هذه الممارسات 
تقليدية. ومع ذلك. لو نظرنا إلى الواقع لعرفنا أن الممارسات غير الليبرالية 
تستمر في بعض العائلات المهاجرة (على نحو ما تفعل في بعض العائلات 
غير المهاجرة). غالبا بمعرفة ضمنية من قبل الأعضاء الآخرين في المجتمع. 
ونحن نعرف أن الدولة أثبتت أحيانا أنها غير قادرة أو غير راغبة في الدفاع 
عن الأفراد الضعاف ضد هذه الاعتداءات على حقوقهم وحرياتهم. 

والواقع أنه في جميع الديموقراطيات الغربية كانت هناك حالات 
تفض فيها الدولة النظر عن سوء معاملة الأفراد داخل بعض جماعات 
المهاجرين: وتتجاهل تقارير سوء المعاملة أو المعاملة التعسفية؛ وترفض 
التدخل أو المقاضاة. 

وكثيرا ما يزعم النقاد أن التعددية الثقافية مسؤولة بشكل ما عن هذه 
الإخفاقات. ولكن كما ذكرثٌ؛ فإن حالات إخفاق الدولة في حماية الأفراد 
من الأذى والضرر على أيدي المشتركين معهم في العرق قد وجدت في 
كل الأنظمة الديموقراطية الغريية. سواء كانت لديها سياسات للتعددية 
الثقافية أو لم يكن. ولقد لوحظت هذه المشكلة في بلدان احتضنت بقوة 
التعددية الثقافية. وذلك مثل كندا (عزمي 9 ؛لينين 1999), وفي بلاد 
معتدلة في التزامها بالتعددية الثقافية. مثل بريطانيا وهولندا (فيلبس 
ودستان 2004: وبرنز. وساها رسو 2006). وضي بلدان لديها سياسات 
تعددية ثقافية ضعيفة: مثل النرويج (ويكان العام 2002( وفي بلدان 
تصمم على معارضة التعددية الثقافية. مثل فرنسا (ديمبور 2001). 
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وفي ظل هذه الظروف. يصعب فصل تأثير سياسات التعددية 
الثقافية. فهل جعلت سياسة التعددية الثقافية المشكلة أشد سوءاء سواء 
بتشجيع المواطنين على المحافظة على «تراتهم»» أو حتى عندما يكون تراثا 
فو ترا اران فرق بط مرفي اندر غو الل تح امت 
«احترام التنوع»» و«التسامح»؟ أو هل تقلص سياسات التعددية الثقافية من 
اة نواد يواضطة الأنغوات نعي الذيموهراظية انر اة او ن 
موظفي الدولة بإرشادات مؤكدة ومؤثرة للتعرف على المشكلات المحتملة 
والاستجابة لها؟! 

NESE GLE EOE SE 
الراطشخ أن سيامات الحسدية الثقافية فى العرب‎ aa 
لا تصفح» على نحو رسمي أو شعبي» عن الممارسات غير الليبراليةء وأن أي‎ 
محاولات يقوم بها أنصار التراث لاستخدام قواعد أو مؤسسات التعددية‎ 
الثقافية لكي تظفر بالقبول الشعبي للممارسات غير الليبرالية قد باءت‎ 
الل وكا ان تل افا رات تى بون الا راا و‎ 
جماعات المهاجرين المختلفة من خلالها الاستيلاء على زمام البنية التحتية‎ 
للقددرية الثقافية الرسسمية من اجل الدفاع عن هذه المفارسات: وعلى‎ 
سبيل المثال» في استطاعة المرء أن يتخيل أن أنصار التراث من جماعات‎ 
معينة من المهاجرين من شرق أفريقيا يجلسون في مجلس استشاري لأحد‎ 
المستشفيات: ليطالبوا بالسماح بختان البنات في المستشفىء أو جماعات‎ 
السار الات من خوك انا تجسن م امن اتر اة‎ 
ليطالبوا بعدم التحقيق في حالات العنف الأسري أو الزواج بالإكراه. أو‎ 
أنصار التراث من الشرق الأوسط يجلسون في مجلس تريوي استشاري‎ 
ريما يطالبون بأن على المدارس تعليم التلاميذ الصفح عن جرائم القتل‎ 
دفاعا عن الشرف.‎ 

لكن إذا كانت مقل هذه المحاولات شد تمت. فقد كانت كلها فاشلة. 
وعلى حد علميء فليس ثمة وكالة؛ أو مجلسء أو برنامج أقيم أو مول في 
ظل التعددية الثقافية في أي ديموقراطية من الديموقراطيات الغربية قد 
وافق على أي من هذه الممارسات (24). 
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لو أن أنصرار التراث كانوا يأملون الظفر بالسيطرة على 
المؤسسات وبرامج التمويل التي غات تحت إشراف التعددية 
الثقافية فقد فشلوا تقرييا. وهذا هو ما قد يتوقعه المرء بالنظر 
إلى نوايا السياسة. وكما رأينا في الفصل الرابعء فالفلسفة الكامنة 
وراء السياسة هي فلسفة حقوق الإنسان وليبرالية الحقوق المدنية, 
والسياسة لا تتجه إلا نحو تدعيم ومساندة المنظمات والأنشطة التي 
سوف تنمي هذه الأجندة (25). 

والواقع أن جماعات المهاجرين على وعي بأن أي محاولة للحصول على 
الموافقة الشعبية على الممارسات غير الليبرالية محكوم عليها بالفشل. 
وعلى سبيل المثال؛ لم يطلب أحد من القادة العرقيين الجنوب آسيويين في 
بريطانيا أن يُعترف قانونا بالزواج الإجباري (فيليب ودوستن 2004). ولم 
يطلب أحد من قادة الجماعات المهاجرة المشابهة في كندا أن يسمح قانونا 
بختان الإناث. فمن المفهوم والمقبول أن التعددية الثقافية للمهاجرين؛ 
كسياسة حكومية, تعمل داخل إطار عمل النظام الدستوري الديموقراطي 
الليبرالي» وليس هناك طموح واقعي في الحصول على قبول شعبي 
للممارسات غير الليبرالية. 

وهناك» مع ذلك قلق غير مباشر حول تأثير التعددية الثقافية. تحديداء 
ob‏ عادات al Ethos adl‏ خلقتها التعددية الثقافية ستصيب موظفي 
الدولة بالشال وهم المسؤولون عن تنمية القيم الليبرالية والحفاظ على 
الحقوق الفردية. أما المعلمون. والأطباء. وموظفو الخدمة الاجتماعية, 
والمسؤولون عن رعاية alll‏ والشرطة والقضاة الذين يواجهون بالدلائل 
الممارسات غير الليبرالية. قد يغضون النظر عن هذه الأمور» بدلا من 
المخاطرة باتهامهم بالمركزية العرقية أو اتهامهم بالعنصرية. وربما أكدت 
سياسة التعددية الثقافية أن التكيف مع التعددية الثقافية يعمل من داخل 
قيود الديموقراطية الليبرالية» غير أن تأثير هذه السياسات على أرض 
الواقع قد يتمثل في تش جيع النزعة الثقافية النسبية غير النقدية. حيث 
يفترض المسؤولون أنه ينبغي عليهم ألا يتدخلوا في «ثقافة» أو «تقاليد» 
الجماعة (ويكان 2002). 
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مع ذلك» فإن وجهة النظر البديلة هي أن أفضل طريقة لدعم الموظفين 
المسؤولين الذين أخذوا على عاتقهم دعم القيم الليبرالية والتمسك بالحقوق 
الفردية تتم تحديدا عن طريق تقديم إرشادات واضحة طورت بالتعاون مع 
جماعات الأقلية نفسهاء كجزء من عملية أكبر من إصلاحات واستشارات 
التعددية الثقافية. وريما يقل احتمال تعاون أعضاء الجماعات العرقية 
مع الموظفين الرس ميينء ويتعاظم شلل موظفي الدولة خوفا من إساءة 
التصرفء عندما لا تحدث عملية إصلاحات التعددية الثقافية تلك. 

ولم يدرس أحد» على حد علمي» على نحو نسقي هذه الفروض 
البديلة حول نتائج وآثار التعددية الثقافية في ثبات القيم غير الليبرالية 
وممارساتهاء أو رغبة الأعضاء الضعاف من جماعات المهاجرين في البحث 
عن حماية من الدولةء أو رغبة موظفي الدولة في توفير هذه الحماية. 
والأدلة القليلة التي نملكهاء بفحص استجابات الأطباءء وموظفي الخدمة 
الاجتماعية لحالات إساءة معاملة الطفل أو العنف بين الأزواج في عدد من 
الدول الغربيةء هذه الأدلة توحي بأن حضور أو غياب سياسات التعددية 
الثقافية الرسمية لا تشكل فرقا كبيرا بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق برغبة 
موظفي الدولة في التدخل gus)‏ 6 2005 وليامز وسويدن 2005). ومن 
المؤكد أن هناك دليلا على أن وجود سياسات التعددية الثقافية الرسمية 
يجعل الأمور تزداد سوءا. 

والواقع أن جميع الدول الغربية تناضل حول قضية أفضل الطرق 
للتعامل مع تحدي حماية الأعضاء الضعاف في جماعات المهاجرين. 
وتختبر الدول عددا من المقاريات تتضمن مركبات مختلفة من التعليم 
والردع. واستشارات الباب المغلق. والحملات الشعبية؛ والمقاضاة. وليس 
ثمة إجابة سهلة عن هذه المشكلات المعقدة؛ لكن من الواضح أن التعددية 
الثقافية ليست هي السبب في هذه المشاكلء التي توجد في بلاد ليس فيها 
سياسات التعددية الثقافية» وليست هناك معجزة علاجية لحلها. 

ومن هذه الزاوية فإن السؤال عن كيفية التعامل مع التراث الثقاضي 
غير الليبرالي هو شبيه بالسؤال عن كيفية التعامل مع التطرف السياسي 
داخل مجتمعات الهجرة. ولقد ذهب بعض النقاد إلى أن وجود الخلايا 
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الإرهابية؛ التي نشأت في بلاد لديها سياسة التعددية الثقافية. يوضح 
أن هذه السياسات قد فشلت في خدمة أهداف المواطنة الديموقراطية 
الليبرالية. لكن الخلايا الإرهابية التي نشأت في وطنها جرى التعرف 
عليها بالطبع في محيط واسع من البلدان الغربية» كان لبعضها سياسة 
قوية للتعددية الثقافية (مثل كندا وأستراليا)ء وكان لبعضها الآخر سياسة 
متواضعة للتعددية الثقافية (مثل الولايات المتحدة؛ والمملكة المتحدة)» 
ولبعضها سياسة ضعيفة للتعددية الثقافية (ألمانيا وإسبانيا). وبعضها 
يعارض أيديولوجيا التعددية الثقافية (فرنسا). وليس ثمة دليل على أن 
سياسات التعددية الثقافية قد أثارت هذه المشكلة» غير أنها لا تضمن 
عدم ظهورها. 

إن حالات التقاليد الثقافية غير الليبرالية والتطرف السياسي داخل 
مجتمعات المهاجرين قد استولت على العناوين الرئيسية لأسباب مفهومة: 
بما أنها تتحدى أكثر مبادئ حقوق الإنسان أساسية في المجتمعات الغربية. 
غير أن هذه المشكلات ينبغي ألا تعمينا عن التوجهات الأكثر اتساعا 
وشمولا؛ ففي بلدان المهجر التقليدية: لا يزال التوقع الليبرالي مستمرا 
بالنسبة إلى المهاجرينء ما دام الجذب الديموقراطي الليبرالي يعمل طوال 
الوقت. إن جيوب التطرف والتقاليد غير الليبرالية موجودة في جميع 
الديموقراطيات الغربيةء لكن ليس ثمة دليل على أن سياسات التعددية 
الثقافية تثير تلك المشكلةء وهناك بعض الأدلة على أنها ريما تعمل في 
الواقع على تدعيم الجذب نحو المؤسسات الديموقراطية الليبراليةء عن 
طريق تشجيع وتمكين المهاجرين من المشاركة بشكل مريح وآكثر فاعلية 
من خلالها. 
خاتمة 

إني لآمل أن يكون واضحا أننا لا نستطيع أن نعلن ببساطة «نجاح» أو 
«فشل» التعددية الثقافية في الديموقراطيات الغريية. فما ينقصنا من ناحية 
هو الدليل النسقي الذي يسمح لنا بأن نميز النتائج الخاصة بسياسات 
التعددية الثقافية عن العوامل الأخرى التي أثرت في وضع الأقليات 
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العرقية. وحتى إذا ما كان لدينا مثل هذا الدليل» فمن غير المحتمل أن 
يؤدي إلى حكم عام واحد بالنجاح أو الفشل. فهناك أنواع كثيرة مختلفة من 
سياسات التعددية الثقافية: ومعايير كثيرة مختلفة لتقييم هذه السياسات» 
ويشمل المسار تسجيلا لكل من النجاحات والإخفاقات. ومع ذلك فلدينا 
تجرية كافية مع التعددية الثقافية من الناحية العملية لاستخراج بعض 
النتائج المؤقتةء واستبعاد بعض التفسيرات الخاطئة الشائعة. 

أولاء والأمر الأكثر أهميةء أن لدينا دليلا قويا على أن التعددية الثقافية 
الليبرالية تتسق مع تهدئة وترويض السياسات العرقية. عندما تكون 
التعددية الثقافية الليبرالية قائمة في الغرب تصبح السياسة العرقية, 
أمرا طبيعياء تعمل داخل قنوات شرعية مسالمةء وبطريقة لا تهدد أو تضر 
بالوظيفة الأساسية للدولة فيما يتعلق بالسلام» والرخاءء وحكم القانونء 
والاستقرار الديموقراطي. ويمكن أن نرى ذلك في حد ذاته على أنه إنجاز 
كبير. أخذا بعين الاعتبار الطريقة التي تسببت بها السياسات العرقية في 
كثير من أنحاء العالم في عدم الاستقرارء وتمزيق الدولة؛ وعرقلة العملية 
الديموقراطية والتنمية. 

وكما ذكرت من قبل؛ هذه الحقيقة وحدها يمكن أن تفسر السبب في 
أن عددا كبيرا من المنظمات الدولية عبّر عن اهتمامه بنشر نماذج من 
التعددية الثقافية الليبرالية. 

ثانياء ومن ناحية تجريبية أكثر؛ لدينا بعض الأدلة على أن التعددية 
الثقافية الليبرالية لا تتفق فقط مع الوظيفة الأساسية للدولة الديموقراطية 
الليبرالية» لكنها في الواقع تساعد على تعميق الليبرالية والديموقراطية. 
غفي إمكانها تحدي الهيراركيات العنصرية والعرقية الموروثة. والتقليل من 
وصمات التفرقة العنصرية: والتهميش السياسي. والأضرار الاقتصادية. 
وفي استطاعتها أن تقوم بذلك بطريقة تعزز فرص المشاركة الديموقراطية 
الفعالة والاختيار الفردي لأعضاء جماعات الأقليات. 

ومن لمهم ألا نبالغ في هذه النقطة. فالأدلة على وجود هذه الفوائد 
محدودةء والفوائد التي نلاحظها كثيرا ما تكون متواضعة. وفي كثير من 
الحالات يظل التفاوت البارز قائماء كما هو متوقع نظرا إلى المدة الطويلة 
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التي استمرت بها الهيراركيات العنصرية والعرقية في الغرب. ورسوخها 
بشكل عميق في المجتمع. حتى بعد أن تم التنصل من الأيديولوجيات 
العنصرية رسميا وبوضوح. ولا يمكن أن تبطل هذه الألوان من التفاوت 
بقرار تشريعي في يوم وليلةء ويبقى الكثير لكي نقوم به حتى نمد المساواة 
إلى جميع المواطنين. وقل مثل ذلك في التعددية التقافيةء فهي لم توفر 
معجزة علاجية لتقف أمام التحديات التي أثارتها ألوان التراث غير 
الليبرالي أو التطرف السياسي وفضلا عن ذلكء؛ فليس ثمة ضمان بأن 
البنية التحتية للتعددية الثقافية لن تستولي عليها القوى غير الليبرالية 
التي تستهدف الحد من الحريات المدنية والاستقلال الذاتي الفردي, أو 
لخلق أشكال جديدة من الهيراركية والسيطرة. 

ومن ثم فإن أفضل ما يمكن قوله هو أن التوجه نحو التعددية الثقافية 
قد حقق» في بعض الحالات على الأقل. بعض الآثار الإيجابية» وأظهر 
النماذج المتواضعة نفسها التي تميزت بها معظم المجالات السياسية 
أو الاشتراكية. وخضع لنفس اتجاهات التلاعب السياسي والتحجر 
البيروقراطي. وذلك بالكاد سبب للرضا والاحتفالء ولكنه أساس للتفاؤل 
الحذر. وليس ثمة مبرر للاعتقاد بأن التقدم الأكثر يتطلب إلغاء أو التراجع 
عن أنواع سياسات التعددية الثقافية الموجودة حاليا. سواء نظرنا إلى 
حقوق اللغة؛ والحكم الذاتي بالنسبة إلى الجماعات القومية الفرعية 
أو الثانوية؛ أو قضايا الأرض وحقوق الحكم الذاتي للسكان الأصليين؛ 
أو أساليب التكيف لجماعات المهاجرين؛ فإننا في حاجة إلى أن نبني 
على هذه السياسات. ونعمل على تحديثها وتوسعتها وتزويدها بسياسات 
إضافية توجه إلى الأشكال الباقية من التفاوت وعدم المساواة؛ ويوفر لنا 
ذلك ضمانات ضد الضغوط غير الليبرالية. 

ومن الواضح أن هناك كثيرا مما يمكن أن يقال عن آثار التعددية 
الثقافية من الناحية العملية. والكثير من تأملات الصالونات والكراسي 
الوثيرة التي تحتاج إلى الاختبار والفحص. وبعض هذه القضايا حول الآثار 
(الإيجابية والسلبية) للتعددية الثقافية يصعب جدا قياسهاء وهناك مساحة 
واسعة للاختلاف الموضوعي في غياب الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها. 
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ومع ذلك» فأنا أعتقد أن النقطة الأساسية: بالنسبة إلى الأغراض التي 
يستهدفها هذا الكتاب هي أن عناصر وعوامل منوعة في المجتمع الدولي 
تعتقد أن التعددية الثقافية الليبرالية نجحت من حيث الممارسة العملية. 
وعلى أي حال. فهناك اعتقاد وامسع بأن هناك أمثلة متعددة من «أفضل 
الممارسات العملية» للتعددية الثقافية المرتبطة بالمهاجرين والأقليات 
القومية والسكان الأصليين؛ التي اس تطاعت أن توفق بين تكيف التعدد 
الثقافي العرقي مع السلام» والديموقراطيةء وحقوق الإنسان. والرخاء. 
وهذه النظرة المتفائلة ربما لم تؤكد بالأدلة ولكنها لا تتناقض مع تلك الأدلة 
أيضا. فهي تفسير معقول للتجربة الغربية؛ كما أنها تساعد على توضيح 
المجهودات من أجل تدويل التعددية الثقافية الليبرالية والتي سنناقشها في 
الجزء الثالث. 
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قدمة 


(1) راجع أيضا «موس وعة العلوم السياسية» التي أصدرتها جامعة الكويت (1993 
- 1994). (المحرران د محمد محمود ربيع» ود.إسماعيل صبري مقلد) - 
المجلد الأول ص 552. 

-Routledge Encyclpedia of Philosophy 1998- C art: Multicautuo alism (2) 

(3) طالع القصة بشيء من التفصيل في كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» 
المجلد الثالث ص 48 وما بعدها - مكتبة مدبولي بالقاهرة العام 1996. 

(4) لاحظ أن اسم الملحمة «أوديسا» هو نفسه مشتق من اسم البطل أوديسيوس 
ملك أيتكا في الأساطير اليونانية وهو زوج بنلوبي 6م6610 التي نقضت غزلها 
لكي تبعد عنها الخطاب في غيابهء راجع قصتها في كتابنا السابق ص 113. 

(5) راجع كتابنا «الطاغية: دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي» الطبعة الرابعة 
دار نهضة مصر بالقاهرة ص283 - 290 وقد صدرت الطبعتان الأولى والثانية من 
هذا الكتاب في سلسلة عالم المعرفة في الكويت في العام 1993 العدد الرقم 183. 


(1) 

(1) انظر إلى الهامش الرقم 6 فيما بعد لمناقشة أوسع للكيفية التي وقع بها هذا 
الموضوع خارج المجرى الرئيسي للآداب الأكاديمية التي : تدور حول موضوعات 
«العرف والسياسة العرفية بصفة عامة». 

)2( انظر فيما يتعلق بالتحليل التفصيلي لهذه النصوص القانونية تورنبيري 1991 
و2001 ودينشتين 1992. وهنراد 2000؛ وألفردسون وفيرر 1998. بورنغ 
وفوترل 1999. وأكيرامارك 1997؛ كمبر ويتلي 1999: ويتلي 2005 هولنغ 
45.2005 , 2005. ليرنر 1991: فيليبس وروساس 1995 ريهمان 2000, 
ويلنغاما 2000 بنتاسوليا 2002, المجلس الأوروبي 2004, غايم 2001: كروفورد 
8 غانيا وزنشاكى 2005., ألستون 2001, موسغزاف 1997 أنايا 1996, 
لام 2000: ليتشيرت 2005. ميجنخت 2001: ثورنبيري واستيمز 2004. 

(3) هناك الآن كتابات منتشرة عن الطريقة التي يمكن أن تستحضر بها التعددية الثقافية 
للحد من حقوق النساء وغيرهن من الأقليات المحلية الضعيفة: لمناقشة مهمة فى هذا 
الموضوع» انظر كتاب أوكين 1999: شاكار 2001, أيزنبرغ وسبنرهاليف 2005. 

(4) راجع سبنر 1994 2864أم5. وراجع أيضا تايلور 1993 :10لإ01.18: وأيضا تامر 
.Yae1 Tamir 1993‏ راز 1994 832. ولنظرة عامة راجع كمليكا Kymlicka‏ 
1 الفصل الثاني. 

(5) وعلى حين أن تداول هذه المفاهيم لم يكن نس قيا: فإنه لم يكن موجها أيضاء 
ذلك لأن المثقفين الهنود قد أثروا فى تشكيل الخطاب الدولى المعاصر عن حقوق 
الأقليات الإنسانية. وكما أوضحت أنانت 42826 فقد كانوا نشطين في الصناعة 
ولن يكونوا مجرد متلقين سلبيين للقواعد الدولية. انظر أنانت 2003 ]ةقلق . 
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(6) هناك كتابات أكاديمية مثيرة حول معظم جوانب التنوع العرقي والسياسات 


الفرقية. لكن من المدهش جما أن ظليلا فننها يناول بفسكل asali pala‏ 
التى تواجهها المنظمات العالمية فى صياغة القواعد والمعايير. فهناك مثلا كتابات 
متطورة داخل النظرية السياسية المعيارية حول المثل العليا لعدالة التعددية الثقافة 
في الديموقراطيات الليبرالية الراسخة؛ لكنها لا تذكر شيئا حول محاولات تنظيم 
تلك القواعد. ولا كيف ينبغي أن تعالج مشكلات الظروف والتعاقب ومخاوف 
الأمن (انظر المؤلفات التي أشرنا إليها في الحاشية الرقم 3). وفي المقابل 
هناك كتابات مثيرة تكشف عن الأسباب والحلول الممكنة للصراع العرقي العنيق: 
نما (Sl ue lls‏ يناه السلا وإعادة البتاء ها يقل الصبراء (ولعظرة شاملة 
جديدة انظر ويمر :715006 وآخرين 2004) ولكنها لا تقول شيئا عن كيفية عمل 
القواعد والمعايير الدولية لتتكامل هذه الاستراتيجيات قصيرة الأمد مع الأهداف 
طويلة الأمد لعدالة التعددية الثقافية. وضي مجال العلاقات الدولية بحث قلة 
من علماء السياسة مجهودات المنظمات الدولية لضمان الامتثال لمعايير الأقلية, 
لكت التركيرلم يكن حول كيت تمباغ هذه اممابين بل كان التركيو بالا حر بعلن 
الوسائل الث تستخدم لتتميتهة و جينهم - على سبيل الكال ما إذا كانت هذه 
المنظمات قد سعت إلى الإذعان من خلال التنشئة الاجتماعية أو عن طريق 
التكيف (انظر مقلا كيلي Kelly‏ 20044 .2008). غير أن المعايير ذاتها 
تؤخذ كما هي. وهناك بالطبع قانون دولي ضخم عن حقوق الأقليات والسكان 
الأصليين اشير إليه فج الحافسية الرقم 2, غير أن هنا العانون متعزل بضصورة 
لافتة للنظر ومنفصل تقريبا تماما عن مناقشات النظرية السياسية المعيارية 
عن التعددية الثقافية أو مناقشات علم الاجتماع للسياسة العرقية (بالنسبة إلى 
استثناء بارز انظر نوب 2000 م20؟1). ونتيجة لذلك فلا شىء من هذه الكتابات 
يواجه بطريقة نسقية المعضلات المتضمنة في صياغة ال معايير والمقاييس الدولية 
حول مسال التوع العرقن: 


(7) كانت كندا من بين هذه الدولء العضو الوحيد الذي يحق له التصويت في مجلس 


حقوق الإنسان 51.5.0. لكنها عبرت عن معارضتها باسم الدول الأربع. 


(8) هناك استثناء ظاهر هو إعلان حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية 


العامة للأمم المتحدة في العام 1992: لكن ربما يعكس ذلك عقم الإعلان. 


(9) إن دور المؤسسات الخيرية مثير للاهتمام على وجه الخصوص. على سبيل المثال» 


فإن برنامج البنك الدولي لمساعدة أقليات الفجر في أوروبا الشرقية هو مبادرة 
مشتركة مع معهد جورج سورس. وجهود الأمم المتحدة لدعم السياسات المناهضة 
للتمييز في أمريكا اللاتينية تمولها مؤسسة روكفلر التي نشرت كذلك عمل 
اللجنة العليا للأقليات القومية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وغير 
ذلك. وكما يقول أليستير بونيت؛ فإن هذه المؤسسات قد أدت دورا مهما فى 
نشر النماذج الأمريكية للسياسات المناهضة للتمييز حول العالم (بونيت 2006). 
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وكانت بالفعل نصيرا فاعلا أكثر من الحكومة الأمريكية ذاتها . وسيكون من المفيد 
وجود دراسة منظمة عن الكيفية التي تشكل بها تلك المؤسسات قراراتها في هذا 
المجال. وكما يشير المثالء ليس من المحتمل أن يوازن دورها أي ميل للمنظمات 
الدولية نحو تفضيل التجارب الغربية. فالواقع أن كل الأطراف في تلك الشبكة 
- بما فيها الخبراء الأكاديميون» والمنظمات غير الحكومية: والمؤسسات الخيرية 
- يهيمن عليها الغرب. 

(10) على سبيل المثال انظر الفصل الثاني ص 46. 

(11) انظر على سبيل المثال «تقرير عن الورشة الثانية أن التعددية الثقافية في 
أفريقيا» كيدل. مالى 8 - 13 يناير 2001. وانظر أيضا جريدة اليونسكو 
الدولية عن جمعيات التعددية الثقافية. 

(12) تعرف المنظمات غير الحكومية التي تعتمد على تمويل خارجي أن استخدام الكلمات 
الرنانةء مثل التنوع والتسامح هو أمر متوقع منها. وهي تلتزم بذلك. غير أن ذلك لا 
يشير سوى إشارة ضثئيلة إلى مواقفها الفعلية تجاه مسائل التعددية الثقافية وحقوق 
الأقليات. انظر ديتشيف 2004 حول ظاهرة المنظمات غير الحكومية البلغارية 
وموظفي الحكومة الذين يدعون الالتزام بالتعددية الثقافية من أجل الممولين 
ile SI‏ بينما يحافظون على الأحادية الثقافية باعتبارها : الثقافة السائدة. 

(13) بالنسبة إلى تشبيه «ملء الإطار» ارجع إلى ويلر 2003 1۲ا۷6 . وهذا تفسير 
هويغي whiggish‏ (نسبة إلى حزب الهويغ البريطاني) حول تطور معايير حقوق 
الأقليات. وهو يرد في معظم المناقشات التي خاضها المحامون الدوليون في 
هذه الموضوعات. انظر على سييل المثال مناقشات هنرارد Henrard‏ حول التآزر 
المتتامي الدائم نحو مستوى أقوى لحماية الأقليات بين معايير حقوق الإنسان 
وحقوق الأقليات (هنرارد 2005). 


(2) 

(1) تقرير المنظمة الأوروبية للتعاون الأمني 05001. عن اجتماع خبراء الأقليات 
القومية (جنيف. 19 يوليو العام 1991) القسم الثاني فقرة 3. 

(<http://www.osce.org/item/14125 hotmil>) 

(2) اقتبسها كريزنر 1725061 في كتابه في العام 1999 ص 93- 

(3) كان هناك Laga‏ يرى مورزينك Morsink‏ بعض الدعم لإدراج حقوق الأقليات في 
ميشاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية العام 1948 والذي نوقش في وقت 
مناقشة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والواقع أن حقوق الأقليات تركت خارج 
ميثاق الإبادة الجماعية على أمل إضافتها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ولكنها في النهاية ظلت خارج إعلان حقوق الإنسان (1999 علهذة800). 

(4) إذا أردت نظرة شاملة مفيدة راجع «أنايا 1996 53/3 : وأيضا كيل Keal‏ 
العام 2003» اللذين أشارا معا إلى الدور المركزي الذي مارسه الغزو الأوروبي 
للسكان الأصليين في تشكيل التطور التاريخي للقانون الدولي. 
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(5) انظر المنظمة الدولية لتحسين الحياة 1011102 ومستوى السكان الأصليين: 
ملحوظة عملية حول الالتزام. التي تشير بصفة خاصة إلى قضايا السكان 
الأصليين حول تقرير المصيرء باعتبارها مسألة خاصة بتحسين أسلوب 
الحياة. 

(<http://www.undp.org/cso/resource/policies/IppolicyEnglish>) 
.)2005( انظر سياسة البنك الدولى العملية 4.10 حول السكان الأصليين‎ )6( 
(<http://www.worldbank .org/indigenouspeoples>) 

(7) عندما تقدم الدول تقريرها حول تطبيقها للعهد الدولسي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسانء فإنها كثيرا ما ناقشت حقوق 
السسكان الأصليين في فقرة «الحق ضسي الثقافة» تحت البند 27 غير أن لجنة 
حقوق الإنسان ترد بتشجيع الدول على توضيح ما إذا كانت وكيف نفذت المادة 
الرقم واحد الخاصة بالسكان الأصليين وهي الحق في تقرير المصيرء انظر على 
سبيل المثال الملاحظة الختامية حول التقرير الدوري الروسي. 28/0 .1000 1[2) 
.12/1/Ad4.50, September 2000, pova 10)‏ والمناقشة But‏ يتلى Wheatley‏ 
١ .119 - 118 42.2005‏ 

)8( انظر لجنة القضاء على التمييز العنصري (توصية عامة الرقم 23) حول 
حقوق السكان الأصليين في العام 1997 . الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
صور التمييز العنصري التي تبنتها اللجنة في العام 1965 لم تشر هي نفسها 
إلى السكان الأصليينء غير أن لجنة المراقبة فسرتها بحيث تشمل السكان 
الأصليين. والمؤتمر الدولي ضد العنصرية في العام 2001 أكد أيضا هذا 
الارتباط بين مناهضة التفرقة العنصرية وحماية السكان الأصليين. 

)9( انظر الإعلان العالمي لليونس كو عن التنوع الثقافي فضي العام 2001. الفقرتين 
594 

(10) انظر «إعلان وبرنامج العمل - فيينا» المؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان. 
الجزء الأول فقرة الرقم 20, والجزء الثاني. فقرات 28: 32 (1993). 

(11) بالنسبة إلى «الوطن الأصلي» داخل المجتمع الدولي. راجع كتاب 43.5 Nezen‏ 
الصادر فى العام 2003. 

(12) قد تكون هذه الفكرة خاطئة كما سنرى فيما بعد» حيث اتسعت فة «السكان 
الأصليين» لتشمل نطاقا أوسع مع الجماعات في أجزاء أكبر من العالم. 

(13) وتظهر مادة ممائلة في اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل في العام 
9 البند الرقم 30. 

(14) كما هي الحال عادة. فإن صياغة هذا البند تعكس تسوية بين نطاق واسع من 
الآراء. فبعض المندوبين كانوا يأملون أن توفر المادة الرقم 27 حقوقا إيجابية 
للأقليات» لكنهم ضيقوا من تفسير فة «الأقليات» التي تشير بداية» أو حصرياء 
إلى أقليات القربى في أوروبا التي كانت موضوعا لبرنامج عصبة الأمم فيما 
سيق. ومن وجهة النظر تلك فليس ثمة أقليات في أمريكا أو في دول ما بعد 
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الاستعمار. حيث لا ينطبق المفهوم الأوروبي التقليدي على المهاجرين أو السكان 
الأصليين. وذهب آخرون إلى أن فئة «الأقليات» ينبغي تأويلها بطريقة أوسع 
كثيرا على أن تفسر المادة الرقم 27 على أنها ببساطة تضمن عدم التفرقة 
بالنسبة إلى هذه الأقليات. لقد كانت صياغة المادة 27 غامضة وملتبسة الدلالة 
(عن عمد) وسط هذه التأويلات. بالنسبة إلى التاريخ الذي أسس لصياغة 
المادة 27 انظر كتاب ثورنبري 1991. الفصل الخامس عشر [المؤلف]. 

(15) لجنة حقوق الإنسان «الشرح العام الرقم 23. حقوق الأقليات (المادة 27): 
8 أبريل في العام 1994 . تقرير لجنة حقوق الإنسان. المجلد الأول 64015 - 
الجلسة التاسعة والأربعون: الملحق الرقم 40. صفحات من 107 إلى 110. 

(16) مما يثير الاهتمام» أن المثل الرئيسي الذي يقدم لهذه التدابيز الإيجانية يعض 
مطالبة السكان الأصليين بأرض الأجداد . انظر فقرة 3.2 من الشرح العام 23 
(سبق آن اقتبسناه فى ملاحظة سابقةء وقضية كيتوك ضد السويد 07 (Kitok‏ 
Sweden)‏ (الاتصال الرقم 197 في العام 1985» وقد أعيد طبعها في كتاب 
فيليب روزاز في العام 1995 ص 286: 297). وعلى الرغم من أن حقوق 
الإنسان تقرر بوضوح واجب الدول في أن تدعم بإيجابية استمتاع المرء بثقافته 
والأمر ينطبق على الأقليات. وليس فقط على السكان الأصليين. فالواقع أنها 
كانت مترددة جدا فى تحديد ماذا عسى أن تكون تلك الواجبات الإيجابية بعيدا 
عن قضية السكان الأصليين. 

(17) السؤال عن كيف نميز هذه الأقليات «القومية» التاريخية عن الأقليات 
«الجديدة» أو المهاجرين الجدد - أو عما إذا كان من المناسب أن نفعل ذلك - 
هو موضوع خلاف حاد» وسوف أعود إليه فيما بعد في الفصل السادس. 

(18) انظر توصيات لاهاي بخصوص حقوق التعليم للأقليات القومية )1996( 
وتوصيات أوسلو بخصوص حقوق اللغة للأقليات القومية (1998)؛ وتوصيات 
لوند go Lund‏ المشاركة الفعالة للأقليات القومية فى الحياة العامة (1999), 
والمبادئ التوجيهية لاستخدام لفات الأقليات في أدوات الإذاعة (2003): كما 
طورت المنظمة الأوروبية للأمن والتعاون أيضا أدوات خاصة للتعامل مع قضايا 
روماء لاسيما وسائل الاتصال في الفجر والسنتي في العام 1994. 

(19) أنشأ المجلس الأوروبي كذلك وسائل خاصة لمواجهة الحاجات المحددة لأقلية 
الغجر. بما في ذلك تعيين منسق لقضايا الغجر في العام 1994ء تشكيل 
جماعة متخصصة في الفجر والمسافرين في العام 1995. وإقامة المنتدى 
الأوروبي للغجر والممسافرين في العام 2004. ولم تكن الجمعية البرلمانية 
للمجلس الأوروبي راضية من جانبها بهذه المعايير والأسس فأنش أت لجنة 
فرعية خاصة Spas‏ الأقليات في العام 2005»: كما أصدرت عددا من 
التوصيات في هذا الموضوع. بما في ذلك التوصية الرقم 1492 في العام 
0 والتوصية الرقم 1623 في العام 2003: وهما تستهدفان تدعيم 
حقوق الأقليات القومية. 
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(20) بالنسبة إلى الاستثناءات الداخلية انظر بروتوكول الساميين المتضمن كجزء 


من اتفاقيات الانضمام الموقعة من فنلنداء والسويدء والنرويج (العام 1994). 
أما بالنسبة إلى السياسات الخارجية فانظر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في 
0 نوفمبر في العام 1998 حول السكان الأصليين داخل إطار التعاون التنموي 
للمجتمع للدول الأعضاء. 


(21) كانت اليونس كو تابعا وليمست رائتدا في هذا المجال. فلم تكن اليونسكو حتى 


وقت قريب متعاطفة مع حقوق الأقليات مثلها مثل بقية المجتمع الدولي. ولقد 
فسرت مهمتها لحماية التنوع الثقافي بأنها حماية الثقافات القومية للدول 
النامية ضد تهديد سيطرة الفرب (أي أمريكا). الثقافية» من ناحية بواسطة 
تقوية قدرة دول ما بعد الاستعمار لبناء أنظمتها القومية من المدارس. ووسائل 
الإعلام: والمؤسسات الثقافية. لم تنل سياسات اليونسكو سوى نجاح ضئيل في 
تقليص الهيمنة الدولية للثقافة الأمريكيةء لكن كان لها تأثيرها في تهجير لغات 
وثقافات الأقلية من المجال القومي العام المتنامي. وكما يقول أريكسنء فقد 
ظلت منظمة اليونسكو مرتبطة ارتباطا وثيقا ولعدة سنوات بنظرة العالم الثالث 
التي يكمن المبرر الأساسي لوجودها في وضع المعايير ومراقبة الدول للتعليم 
والوسائل الحديثة للاتصالات في العالم الثالثء لما بعد عصر الاستعمار الذي 
كان ضارا ومؤذيا للأقليات بقدر ضرر الاستعممار الغريي (أريكسن: 2001 
ص 138). ولم تبدأ اليونس كو إلا حديثا في الارتباط بالعالم الرابع للأقليات. 
والسكان الأصليين. ضد مشروعات تجانس دول العالم الثالث في فترة ما بعد 
الاستعمارء مستبدلة «القومية المسيطرة» ب «سياسة هوية الأقليات» (المرجع 
السابق ص 136). وصياغة أريكسن لهذا التبدل خلافية إلى حد ماء غير أن 
مراجعة اليونسكو الداخلية لسياستها نحو التنوع الثقافي تصف مسارا مماثلا 
(كتنر 2004). وتصف هذه المراجعة التغير من عهد كانت فيه الدول القومية 
تعامل من قبل اليونس كو على أنها كيانات واحدة يوجد بداخلها تمثل gala‏ 
يفنترض أنه مرغوب فيه. إلى ما بعد فترة 1990 التي تركزت على مسائل 
عملية ونظرية حول حقوق الأقليات وتعايش المجتمعات ذات الثقافات المتنوعة 
(كتتر 2004. ص 4.3 8( 


(22) تؤكد الإعلانات الدولية الحديثة حول البيئة ضرورة تكيف التنوع الثقافي 


كشرط سابق لمساندة البيئة والتنوع البيولوجي. انظر مثلا الفقرة الرقم 22 
من إعلان ريو 18310 حول البيئّة والتئمية الذي أخذ به في العام 1992 والفصل 
السادس والعشرين عن «خطة العمل المصاحبة» الأجندة الرقم 21. 


(23) وصلت مراجعة الحسابات الداخلية التي كان يقوم بها البنك الدولي في 


السابق إلى نتائج مماثلة؛ أعني أن البنك قدم قروضا لمشروعات انتهكت معايير 
منظمة العمل الدولية للسكان الأصليينء مثل شروط التكيف البنيوي (غراي 
8 ص 286 و294). قد تمت مراجعة تعليمات البنك الرقم 4.20 من فترة 
قريبة وتحديثها على أنها السياسة العملية 4.10. 
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(24) انظر «وحدة الأقليات لتدعيم وتقوية جماعة العمل في الأمم المتحدة» نشرة 
جماعة حقوق الأقليات الإلكترونية الدولية. 13 يوليو العام 2005. وانظر أيضا 
إيد 8106 في العام 2004. 

(25) لقد سمحت بعض البلاد للأفراد بتقديم شكوى للأمم المتحدة كما نظرت 
لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, وأيدت أحياناء دعاوى الأفراد في أن 
حقوقهم في البند الرقم 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
100815 قد انتهكت» غير أن هذه الأحكام ليست ملزمة. 

(26) الكتابات حول تأثير اشتراط الاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسة الأقلية في 
فترة ما بعد الشيوعية كثيرة وواسعة. ويبدو أن الإجماع العام هو أنه حيثما كان 
الاتحاد قادرا على الإقناع المعقول للدول بأن انضمامها مهدد بسبب معاملتها 
السيئة للأقليات. فإن ذلك كثيرا ما يكون مؤترا . لكن يبدو كذلك أن هناك 
إجماعا على أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يرغب في أن تكون قضايا الأقليات عقبة 
أمام الانضمام؛ ومن ثم فقد تنوع تفسير هذا المعيار من حالة إلى حالة لتقليل 
احتمالات أن تصبح مشكلة. انظر ليكي 2004 أو 2004 ب. وآردري 2005, 
بات وأماتو 1998. بورغس 1999: تشاندلر 1999: دويت 2002 و2004. دوبر 
3 غالبرث 2003 و2006, غليلمو 2004؛ هیوز وساسي 2003 جونسون 
6ء مالوي 2005. ورام 2001 و2003 ساسي 2004 و2006. شويلنس 
5 توغنبرغ 2004 فیرمیرش 2002 و2003. فيزي 2005: وجونز 2003 
ويلكنسون 2005, EUMAP 2001 g‏ وماكفارلين 2001. 

(27) جاء في كلمات المجلس الأعلى للتكامل أن التصور الفرنسي للتكامل ينبغي 
أن يتسق مع منطق المساواة. وليس منطق الأقليات. إن مبادئ الهوية والمساواة 
التي تعود إلى الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان والمواطنين هي ما شكل 
تصورناء وقد تأسس على مفهوم تساوي الأفراد أمام القانون أيا كان جنسهم. 
أو عرقهم أو دينهم: مع استبعاد الاعتراف المؤسساتي بالأقليات (اقتبسه بونت 
في كتابه الذي صدر في العام 2000. ص59). 

(28) لا يدهشنا أن نجد كثيرا من المثقفين الفرنسيين ممن نشأوا على أن الجمهورية 
الفرنسية هي أصل ومثال للحداثة الثورية. قد نمروا من هذا التلميح بأنهم 
يعدون الآن مفارقة تاريخية في أوروبا. انظر بيرنبوم 2004. 

(29) انظر أيضا إعلان أروشا (03ةنادش) الذي أخذ به البنك الدولي في مؤتمر حول 
السياسة الاجتماعية: منذ وقت قريب رعاية الدولة القادرة الممسؤولة الملتزمة.. 
يتضمن تطبيقا كليا لقاعدة القانون» وحقوق متساوية في ظل القانون لجميع 
المواطنين؛ غير أن الحقوق الكلية الشاملة تحتاج إلى أن تصاحبها مؤسسات شرعية 
مسؤولة ومؤثرة لصياغة السياسة وتنفيذهاء مع رقابة صارمة للنتائج؛ وذلك يعني 
الاعتراف بالتعددية الثقافية والاحتفال بها كمصدر قوة للمجتمعات» ودعم سياسات 
التكيف مع التنوع في تحقيق الحقوق الكلية الشاملة (مؤتمر البنك الدولي حول 
الحدود الجديدة للسياسة الاجتماعية. تقرير أروشا - ديسمبر 2005). 
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(30) انظر على سبيل المثال دراسة حديثة أجراها البنك الدولي عن نتائج 
تبني نماذج ثقافية أكثر حساسية للقيام بخدمات عامة. لاسيما 
في مجال الصحة والتعليم والنظام القانوني (مارك 2005). وانتهت 
الدراسة إلى أنه لا يوجد برهان منظم بطريقة أو بأخرى بخصوص 
نتائج هذه السياسات. 

(31) انظر وليكنسون 2005 الذي تساءل لماذا يقترح الاتحاد الأوروبي ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي سياسة اجتماعية مشتركة بينما لا 
يوجد لدينا سوى قدر ضئيل من المعلومات المنظمة حول نتائج السياسات التي 
تمنع العنف أو تقلله؟ (وليكنسون 2005. ص253). 

(32) انظر تعليق ميشيل أغناتيف العام 1993 حيث يقول: «عندما سقط سور 
برلين» اعتقدت مثل كثيرين غيري أننا على وشك الدخول في عصر جديد 
من الديموقراطية الليبرالية. وسرعان ما اكتشفنا إلى أي حد كنا مخطئين. 
لأن ما أعقب العصر الأخير من الإمبراطورية هو عصر جديد من العنف» 
(أغناتيف العام 1993 ص5 اقتبسه نورمان 2006 ص 8. وقارن أيضا 
PFAFF‏ العام 1993). 

(33)اعتاد العلماء قبل العام 1990 أن يذهبوا إلى أن الحرب الباردة أبقت الصراعات 
العرقية في العالم الثالث حية بصورة مصطنعة. كما شجعت الولايات المتحدة 
الأقليات العرقية على التمرد ضد الدول المتحالفة مع السوفييت: Sally‏ 
صحيح. لكن بعد العام 1990 بدأت الشعوب تتساءل عما إذا كانت الحرب 
الباردة قد كبتت في الواقع الصراعات العرقية. حيث بدأت الدول المتتافرة 
عرفيا تنقسم بمجرد ol‏ فقدت دعم القوى الكبرى. 

)34( علينا ألا ننسى قاعدة أسامة بن لادن الأولى في السودان ثم بعد ذلك في 
أففانستان» وهما «دولتان متداعيتان» انهارتاء جزئياء بسبب الصراع العرقي. 

(35) انظر على سبيل المثال ايسترلي وليفين في العام 1997 (حول التأثير السلبي 
للتنافر العرقي في النمو). جيمس في العامين 1987و 1993 (حول الإنفاق 
العام). وكذلك ولش في العام 1993 (حول الديموقراطية). 

(36) لنظرة شاملة على هذا الإيحاء العرقي الغربي» راجع كتاب سميث 
العام 1981. 

(37) راجع الأجنحة الأشد راديكالية في حركة «القوة السوداء» أو استخدام 
الخطط الإرهابية عند الجماعات الأقلية الوطنية وذلك مثل 11.0 في الكيبيك, 
و814 في إسبانياء وكثيرا ما تنظر هذه الجماعات إلى نفسها على أنها جزء 
من صراعات ثورية أوسع. 

(38) تلك «الموجة الأولى» من التعددية الثقافية الليبرالية تشمل سبنر 21994 
وتيلور 1992ء وبوبوك 1994. وتامر 1993ء وراز 1994. وأنا أدخل أعمالى 
في هذه الفئة: كيملكا 1989. 1995. ولأعمال أكثر حداثة انظر كارنز 2000, 
وتوربسکو کاسالز 2006, ومتنيك 2006. 
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(39) لقد بين فيرون ولايتين؛ على سبيل المثال؛ أن في أغريقيا (التي كثيرا ما كانت ترى 
مسرحا للصراع العرقي العنيف) لو أننا اخترنا عشوائيا أي جماعتين متجاورتين 
من الجماعات العرقية لوجدنا أن خمسة فقط من كل عشرة آلاف قد دخلوا فى 
صراع غنيف في أي سنة من المسنوات, وقد آشازا إلى أن هذا التعاون المرقي 
الشامل بين الجماعات هو الذي يحتاج إلى تفسير وليس الصراع بينها. 

(40) انظر مثلا السينا ولافيريرا 2005, وكولير 2000, وليان وأونيل 1997 
(فهي تبين أن العلاقة السلبية بين التتافر العرقي والنمو الاقتصادي قد 
ضعفت المستويات العليا من التطور والديموقراطية). وكتاب ووكر وبو 
2 بين «أن التنافر العرقي لم يكن عقبة في سبيل احترام فكات مختلفة 
من حقوق الإنسان» وكتاب فيش وبروكس 2004 يقول «العرقية والتنافر 
الديني لم يرتبطا في المستويات الدنيا من الديموقراطية». 

(41) مجموعة العمل في الأمم المتحدة التي تعمل على الأقليات كانت تطلب من 
لجنة حقوق الإنسان ومكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التشاور مع 
الحكومات لتقييم آراتهم حول إمكان كتابة مسودة اتفاقية الأمم المتحدة عن 
الأقليات. لكن المساعدات كانت قليلة وريما كانت معدومة (انظر مثلا. E/CN‏ 
4004 ). بل حتى جماعة حقوق الأقليات: الجماعة الأساسية 
المدافعة دوليا عن حقوق الأقليات فى هذا الحقل لا ترى أن الوقت مناسب 
لدفع الأمور إلى مثل هذا الاتفاق حتى الآن )2003 (MRG‏ 

(42) من الممكن أيضا أن تكون التعددية الثقافية الليبرالية ببساطة محمولة على 
الكتفين؛ تحملها المنظمات الدولية كالتزام أكثر عمومية ب «التحرر» كمعجزة تعالج 
جميع الأمراض الموجودة في دول ما بعد الشيوعية ودول ما بعد الاستعمار. وكما 
يتحول باريسبى «عقود عن الآنريما نظر المؤرخون إلى الوزاء إلى way La Cig‏ 
الحرب الباردة مباشرة كفترة من الإيمان العجيب بقوى التحرر لعلاج مساحة 
واسعة من الأمراض الاجتماعية من العنف الداخلى والدولي إلى الفقر والمجاعة 
والفساد. بل حتى الانهيار البيئي» (باريس 2004. ص35). قد لا تكون المنظمات 
الدولية تبنت عن وعي نموذج التعددية الثقافية الليبرالية بطريقة متميزة وربما 
تبنت ببساطة نموذج التحرر الذي أصبح سائدا في ذلك الوقت» وفي أوائل القرن 
الماضى كانت الصورة السائدة للتحررية تؤمن بالتعدد والكثرة. (سمة أخرى مهمة 
من سمات النموذج الصاعد لليبرالية كانت أحيانا تعبر عن التزامها بالتحررية 
الاقتصادية والتجارة الحرةء وسوف أناقش الرابط بين التعددية الثقافية وأبعاد 
الليبرالية الجديدة للتحرر في الفصل الرابع). 


)3( 
(1) قد يتخذ الإقصاء صورا مختلفة منها مثلا الاستبعاد من مناصب السلطة داخل 
الدولة (كإنكار حق التصويت مثلا أو التجريد من السلطة السياسية). أو قد 
قن حرفيا الطرد من البلا امن خلال رض قيوة غتضرية على الهجرة أو 
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)2( لتفصيلات أكثر بشأن أهداف ومناهج ووسائل بناء الدولة القومية؛ انظر 


نورمان 2006, الفصل الثاني. 


)3( لم يكن هذا الكفاح باستمرار من أجل «التعددية الثقافية», وريما رفضت بعص 


هذه المجموعات هذا المصطلح. ولأسياب سوف نناقشها فيما بعدء كثيرا ما 
كان الكفاح من أجل الدولة باسم الدولة «متعددة القوميات» fis gi‏ عليا متنوعة 
«للمشاركة» و«الفدرالية» و«الحقوق التاريخية» أو بيساطة «الديموقراطية». 


(4) للاطلاع على التشابهات والاختلافات في سياسات استيعاب السكان الأصليين 


في دول العالم الجديد الاستعمارية, انظر أرميتاج 1995. 


)9( بالنسية إلى تفصيلات أكثر حول الطريقة التي وصلنا بها إلى هذه النتائج 


وما تتضمنا من ت مقيد ت ومضاعفات نظر: بانتتخ و كيم ليكا 2006. 


(6) ويمكن أن نضع في اعتبارنا هنا الأقلية الفرنسية والإيطالية التي تعيش 


سويسراء على الرغم من أن هناك مجادلات حول ما إذا كانوا يحملون «وعيا 
Lina 98‏ وحقيقة أنهم لم يظهروا ذلك «الوعى ي القومي»» قد ترجع جزئيا إلى 

سبب أنهم (وبخلاف الأقليات القومية الأخرى في الغرب) لم يحتاجوا إلى 
تحرك الممسار القومي من أجل تحقيق الحكم الذاتي الإقليمي ومكانة اللغة 
الرسمية. إن لم تكن الحكومة الاتحادية والنظم المتعدد اللفات جزءا من 
شروطها الأولى للدخول في الدولة السويسرية: فإنني أشك في أنها كانت 
ستظهر مثل هذا النوع من الحراك السياسي القومي الذي نراه في أرجاء 
أخرى في الفرب [المؤلف]. 


(7) في إسبانياء وبلجيكاء وكنداء وسويسرا تحقق بالفعل الحكم الذاتي الإقليمي 


للأقليات القومية من خلال جعل الدولة فدرالية. أما المملكة المتحدة فإنهاء على 
العكسء لم تجعل الدولة كلها فدرالية أو اتحاديةء وإنما ابتكرت أشكالا شبه 
اتحادية للحكم الذاتي الإقليمي لأهل أسكتلندا وويلز. ويوجد نظام حكم ذاتي 
شبه اتحادي مشابه للسویديین في فنلنداء والألمان في جنوب تیرول Tyrol‏ 
وأيضا البورتيريكو في الولايات المتحدة. ولقد استخدمت مصطلح «الفدرالية 
متعددة القوميات» لتفطية كلا الشكلين من أشكال الحكم الذاتي؛ الاتحادية 
وشبه الاتحادية. ومن المهم أن نميز هذا الشكل من الاتحادية متعددة القوميات» 
عن بقية الأنظمة الاتحادية. حيث لا تكون الوحدات الثانوية الداخلية مصممة 
لتمكين الأقلية من الحكم الذاتيء مثل النظام الاتحادي في الولايات المتحدة: 
وألمانياء وأسترالياء والبرازيل. ففي هذه البلادء لم تكن أي من الوحدات 
الثانوية مصممة لتمكين الأقلية القومية من ممارسة الحكم الذاتي في أرضهم 
التقليدية: على الرغم من أن ذلك كان ممكنا في الحالة الأمريكية. والواقع أن 
الحدود» في الحالة الأمريكية. وضعت بشكل متعمد بطريقة تمنع إمكان وجود 
سيطرة للأقلية. ومن أجل مزيد حول الفروقات بين الاتحاد متعدد القوميات 
والأشكال الأخرى من الاتحادء انظر كيمليكا 2001 الفصل الخامس. 
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(8) من المناسب تماماء من وجهة نظر ديموقراطية ليبرالية. أن نؤكد أن مطالب 
الأقليات في الحكم الذاتي سوف تقبل فقط عندما تكون لديها ما يدعمها 
دعما أصيلاء على نحو ما ينعكس على سبيل المثال في المساندة القوية 
للسياسيين وللأحزاب السياسية:؛ التي تعمل من أجل ذلك. كما يبين مثال 
الفريزيان» لا تتحرك كل الأقليات القومية فى هذه الطريق. فالأقليات 
القومية لا تدخل العالم بوعي قومي كامل التشكيل؛ فقد بناه الممثلون 
السياسيون الذين يسعون إلى إقناع عدد كاف من أعضائها بأنه تحركهم 
قوى سياسية تصبو إلى إفناع عدد منهم بجدوى التحرك السياسي كأفلية 
قومية من أجل أهداف قومية. غير أن هذه المحاولة لتوليد وعي قومي بين 
أعضاء الأفلية فشلت في حالة الفريزيين. مع أن الفريزيينء من وجهة النظر 
التاريخية. لديهم أحقية لكي يكونوا متميزين كأي جماعة عرقية أخرى في 
أوروبا. مع ذلك فإن محاولات النخبة من الفريزيين لإقناع الشعب الفريزي 
المنحدر من أصل فريزيء أو الناس الذين يعيشون في أرض فريزيا التاريخية, 
بأنه يجب عليهم أن يساندوا الأهداف السياسية القوميةء قد باءت بالفشل 
على نحو متكرر. وهو فشل يمكن قبوله تماما من وجهة نظر ليبرالية. وريما 
كان للأقليات القومية حق في المطالبة بحكم ذاتي إقليمي» لكنه من المؤكد أنه 
ليس من الواجب أن يفعلوا ذلك. إن ما يحدد مطالبة الأقلية القومية بالحكم 
الذاتي الإقليمي أو عدم مطالبتها به هو رغبات أغلبية أعضائهاء كما تتم 
صياغتها والتعبير عنهاء من خلال المناظرة والجدل الديموقراطي» وحيثما 
نجح هذا الحراك؛ فإن الاتجاه الواضح في الغرب يميل نحو التكيف مع 
دعاوى الحكم الذاتي الإقليمي واللغة الرسمية. 

(9) انظر أيضا (جوبكي 2002 ء)ممه[) الذي يشير إلى أن بلادا كثيرة قد تكيفت 
مع قضايا التنوع من دون أن يكون ذلك مكتوبا على جبين الدولة (جويكي 
2 ص 250). ولقد قضى الخبراء في قضايا الهجرة والتكامل على 
نحو متكرر على التناقض الأسطوري بين «القدر الأمريكي» الذي تذوب فيه 
الفوارق والفسيفساء الكندية؛ على الرغم من أن الأسطورة مازالت موجودة في 
خيال العامة. ومن أجل مزيد من المعلومات عن التنوع في سياسات التعددية 
الثقافية على مستوى الولاية داخل الولايات المتحدة انظر هيرو وبروز في 
العام 2006. l‏ 

(10) لمزيد من المعلومات عن النموذج البريطاني عن التعددية الثقافية من خلال 
العلاقات العرقية. انظر فافيل 2001 لجنة مستقبل التعدد العرقي في 
بريطانيا العام 2000. حقوق الدخول إلى بريطانيا تبقي على درجة من الميل 
العرقيء كما يتضح من مناظرة حول ما إذا كان ل «الرعايا البريطانيين» في 
هونغ كونغ الحق في الإقامة في المملكة المتحدة نفسها. 

(11) الدليل على ذلك رفض السماح للفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في 
المدارس العامة. 


221 


أوديسا التعددية الثقافية 


التعددية الثقافية». غفي ألمانياء على سبيل المثال» وضعت ترتيبات تربوية خاصة 
من أجل أبناء العمال الأتراك الزائرين يهدف إعدادهم للعودة cl‏ «وطتهم» 
(حتى لوكانوا في الحقيقة قد ولدوا في ألمانيا)» على اعتبار أنهم لا ينتمون 
في الواقع إلى ألمانياء وهذا النوع من «التعليم التحضيري» يختلف بوضوح عما 
نفهمه بشكل نموذجي عن تعليم «التعددية الثقافية». ولا يعد من سياسات 
«التعددية الثقافية». كما سبق أن ذكرناء سياسات التعددية الثقافية هي تلك 
التي تسعى إلى الاعتراف أو التكيف مع التنوع العرقي كواقع في المجتمع؛ 


(13) اقترح بعض المحلفين إضافة سياسة تاسعة - وعلى وجه التحديد سياسة 


الاعتراف بعدد كبير من المهاجرين واعتبارهم مقيمين دائمين ومواطنين في 
المستقبل - بينما رأى بعض الناس أن سياسة مؤيدة للهجرة هي في ذاتها شكل 
من أشكال التعددية الثقافيةء على اعتبار أن البلد الذي لديه استعداد للتكيف 
مع التنوع هو وحده الذي سيعترف بالمهاجرين كمواطنين في المستقبلء غير 
أن العلاقة بين سياسة الهجرة والتعددية الثقافية معقدة. بعض نقاد التعددية 
الثقافية كانوا في الواقع من المدافعين عن حدود آكثر انفتاحاء فهم سعداء 
بفكرة المزيد من التنوع العرقي والعنصري بين السكان. لكنهم يعترضون على 
أي اعتراف حكومي أو تكيف مع مثل هذا التنوع من خلال سياسات التعددية 
الثقافية. وهذه وجهة نظر ظلت قائمة لفترة طويلة بين المدافعين عن الحريات: 
في المقابل «تعتمد مساندة التعددية الثقافية في بعض البلاد على الحد من 
أعداد المهاجرين الجدد الذين سوف يستفيدون من هذه السياسات». وكثيرا ما 
تكون تلك هي الحال في بريطانياء فسياسة شبه التعددية الثقافية التي تبنتها 
في سبعينيات القرن الماضي (تحت عنوان «علاقات العرق») كانت جزءا من 
عقد خاطبت من خلاله الحكومة البريطانيين بقولها «إننا سوف نغلق الباب 
في وجه المهاجرين suet!‏ لكننا نتوقع منكم أن تتقبلوا وتتكيفوا مع المهاجرين 
من البحر الكاريبي وجنوب آسيا الذين وصلوا فعلا». كان ينظر إلى إعادة 
فتح الباب للمهاجرين على أنه مقوض للمساندة الضعيفة لسياسات التعددية 
الثقافية. ونرى علاقة معقدة مماثلة بين سياسات التعددية الثقافية وسياسة 
قبول اللاجئينء فبينما كان هناك ميل إلى قوانين أكثر تسامحا فيما يخص 
قبول اللاجئين (كيت. 2005). لم يكن الأمر كذلك على الدوام؛ كما تشهد 
المعاملة القاسية للاجئين في أسترالياء إذا ما قورنت بالتسامح مع اللاجئين 
في ألمانيا (في السابق): على الرغم من أن الأولى بلد مؤيد للتعددية الثقافية 
والأخيرة ليست كذلك والسياسات التي تسمح بدخول الناس كمهاجرين أو 
كلاجئين معهم بمجرد قبولهم: تظهر قضايا متميزة تماما. وأنا أركز على 
السياسات التي تخص معاملة جماعات المهاجرين الموجودة بالفعل على أرض 
الدولة؛ مثل السياسات الثماني التي ذكرناها أعلاه. 
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(14) كما أشرت في الهامش الرقم 12ء فإن شكلا شبيها بالتعددية الثقافية يتم 
أحيانا تبنيه بالنسبة إلى الميتكس (ءءنا۷). على افتراض أن تشجيع جماعة ما 
للمحافظة على لغتهم وثقافتهم سوف يجعل احتمال عودتهم إلى بلدهم الأصلي 
أكبرء لكن هذا الش كل التجهيزي لاتعددية الثقافية هو على النقيض من فكرة 
المواطنية متعددة الثقافات التى تطورت فى بلاد المهجر التقليدية. 

(15) لمزيد من التفاصيل عن كيف ميزت البلدان الشمالية الأربعة بين هذه الفئات 
الثلاث الأصلية من السكان الأصليين. والأقليات القومية:ء والمهاجرين: انظر 
ھانيكيننڻ 1996 .Hannikainan‏ 

(16) في حالة كنداء على سبيل المثالء فإن المفاهيم الرئيسية المستخدمة في 
توضيح ومناقشة قضايا داخل مسار السكان الأصليين: تتضمن معاهدة 
الحقوق وحقوق السكان الأصليين وقانون العرف والعادات وحقوق الملكية 
الخاصة الفريدة والوديعة الاتتمانية والحكم الذاتي وتقرير المصير والمفاهيم 
الرئيسية المستخدمة في توضيح ومناقشة القضايا داخل المسار الفرنسي - 
الكندي. تشمل تناتية اللغة والثنائية والفدرالية (اللاتماثلية) والمجتمع المتمايز 
والقوميةء والمفاهيم الرئيسية المستخدمة في مسار الهجرة تشمل التعددية 
الثقافية والمواطنة والاستيعاب والتسامح والعرق والتنوع والاحتواء. ولناقشة 
تفصيلية أكثر للانفصال السياسي والقانوني بين هذه المسارات والصوامع 
(51105) في كنداء راجع كيمليكا العام 2007. 

(17) من أجل اقتباس إيضاحي مأكور عن هذه التفرقة انظر فريزر 
Fraser)‏ 2000. 1998. 1995(- 

(18) في حالة إندونيسيا على سبيل المشال نجد أن الصينيين لا يظهرون في 
أماكن السلطة ولا يمثلون التاريخ القومي ولا في النصب التذكارية الرئيسية 
JMS uM‏ أو مجمع تامان ميني pal cit (Taman Mini)‏ الضوء على 
ثقافات البلد. ولكي تحصل على نظرة عامة على وضع الصينيين في جنوب 
شرق آسيا انظر هو 2000. 

(19) من أجل تفنيد النظرة الشائعة بأن هذه الحركات رد فعل لتخلف اقتصادي, 
انظر 1999 .Connor‏ 

(20) الواقع أنه في سياق الجماعات القومية الثانوية والسكان الأصليين: 
فإننا يمكن أن نقول إن التعددية الثقافية قد ضاعفت بالفعل مشروعات 
بناء الدولة القومية عن طريق الاعتراف بوجود هذه «القوميات الداخلية» 
ومنحها سلطات الحكم الذاتيء وتمكنهم التعددية الثقافية الليبرالية من 
تبني مشروعات بناء الدولة القومية (الثانوية) والتي تخضع القيود نفسها 
والمواصفات المطلوبة لحماية «الأقليات الداخلية» في نطاق الحكم الذاتي. 
وإذا أردت مناقشة أوسع عن كيف تمكن التعددية الثقافية وتفيد هذه 
المشروعات الخاصة ببناء الدولة القومية على مستوى الدولة والمستويات 
الثانوية. انظر كيمليكا. 2001. 
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(21) بفض النظر عن أن الموضوع متناقض بطبيعته. فربما كان من الأكثر صوابا 
ودقة النظر إلى التعددية الثقافية وبناء الدولة القومية على أساس أن كلا منهما 
يمد الآخر بشروط مشروعة:, فلولا وجود سياسات بناء الدولة القومية التي 
تؤذي الأقلية. لبدت كثير من قضايا الحقوق للتعددية الثقافية على أنها ببساطة 
«مزايا» أو «مصالح خاصة». وعلى العكسء لولا وجود حقوق الأقليات لبدت 
كثير من سياسات بناء الدولة القومية على أنها مزايا غير عادلة بالنسبة إلى 
الأغلبية: كما أننا لا نستطيع أن نسلم: ببساطة؛ أن من حق الدول الديموقراطية 
الليبرالية أن تصر على اللغات القومية الشائعةء والأنظمة التعليمية واختبارات 
المواطنة وغيرها وأن تفرض ذلك على الأقليات» كما ناقشت سابقاء هناك 
أغراض مشروعة معينة تساندها سياسات بناء الدولة القوميةء مثل التضامن 
المدني؛ لكن لا يجوز السعي وراء تلك الأهداف بهضم» أو إقصاءء أو إضعاف 
الأقليات» أو فرض أعباء وتكاليف على الجماعات التي هي أصلا مظلومة 
بالفعل» ما لم يستكمل ويقيد بحقوق الأقليات» فمن المحتمل أن يكون بناء الدولة 
القومية ظالا وقهريا [المؤلف]. 


(4) 

(1) هنول :الرايظ كين النطال من اجل الجر RS lsat ON is‏ مرن 
الأفارقة من أجل الحقوق المدنيةء انظر فون إيشن 1997؛ آندرسون 2003. 

(2) تناولت هذا التفسير للتجربة الكندية في التعددية الثقافية. كمثال على التأقلم 
المحلي نمع لرمرالية الحقوق المذنية ومعابير حقوق الإتسحان IS ds‏ اكت يها 
في كتابي الصادر في العام 2007. 

(3) حول «ثورة الحقوق» انظر ايغناتييف 2000, ووكر 1998 . ويرتبط نمو الوعي 
بالحقوق. جزئياء بارتفاع مستويات التعليم بين كثير من الأقليات. : 

(4) هناك استثناء جزكي يتعلق بحكومات القبائل الهندية في الولايات المتحدة, 
التى لديها إعفاء محدود من بعض شروط لائحة الحقوق فى الولايات المتحدة. 
ولقد سمح هذا الإعفاء لبعض القبائل بتبني سياسات تنتهك المعايير الليبرالية, 
لگن من الجدیر ole ail USF gl SNL‏ ین آن کیا من حكومات القبائل 
تدافع عن هذا الاستشاء الجزئي من لائحة الحقوق في الولايات المتحدة: فإنها 
لا تعترض أبدا على فكرة أن قرارات حكمهم الذاتي ينبغي أن تخضع لمعايير 
حقوق الإنسان الدولية والرقابة الدولية. انظر في ذلك كيمليكا 2001, الفصل 
الرابع» كوان 2007. 

aa‏ اتف ا رم ية اتا عة رة 
حقوق الإنسسان:وقيم الديموفراطية اللببرالية:والواقع أهااقن ككون قضية 
مهمة فى مثل هذا السياق بصفة خاصة. وفى البلدان التى اعتادت فيها 
الجماعة المسيطرة أن تسىء معاملة الأقليات. فمن المحتمل أن يكون هناك 
خوف قوي بصفة خاصة من أن تسعى الأقلية إلى الانتقام من الأعضاء 
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المحليين في الجماعة المسيطرة؛ إذا ما حصلوا ذات يوم على الحكم الذاتي 
(وقي ذهني Le‏ الصرب فى كوس وقو) وفن هذا النحياق قد oaia‏ 
الرياء أو النفاق لتجماعة المسسيطرة أن تلجأ إلى محقوق الإنسان» كاساس 
لرفض الحكم الذاتي للأقلية. لكن الخوف مما قد يتلقاه بنو عرقهم من 
معاملة في مناطق الأقلية ذات الحكم الذاتي يمثل برغم ذلك عاملا قويا. 

(6) ذلك ما يميز التعددية الثقافية الليبرالية من أشكال «التعددية الثقافية» الأخرى 
في التاريخ التي لم ترتبط بأفكار وعلاقات المواطنة الديموقراطية: كالنظام 
العثماني على سبيل المثال؛ الذي منح الأقليات عددا من الضمانات الدستورية, 
لكنه حددها في موقع اللامساواة الدستورية من داخل التفاوت الدستوري (مثل 
الاستبعاد من الوظائف العليا) وانعدام الحرية (مثل تحريم محاولة الاستمالة إلى 
مذهب أو التبشير). 

(7) الاقتباس الإيضاحي المأثور على هذا التحول في المواقف العامة هو كتاب 
رونالد إنغلهارت. وبحث القيم العالمي - انظر مثلا إنفلهارت وآخرون 1998, 
وإنغلهارت وويلزل 2005. 

(8) الزعم بأن التعددية الثقافية تضرب بجذورها فى المذهب الثقافي المحافظ 
بدلا من الليبرالية هو زعم قديم. والواقع أن العديد من منظري التعددية 
الثقافية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي سلموا ببساطة بأن 
التعددية الثقافية نشأت كرد فعل مجتمعى ضد التحرر. وكمحاولة لاحتواء 
آثاره الضارة فى السلطات والممارسات التقليدية. والتعددية الثقافية. من 
هذا المنظورء تطالب بها النخبة أو الصفوة المحافظة القلقة من أن يؤدي 
خرن اهراد الى ساي درن كر اة رة ما 
و كن بع ااه اة و واا اة اها وااو 
التعددية الثقافية نحو وضع مكابح مجتمعية للتحرر. انظر مثلا فان دايك 
7 و1982. وسفنسون 1979 وأديس العام 1992 وغاريت 1983, 
وجوستون 1989. وماکدونالد 1991. وکارمیس 1993. ولقد ناقشت 
هذه «الموجة الأولى» أو النظريات المجتمعية عن التعددية الثقافية وكيف 
عارضتها النظريات الليبرالية الأكثر حول التهددية الثقافية - انظر كيمليكا 
1 - الفصل الثانى. 

(9) لمناقشة حول الحركة الارتجاعية المفاجئة للبيض ضد التعددية الثقافية: انظر 
هيويت 2005 وهانسن 2007 وبولبك 2004. 

(10) لقد لاحظ جون ماير مدى ما تتضمنه النماذج المعاصرة للمجتمع القومي 
ا a a‏ ا ا 
اهدري وار ات اده او الوا جات ارخ اة مي 
الحضارة إلى الجيران. ولقد كان تركيزه على الطريقة التى «روضت» بها هذه 
التفيرات الأيديولوجية الدولة القومية (ماير 2001 ص6)» لكننا نستطيع 
اق تی الفا lg‏ رض الاعات ااه تة ف اماه 
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agentes Lalges ge GARG Ot ge upd‏ الإيمان بالسوى المرشى والديني 
والمهمات التاريخية. وإعادة صياغة مطالبها في لغة تضمن التقدم والعدالة. 
وحقوق الإنسان. 

(11) ناقشت قصور التصورات التقليدية والمجتمعية للتعددية الثقافية في كتبي 
العام 1989. 1995. 2004. o‏ 

(12) الكتابات عن اختلاق التراث هائلة. ولأشهرها انظر هوبسبوم ورينجر 
العام 1983. 

(13) هناك خطأ يرتبط بذلك هو النظر إلى هويتنا كمواطنين في مجتمعات أكبر 
على أنها بطريقة ما «غير أصلية» وصناعية: إذا ما قورنت بالهوية الحقيقية 
المزتبطنة بالعضوية فح جما عات غرقية وركيسنية خاصة , والواقع آن الهويات 
المدنية والعرقية الشاملة هي عادية وطبيعية - كما أنها شائعة تاريخيا - مثل 
الهويات العرقية والدينية الأكثر خصوصية. 

5 اس إتى اقتلاقة اللقطُورة والمعذبة بق الأنتزويزلوجيا وتمقوق Lusi‏ 
انظر فريمان 2002, كوان وآخرون 2001. وولسون 1997. 

ad (15)‏ راطع Lage‏ الخصوص انطر:والدؤة 2000 و ارات اگوی BUN Jp‏ 
من أن التعددية الثقافية (المحافظة) يمكن أن تسجن الناس في نصوص مكتوبة 
حول الهوية والثقافة, أو أنها تعيق استقلال الفرد والتداول الديموقراطي انظر 
آبيا 2004 وماركيل 2003؛ وبن حبيب 2002 وسن 2006 وبايارت 2005. 

(16) يزعم البعض أن هذا هو التفسير الوحيد الممكن للتعددية الثقافية وأننا 
نستطيع أن نعالج عيوبه بأن نرفض طغيان «الحديث عن الثقافة» (بوث 21999 
ماندامي 2000). 

(17) فعلى سبيل JEM‏ اقترح نقاد قانون التعددية الثقافية في كنداء أن المنطق 
المحافظ للحفاظ على الثقافة يقتضي السماح بختان الإناث داخل الجماعات 
المهاجرة. حيث يعتبر ممارسة «تقليدية» (بيسونداث 1994 ؛ غوين 1995). لكن 
كيف يمكن لنا أن نوفق بين ذلك: وبين حقيقة أنه في الوقت نفسه الذي تبنت 
فيه كندا قانونها الخاص بالتعددية الثقافية؛ فإنها أصبحت من أوائل البلدان في 
العالم التي قبلت إعطاء الفتاة حق اللجوء إذا ما واجهت مخاطر الخضوع إلى 
الختان في حال عودتها إلى بلدها الأصليء وحتى إذا ما كان الختان «تقليديا» 
في ذلك البلد الأصلي (ليفين 1999 ص 40) فسوف يكون من التناقض تماما 
لبلد مثل كندا أن يتقبل الختان على أرضه باسم المحافظة على الثقافة؛ في حين 
أنه يعرفه على أنه اضطهاد خارج الوطن. يزعم النقاد مثل بسونداث وغوين أن 
المشرعين شرا فى اقفن داي تكم لم يكوا تير تقولا كفي ظهوو 
هذا التناقض الذاتي ولاذا ظهر. وفي استطاعتنا أن نتفادى هذا التنافرء ونقدم 
تفسيرا سياسيا آكثر قبولا لهذين القرارينء إذا ما نحن رآينا أن الاثنين نشا 
عن قيم ليبرالية. والواقع. كما سنرى. أن النص الفعلي لقانون التعددية الثقافية 
يجعل من الواضح أنه ليبرالي أكثر مما هو تقليدي في إلهامه. 
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(18) إذا أردت مثلا واضحاء انظر بيري 2001 ص 292 - 299. 

(19)ولقد قسم آدم هذه الجماعة تقسيما فرعيا إلى «تقليديين» و«دارويين» 
لكنهم يشتركون في الخوف من أن الإصلاحات الليبرالية سوف تقوض النظام 
hia Yl‏ وهو يدخل سيااسات التنوع ضمن هذه الإصلاحات الليبرالية. 
المقوضة للاستقرار. 

(21) للمزيد عن الإلهام الليبرالي الأساسي للتعددية الثقافية في كنداء انظر 
فوربس 1994« ue‏ 94 (التعددية الثقافية تلجأ إلى الفهم العام للحرية 
كاختيار) وكذلك لويل 2005 111م111: الذي تعطينا مذكراته شواهد كثيرة على 
الطريقة التي توفر بها ليبرالية الحقوق المدنية الخلفية المسلم بها للتحريك 
المبدئي للتعددية الثقافية في كندا. 

)22( على حين أن الحكومة المحافظة الحالية على المستوى الفدرالي في 
أستراليا قد تراجعت عن التعددية الثقافية. اشتد بعض هذا الارتخاء 
عن طريق الحكومات العمالية التي تسود على مستوى الدولة. وعلى 
ue‏ الخال ذفان و اک وة ی و ی او و 
للتعددية الثقافية. 
الإنسان والديموقراطية كثيرا ما تجعل الأمر يبدو كأن هذه الأفكار تسافر 
بطريقتها الخاصة؛ وتتجاهل علاقات القوة التي تحدد الطريقة التي تصاغ بها 
هذه الأفكار وتتداول. وبواسطة من؟ 

(24) هناك عدد من الدراسات الممتازة التي تقارن بين هذه الديناميات السياسية 
في أنحاء الديموقراطيات الغربية. انظر على سبيل المثال «کوبمانز» و«ستيثام» 
1999 و2003 حول «بنى الفرص السياسية» المتميزة المتاحة أمام المهاجرين 
في مختلف البلدان الأوروبية. وكيف أثر ذلك في طبيعة ومحصلة تحركها. 

)25( اقتبسها «ولتون» (العام 2000 ص 47( ويقدم «ولتون» وصفا مثيرا 
للمفاوضات المكثفة بين الأمريكيين والإنجليز حول مسألة الإمبريالية ودورها 
في الحرب. ولقد غير الأمريكيون بالطبع من نغكمة حديثهم أثناء الحرب 
بعد أن قرروا أنهم يريدون في الواقع أن يستعمروا بعض الجزر اليابانية 
المختلفة بعد الحرب بغض النظر عن إرادة السكان المحليين. كما أن حماس 
الأمريكيين للتخلص من الاستعمار قد خبا عندما أصبح واضحا أن بعض 
الحركات القومية التحررية يسيطر عليها الشيوعيون. وباختصارء. فقد كان 
الالتزام المبدئي بالتخلص من الاستعمار ضعيفا جدا من كلا الجانيين في 
شمال الأطلنطي. 

)26( وبالطبع؛ كانت مطالبة اليابان بقضية المسارواة العنصرية هو نقسه 
ممارسة للسياسة الواقعيةء وليست ميدأ أخلاقيا. فقد أوضحت الأحداث 
التالية أن اليابانيين كانت لهم أيديونوجية خاضة فيما يتملق بالتفوق 
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العرقي» الذي تصوروا أنه يعطيهم الحق في أن يحكموا جيرانهم الآسيويين 
الأدنى منهم (لورين 1996 ص 140). فلم يعترض اليابانيون على الإيمان 
الغربي بالأجناس الدنيا والعلياء لكنهم ببساطة اعترضوا على الطريقة التي 
رفض بها الغرب قبول أن اليابانيين أحد الأجناس المتفوقةء وهو رفض 
نسبوه (وياللمفارقة) إلى التحيز العنصري غير العقلاني. وعندما أصبحت 
نظرية تفوق الجنس هذه واضحة في ثلاثينيات القرن الماضي لم تعد 
جهود اليابانيين في أن يجعلوا من أنفسهم قادة في الكفاح من أجل المساواة 
العرقية مشروعة. وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلت هذه القيادة إلى الهند. 
التي أصبحت أعظم المؤيدين مجاهرة بالرأي للمساواة العرقية في الأمم 
المتحدة (بانتون 2002). 

(27)إذا كان ذلك يبدو تفسيرا في غير محله لتحول الغرب إلى ميدأ المساواة 
العرقية؛ فلا بد أن نلاحظ أن هناك روايات ساخرة كثيرة. فقد ذهب «فرانك 
فيوردي» على سبيل المثال إلى أن الغرب صادق على مبدأ المساواة العرقية: ليس 
اعترافا بحقوق الشعوب غير الأوروبية: بل بالأحرى لحماية البيض الذين قد 
يخضعون ل «انتقام عرقي» إذا ما انتهى عصر الإمبريالية (فيوردي 1998). 
والواقع أن الأوروبيين البيض قد بدأوا الحرب العرقية العالمية بأن أكدوا الحق 
في استعمار الشعوب الدنيا غير الأوروبية» وكانوا قلقين من أن ترد شعوب 
آسيا وأفريقيا الجميل بشن حرب عنصرية عالمية للتخلص من الاستعمار. حيث 
يتحد الآسيويون مع الأفارقة ضد الأوروبيين البيض. ويرى «فيوردي» أن الالتزام 
الجديد للغرب بالمساواة العرقية هو محاولة لمنع أي بعد معاد للأوروبيين في 
معركة التخلص من الاستعمار. 

(28) مناقشات تفصيلية حول آثار الحرب الباردة على علاقات العرق المحلية, 
(انظر بورستلمان 2001. ولیتون 2000). 

(29) لا أريد بذلك أن أقول إن الحجج الأخلاقيةء ومبررات الاستراتيجية الجغرافية 
السياسية أمران منفصلان أتم الانفصال. غير أن الخوف من خسارة الحرب 
العالمية الثانية أو الحرب الباردة ساعد في تركيز أذهان الناس على التحرر 
من الاستعمارء وإلفاء التفرقة العنصرية» قدم دافعا قويا لمحاولة فهم مشاعر 
انعدام الكرامة والذل التي تخلقها الإمبريالية والتفرقة العنصرية. 

كما لاحظ جاكس ون (العام 1993): فبحلول ستينيات القرن الماضي تعمق هذا 
الفهم الجديد لمظالم الاستعمار. وساعد على تدعيم الدفعة النهائية التي قامت 
بها الأمم المتحدة من أجل التحرر من الاستعمار. 

(30) لو أننا انتقلنا من الديموقراطيات الغربية القائمةء لوجدنا أن قبرص تمثل 
حالة واضحة: فالأقلية التركية القبرصية تراها الدولة اليونانية القبرصية 
المسيطرة على أنها من المحتمل أن تتعاون مع العدوان التركي. 

(31) تقريبا لا أحد. ففي مقال حديث في إحدى صحف الجناح اليميني الكندية 
جاء سؤال «هل تكون الكيوبيك المستقلة صديقة للإرهابيين؟» (كي 2006). 
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(32) انظر ويفر 1995 لنقاش جيد للظاهرة العامة «للتأمين» ولمناقشة أكثر شمولا 
عن تأمين العلاقات العرقيةء انظر كيمليكا وأوبالسكى 2001 ص 66 — 68 
ص 336 وما بعدها. 

(33) هذا واضح من واقع أن دعم التعددية الثقافية كوسيلة للتكيف مع الأقليات 
الموجودة غالبا ما يتلازم مع معارضة السماح بأي أقليات جديدة عن طريق 
تضييق اجراءات الدخول مثلاء على نحو ما حدث في كل من أوروبا وأمريكا 
الشمالية (ردج 1998). i‏ 

(34) انظر على سبيل المثال تقرير استطلاع الرأي عند إيفانز 2006 
وكريباز 2006. 

(35) في استطاعتنا صياغة ديناميات السياسة هنا بطريقة أكثر تحديدا . فالتعددية 
التعافية اهن الغرب: Gis Lage tt LS‏ قن ثم تنديها Leite Malle Risa‏ 
جاءت الأحزاب اليسارية الليبرالية أو الأحزاب الاجتماعية الديموقراطية إلى 
السلطة. والواقع أن هذه الأحزاب في معظم الحالات لم يكن دعمها للتعددية 
الثقافية هو السبب في وصولها إلى السلطة: فمعظم مؤيديها كانوا لا يعرفون 
أو يرتابون في قيم التعددية الثقافية. لكن كلما كان الناخبون يثقون في أن 
التعددية الثقافية تتسق مع قيم الديموقراطية الليبرالية» ومع الأمن السياسي 
الجغرافيء» فإنهم لن يغيروا أنماط تصويتهم ببساطة للتعبير عن شكهم في 
مزاياها الإيجابية. وإذا كانت هناك مبررات قوية أخرى لدعم الأحزاب 
اليسارية الليبرالية أو الاجتماعية الديموقراطية, وإذا كانوا يعتقدون في أن 
مخاطر التعددية الثقافية ضئيلة. فسيواصلون التصويت لهذه الأحزاب» حتى 
ولو لم يكونوا مؤمنين حقا بالتعددية الثقافية. ولأمثلة عن هذه الدينامية انظر 
إلفانز 2006, وكريبانز 2006. 

(36) وهي تعني أيضا أن هناك بناء غير متماثل لموقف الأغلبية والأقلية نحو 
التعددية الثقافية من الممكن أن يكون مصدرا للتوتر وسوء الفهم ما دام أعضاء 
الأغلبية يؤمنون تماما بأن هذه السياسة جائزة؛ لكنها ليست مطلوبة من القيم 
الديموقراطية الليبرالية ومعابير الحقوق الإنسانيةء فهم يعټقدون أنهم ذهبوا 
إلى ما وراء نداء الواجب» وهم بهذا المعنى أصبحوا كرماءء وفضلاء في تبني 
هذه السياسات. 

ويتوقعون من الأقلية أن تكون ممتنة ومعترفة بالجميل لهذا الكرم» وأن تعترف 
بحظها السعيد لأنها تعيش في بلد ذي أغلبية متسامحة وحسنة النية. ومن 
ناحية أخرى. يرى أعضاء جماعات الأقليات أن تينى سياسات التعددية 
الثقافية هو الحد الأدنى المطلوب للاعتراف بالمظالم السابقة وعلاجهاء 
وأن تلك خطوة متواضعة لا تستدعي الامتنان. وواقع أن أعضاء الأغلبية 
يتوقعون الشكر والاعتراف بالجميل لتبنيهم التعددية الثقافية يوحي بأنهم 
لم يتقبلوا حقا المظالم السابقة من أشكال الاستيعاب والاستبعاد والطردء 
أو أنهم تخلوا تماما عن مطالبهم السابقة بالملكية الحصرية للعولمة والمجال 
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العام. وهذا الانفصال في المواقف يمكن أن يكون مصدرا للاستياء 
وانعدام الثقة المتواصلين. حتى إذا كان هناك إجماع (مؤقت) على 
Can Leaks‏ معني + 

(37) وريما كان مستوى معين من الرخاء الاقتصادي شرطا سابقا آخر. ولو حدث 
ذلك فلن يكون بسيب أن سياسة التكيف مكلفة. ويمكن أن تكون الأنظمة 
الفدرالية فعالة مثل الدول المركزية:؛ بل إن تكاليف ثنائية اللغة أقل كثيرا مما 
يعتقد معظم الناس (غرين 2004). وعلى كل حال فإن مقاومة الدول لهذه 
السياسة لا علاقة لها عادة بالإنفاق؛ فالدول ذات البناء القومي كثيرا ما ترفض 
الحقوق الثقافية التي ليس لها تكاليف في الميزانية على الإطلاق (بسماحها 
بالتمويل الخاص لمدارس الأقليات). ومن ثم فلو أن مستوى معينا من الرخاء 
الاقتصادي كان شرطا سابقا للتبني الناجح لهذه النماذج» فليس السبب هو أن 
هذه النماذج نفسها مكلفة؛ بل لأن ظرفا أو آخر (مثل التضامن الديموقراطي) 
قد يتطلب شرطا اقتصاديا مسبقا. 

(38) المعلقون الذين ذهبوا إلى أن الديموقراطيات A A‏ قد رفضت 
التعددية الثقافية الليبرالية في حد ذاتها تجاهلوا ببساطة الأمثلة 
المضادة الواضحة للأقليات وللسكان الأصليين - وانظر على سبيل المثال 
جوبكي 2004. 

(39) يأتي المهاجرون من ثقافات متنوعة بيممارسات تتعارض مع المعايير 
الغربية المعاصرة, غير أنه كثيرا ما قيل إن للمسلمين التزاما دينيا أقوى 
للمحافظة على هذه الممارسات. ومن هنا فمن المحتمل أكثر أن يستخدموا 
أيديولوجية التعددية الثقافية للمطالبة بحق المحافظة عليها. وكذلك 
يعتقد على نطاق واسع أن الحركات الإسلامية العالمية تشجع المسنين 
المهاجرين في الغرب على تحدي الحدود الليبرالية للتعددية الثقافية 
باسم دينهم. كجزء من الكفاح والنضال ضد الغرب في الخارج. 

(40) علينا أن نتذكر أن من وراء تفجيرات لندن كانوا فيما يبدو قد جُندوا في أحد 
مراكز المجتمع في مدينة ليدزء الذي كان يسيطر عليه الجهاديون. 

(41) حجم ونسبة الجماعة المهاجرة مهم هناء ويساعد في تفسير الاختلاف بين 
أوروبا وأمريكا الشمالية. ففي كل من كندا والولايات المتحدةء يشكل المسلمون 
نسبة مئوية ضئيلة من عدد المهاجرين بصفة عامة:؛ يبزهم المهاجرون من 
أصول إسبانية (في الولايات المتحدة) وشرق آسيوية (في كندا). ونتيجة 
لذلك فإن المناقشات السياسية حول دمج المهاجرين من النادر أن تتركز 
حول المسلمين. ففي أمريكا الشماليةء على خلاف أوروباء لم يكن هناك أحد 
يساوي بين فئة «المهاجر» وفئة «المسلم». ولا يعني ذلك أن نقول إن الجماعات 
المهاجرة غير المسلمة مرحب بها بحرارة في أوروبا أو أمريكاء أو أنهم لم 
يواجهوا أحكاما ميتسرة جائرة أو تفرقة عنصرية. خفي داخل كل بلدء هناك 
اختلافات مهمة في الموقف تجاه القضايا المختلفة. لجماعات المهاجرين. كما 
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ol‏ المناقشات العامة تميز على نحو نموذجي الجماعات المهاجرة «الجيدة» 
التي تُرى على أنها جماعة قادرة على العمل GLAU‏ مطيعة للقانون. وهي 
لذلك تستحق قدرا معقولا من تسهيلات التعددية الثقافية؛ والجماعات 
المهاجرة «السيئة» التي يمكن أن ينظر إليها على أنها كسولة وعرضة لارتكاب 
الجريمة: وميالة إلى التعصب الديني والتطرف السياسي. وعندما تُرى 
المجموعة الأخيرة على أنها المستفيد الأول من التعددية الثقافية؛ فإن التأييد 
العام للتعددية الثقافية يمكن أن يتناقص. ويؤدي ذلك إلى حالات عليا من 
التراجع. بالنسبة إلى أهمية هذه الأفكار في تفسير دعم التعددية الثقافية 
انظر كيمليكا 2004. 

)42( لاحظ أن ليدل يقول إن «الإسلام» وليس «الخوف المرضي من الإسلام». هو 
الذي قتل التعددية الثقافية. 

(43) ولقد حدث تغير مماثل لفترة قصيرة في أوائل تسعينيات القرن الماضي في 
كنداء عندما بدأ المسلمون المهاجرون (غالبا من الصومال)ء للمرة الأولى منذ 
تبنى السياسة منذ عشرين سنة؛ فى التأثير فى المناقشات العامة حول التعددية 
gal aly «Aaa‏ ذلك إن عة EE E EEN E‏ 
الثقافية؛ بما أن المسلمين شكلوا 10 في المائة من الوافدين المهاجرين. لم يكونوا 
قادة رئيسيين للرأي العام أو السياسة العامة. انظر في هذا الموضوع كيمليكا 
4ء وجدواب 2005. 

(44) بالنسبة إلى التحولات الخطابية التى تخفى صمود سياسات التعددية الثقافية 
من الناحية العمليةء انظر هانسن 2007: وشين 1999: وريتشاردسن 2004, 
وانتزنغر 2006 . 

(45) بالنسبة إلى تفشى هذا النقد للتعددية الثقافية وسط اليمين الليبرالى 
الجديد فى كندا انظر: أبو لبن وغابريل 2002. 1 

(46) استعرت مصطلحات تعددية الحركة الاشتراكية الثقافية و«تعددية الشركات 
الثقافية» من جيمس 2006 وماتوس تيك 1998 على التوالي؛ على الرغم من 
أنني استخدمتهما لأغراضي الخاصة. l‏ 

(47) لم تتنافس البلاد الغربية بصفة عامة لجذب المهاجرين ذوي المهارات الدنياء 
لكن هناك تنافسا متزايدا لجذب الصفوة من المهاجرين - من المحترفين, 
والمقاولين ومنظمي العمل - ممن يظهرون على أنهم يساهمون في رخاء البلاد 
وحيويتها. وهذا التنافس الكبير - وفي اعتقادي السليم - يفترض أن التعددية 
الثقافية توفر ميزة استراتيجية. انظر ساشر 2006. 

(48) للمناقشة؛ انظر جيرو 1994. في الفصلين الأول والثاني وماتوستيك 1998 
وبونيت 2000 وميتشل 1993 ومكدونالد ومولدون 2006 وهيل 2002. 
وسمعة بينيتون بالنسبة إلى قضايا التعددية الثقافية تلطخت عندما اكتُشف أن 
gily ung!‏ تيون didi‏ اشتري قطدا كثيرة من اراهن ففيلي: كانت قد أ خت 
من هنود مابوش (ماسكرنهاش 2006). 
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(49) العلاقة بين الحركة الاشتراكية والتعددية الثقافية للشركات أشد تعقيدا 
خارج الفرب. ففي الفربء تعمل التعددية الثقافية للشركات على نحو 
نموذجي بوصفها أحد أشكال السلع التي لا دخل لها بالسياسةء وإنما هي 
شكل للتعددية الثقافية الاشتراكية. تستنجد بما لديها من بلاغة حول أهمية 
المساواةء والتسامح والاستيعاب» لكن بطرق لا تتطوي على تهديد . آما في 
الدول الأخرىء» فإن الشركات متعددة القوميات تستدعى التعددية الثقافية 
بطرق تتناقض تماما مع أهداق الحركة الاشتراكية للتعددية الثقافية. فمثلا 
باسم احترام الثقافات المتعددة التي نخدمها فإن شركات مثل ستاربكس 
وماكدونالد تمارس التفرقة بين الجنسين بطريقة متكررة في المملكة العربية 
السعوديةء وتعيد إنتاج النماذج الموروثة للهيراركية والإقصاء بدلا من تحديهاء 
وتنتهك الالتزام العالمي بحقوق الإنسان والممساواة بدلا من تنميته (ماننغ 


2 جونستون 2006). 
)5( 
(1) وفقا لإيرفنغ كريستول؛ التعددية الثقافية هي «حرب ضد الغرب» بقدر ما كانت 
النازية والستالينية. 


(2) أول خطوة مهمة في تطوير هذا التقييم المقارن لمناظير سياسية مختلفة تجاه 
التعددية الثقافية والمساواة الجنسية هي مشروع الباحثتين آن فيلبس وساويتري 
ساهارسو حول «المساواة الجنسية والتنوع الثقافي: مقارنة أوروبية». والواقع 
أن النتيجة التي توصلتا إليها بعد فحص ثمانية بلدان هي أننا في حاجة إلى 
مزيد من الأبحاث. i‏ 

(3) لقد وصلنا في الواقع إلى النقطة التي بدأ فيها بعض المحللين المتعاطفين 
مع قومية الكيوبيك يتساءلون عما إذا كنا قد بالغنا في تعويضهم عن المظالم 
التاريخية؛ لاسيما بالنسبة إلى التمثيل السياسي. انظر على سبيل المثال» رزينك 
4 في مسألة إقليم لوثيان الغربية (في إسكتلندا). فإذا كان الكيوبيك قد 
وصلوا إلى الحكم الذاتي لإقليمهم: فهل ينبغي عليهم في المقابل أن يتنازلوا عن 
صوتهم على المستوى الفدرالي. 

(4) لتقييم أكثر تفصيلا للطريقة التي أوفت بها الكيوبيك بهذه المعاييرء انظر 
المجموعة المحررة من «هل قومية الكيوبيك عادلة5» (كارينز العام 1995). 
(5) ليتني أستطيع القول إن غياب القهر والاضطهاد يعكس حقيقة أن الجماعات 
التي كانت مضطهدة في السابق تكون أكثر حساسية بالنسبة إلى قهر الآخرين. 
لكن التفسير الأكثر قبولا هو - ببساطة - أن الحكم الذاتي للإقليم يعمل داخل 
بنية دولة أكبر. ويظل مقيدا بالحاجة إلى المحافظة على مساندة المواطنين 
والنخبة السياسية في طول البلاد وعرضها. فإذا ما تولت جماعة الأقلية 
الجديدة السلطة؛ وبدأت في اضطهاد الآخرين فسوف يتلاشى وجود الإجماع 

في البلاد حول الفدرالية متعددة القوميات. 
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(6) لبعض الأدلة انظر كيمليكا العام 2004»: من الفصل العاشر حتى الخامس 
عشر؛ وغراب وكيرتس العام 2005؛ وبروننغ 1999؛ وكيتنغ 2001. 

(7) من أجل نظرة شاملة مفيدة ومعينة, انظر مكرويرتس 2001, 
وريكويجو 2005. 

(8) في حالة كنداء مشلاء فإن وجود تراث للقانون المدني عند الكيوبيك 
لا يمدهم فقط بحجة للاستقلال الذاتي» بل يمدهم أيضا بسبب الحاجة 
إلى 3 مقاعد من التسعة في المحكمة العليا (التي يكون عليها في بعض 
الأحيان أن تحكم في قضاي ا القانون المدني). ولو أنهسم تنازلوا عن تراث 
القانون المدني لفقدوا حجة أساسية لحكمهم الذاتي وتمثيلهم الشرعي. 
ومن هنا أصبح تراثهم المدني مقدساء ليس بسبب التزامهم بالمحافظة 
على القيم التقليدية وأساليب الحياة: وبالتالي ليس بطريقة تعوق إصلاح 
وتحديث هذا التراث المدني. 

)9( لمزيد من التفصيل عن تقييم هذه التنماذج الجديدة للدول متعددة القوميات, 
ونوع المواطنة الديموقراطية التي تؤيدهاء انظر هارتي ومورفي العام 2005ء 
وغاينون وتولي العام 2001؛ ونورمان 2006؛ وريكويجو 2005؛ وتييرني 2004؛ 
وبوبوك 2006؛ وغوبیرنو غانیون 1999 . 

(10) إذا أردت أمثلة جيدة لتفسير تلك المهام الاستشارية: فانظر قضايا «أمة 
هيدا» و«نهر تاكو» في كندا: آمة هيدا ضد كولومبيا البريطانية (وزير 
الغابات) 2004 def Jala .Scc73.‏ على نهر تاكو ضد كولومبيا البريطانية 
4 .50074 . ومهمة الاستشارة تلك هي جزء من سياسة البنك الدولي 
للسكان الأصليين. على نحو ما سنرى في الفصل السابع [المؤلف]. 

(11) إذا أردت مثالا حديثا لمذهب الشك حول اتجاهات نحو نماذج من التحرر 
الداخلي من الاستعمارء والحكم الذاتي للسكان الأصليين: انظر 
ريتشاردز 2006. 

(12) انظر غرين بيتش العام 2007 لمناقشة مثل هذا النموذج. 

(13) انظرء على سبيل المثالء المناقشات في كتاب «روبنسون» العام 2003؛ وديفو 
العام 2000؛ وسبيد وكوليير العام 2000؛ وكوان العام 2007. 

(14) وكما لاحظت في الفصل الرابع؛ حاشية 4: فقد حدث استقاء جزئي 
لقبائل الهنود الأمريكية الذين تمتعوا بإعفاء. مدة طويلة: من البنود الموجودة 
في لائحة الولايات المتحدة عن الحقوق. لكن الجدير بالذكر أن هذا الإعفاء 
كان يسبق صعود التعددية الثقافية الليبرالية ما بعد الحرب» وأنه تناقص 
شيئًا فشيئا في مرحلة ليبرالية الحقوق المدنية. أما المحاولات التي بُذلت 
لمد هذا الإعفاء أو لإدخال نسخ منه في الديموقراطيات الغربية الأخرى 
فقد باءت بالفشل. 

(15) بالنسبة إلى قائمة هذه المشكلات في حالة قانون العرف لقبائل المايان Mayan‏ 
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فى غواتيمالا؛ (انظر أعمال راشيل سيدر 1997 1999. 2001). 

(16) ذهب بعض قادة السكان الأصليين في كندا إلى أن فرض الدستور على حكومات 
السكان الأصليين من دون رضاهم يتناقض مع حقهم الأصيل في تقرير المصير. 
والواقع أن هناك حججا قانونية قوية لهذا الموقف غير أن هذه الحجج القانونية 
لا تعكس بالضرورة الخلافات العميقة على القيم السياسية (شولز 22003 
كيمليكا 2001: الفصل السادسء وكارنز 2000, الفصل الثامن). 

(17) انظر تفسير تيم شولز لأعماق الوعي بالحقوق الليبرالية بين سكان المجتمعات 
الأصلية. والتوقعات المتنامية بين الأعضاء الأصليين الذين يحترم قادتهم هذه 
القيم. مضطرين إما عن طريق الدستور أو الميثاق وإما عن طريق بعض الآليات 
المكافئة التي تقوم بوظيفة حماية الحقوق (شولز 2003: ص 93 وص100 - 
5 وص167 - 171). 

(18)لمزيد من التفصيلات حول تقييم هذه النماذج الجديدة لعلاقات الدولة 
بالسكان الأصليينء ونوع المواطنة التي تؤيدها - انظر هيفمان 1999 ؛ إيفسون 
وآخرین 2000؛ وبروز 2000. ۰ 

(19) ونتيجة لذلك عندما تضيف البلاد الأوروبية سياسات جديدة مخصصة لدعم 
المشاركة المدنية للمهاجرين وهويتهم الوطنيةء فإن ذلك كثيرا ما يوصف بأنه 
تراجع عن «التعددية الثقافية» حتى لو كانت السياسات المقدمة هي جانبا 
من تصورات العالم الجديد للمواطنة متعددة الثقافات. وكمثال حديث انظر: 
حسين وآخرين 2006 الذي أوصى باستبدال التعددية الثقافية فى بريطانيا ب 
«التفاعل الثقافي». الذي يتميز بتأكيده على: 1 

(أ) تدعيم التفاعل بين الحدود العرقية. 
(ب) تنمية الإحساس بالهوية القومية. 

وهذا التمييز ليس له أي معنى في سياق العالم الجديد؛ حيث اشتملت سياسة 
التعددية الثقافية باستمرار على تأكيد التفاعل فيما بين العرقيات وتنمية 
المواطنة. ولسبب ما أصبح مصطلح «التعددية الثقافية» يقترب من تحصيل 
معنى مميز في أنحاء كثيرة من أوروباء بحيث أصبحت أي سياسة مخصصة 
لتنمية التكامل ترى على أنها تراجع عن «التعددية الثقافية». 

(20) هناك دراسة حديثة لخمسة بلدان من القارة الأوروبية انتهت إلى أن سياسة 
التعددية الثقافية كان لها أثر الخط المنحني - أعني أن مستوى متواضعا لمثل 
هذه السياسة مفيد ونافع لتكامل المهاجرين: غير أن سياسات التعددية الثقافية 
القوية ضارة (كوبمانز وآخرون 2005 ص 240). وتقوم هذه النتيجة على أساس 
تفسير حالة فردية هي laiga alla‏ وفقا لما يقول المؤلفون: فقد كان أداء هولندا 
أقل من البلدان الأوروبية الأخرى, مثل إنجلترا وألمانيا في تكامل المهاجرين؛ وقد 
كان ذلك بالضبط لأن لها أقوى سياسة للتعددية الثقافية في الدول الأوروبية 
الخمس. (بالنسبة إلى حجة مماثلة انظر سنايدرمان وهيغندورن. 2007, ولو 
صح ذلك فلا بد لنا أن نتوقع أن يكون أداء بلدان أخرى ذات سياسات قوية 
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للتعددية الثقافية, مثل كندا وأسترالياء سيئًا مقارنة بإنجلترا وألمانيا. ومع ذلك 
فالعكس هو الصحيح. فقد كان أداؤهم أفضل. ولو أننا أردنا توسيع العينة فإن 
هولندا تبدو استثناء وليست القاعدة: بالنظر إلى النجاح النسبي للبلدان ذات 
السياسات القوية للتعددية الثقافية. وهناك تفسير واضح للاستثناء الهولندي: 
كما لاحظ المؤلفون أنفسهم لم تكن السياسة الهولندية الأصلية تستهدف في 
الواقع مساندة التكامل أو المواطنة للمهاجرين. لكنها كانت بالأحرى تستهدف 
في البداية تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلادهم. وكما لاحظت في الفصل 
الثالث فإن منظور «العودة» للمهاجر هو الضد المباشر لسياسة التعددية الثقافية 
الليبرالية. وعندما قبلت الحكومة الهولندية بحسم الإقامة الدائمة للمهاجرين: 
وأن يكونوا مواطنين في المستقبل فإنها عندئذ حددت وجودهم بنموذج كان 
مخصصا في الأصل للانقسامات الدينية بين السكان الهولنديين (مثل المؤسسات 
المنفصلة للكاثوليك والبروتستانت). وهذا النموذج لم يكن مخصصا في الأصل 
للوافدين الجدد المتميزين في العرق واللغة. وباختصارء بدأ الهولنديون بمنظور 
العودةء ثم تحولوا إلى نموذج تحديد الوجودء ولم يكن أي منهما مخصصا لتلبية 
حاجات المهاجرين وتطلعاتهم . ولقد لاحظ كوبمانز وزملاؤه «المفارقات» الخاصة 
بالمنظور الهولندي للتعددية الثقافية؛ لكنهم لم ينظروا في مضامين هذه الوقائع 
على استنتاجهم العام حول تأثير الخط المنحني لسياسات التعددية الثقافية. 
ما يميز الحالة الهولندية ليس قوة سياسات التعددية الثقافية - فهي أضعف 
مما كانت عليه في كندا وأستراليا - بل الشكل الخاص المميز لهذه السياسات. 
التي تضرب بجذورها في نزعة العودة إلى الوطن الأصلي (والتي تستهدف 
المهاجرين المؤقتين) ونموذج تحديد الوجود (الملخصص للأقليات التاريخية). 
وإذا أردنا اس تخراج نتائج عامة عن تأثير السياسات القوية للتعددية الثقافية, 
وتحديد ما إذا كانت الحالة الهولندية هي استشاء أو أنها قاعدة لمثل هذه البلادء 
فنحن في حاجة إلى توسيع العينةء وأن ننظر في بلاد أخرى تبنت سياسات قوية 
للتعددية الثقافية مخصصة للمواطنين المهاجرينء وذلك مثل أستراليا وكندا. 
وكما لاحظت من قبل فإن العدد القليل من الدراسات الشاملة لعدد من الدول لا 
يدعم الخط المنحني في التفسير (انظر بانتنغ وكيمليكاء العام 2006). 

(21) كمثال للحالة الأولى. الاس تخدام المبالغ فيه لفئة «الأقلية المرئية» في الخطة 
الكندية العامة يهمل خصوصية العنصرية ضد السود وضد المسلمين. (هنري 
4 : لجنة العنصرية النسقية في نظام أونتاريو الجنائي 1995 ؛ وكيمليكا 
8ء وهم وسمبسون 2007. وهناك مثال جيد على المشكلة الثانية يوجد في 
علاقة السكان الأصليين. هو التفرقة بين المكانة واللامكانة للهنود فى الخطة 
الكندية العامة, التى هى من جوانب كثيرة تفرقة مصطنعة. وهناك أسياب 
تاريخية في كل من الحالتين بالنسبة إلى هذه الفئات: لكنها أبعد ما تكون عن 
الواقع الذي تحاول معالجته. 

(22) يسمى ذلك في الهند مشكلة «طبقة الكريمة والقشدة» التي تنال زبدة المنافع 


235 


أوديسا التعددية الثقافية 


التي كانت موجهة في الأصل إلى الطبقة الدنيا المحتاجة. 


(23) النقاش الحديث في آونتاريو حول السماح بالتحكيم الديني لقانون الأسرة هو 


مثال على ذلك. بعض المحافظين المسلمين استفلوا افتتاحية «قانون التحكيم» 
في العام 1991 لوضع تحكيم يقوم على أساس الشريعة في منازعات الطلاق. 
ودافعوا عن هذا الاقتراح باسم التعددية الثقاقية. وأدت المعرفة العامة 
لاحتمالات سوء الاستخدام إلى معارضة عامة واسعة الانتشار. وتجديد 
الالتزام لضمان احترام معايير الحرية والمساواة. لكن ينبغي Ghe‏ أن أؤكد أن 
تبني قانون التحكيم في العام 1991 في أونتاريو: الذي خلق مساحة قانونية 
لقانون أسري خاصء لا علاقة له بسياسة التعددية الثقافية الرسمية في كندا. 
oS a‏ يه اساسا رمي لور الات ر فر اتج رفت ن 
على محاكم الأسرة.. ولو أن اقتراح الشريعة قد ققدم في ظل قانون التعددية 
الثقافية, بدلا من قانون التحكيم» فمن غير المحتمل أن يقبل» ما دامت لسياسة 
التعددية الثقافية ضمانات إجرائية وجوهرية أكثر قوة. وباختصارء لقد كان 
ضعف قانون التحكيم هو الذي ااستهدفه الإسلاميون التقليديون وليس ضعف 
التعددية الثقافية المزعوم لقبضة اللاليبرالية (كيمليكا 20058). 


)24( في حالة المملكة المتحدة. على سبيل المثالء نجد أن البحوث العامة حول 


الفشل في حماية أطفال الأقليات قد انتهت إلى أن الإطار القانوني سليم 
الثقافية البريطانية يتسامح أو يتفاضى عن هذا الفشل. 


(25) مما يساعد على تفسير استنتاج بلومراد 810651834 بأن التعددية الثقافية 


في كندا قد شجعت أو غذت تنمية توازن أكثر بين الجنسين ونخبة ممثلة داخل 
المجتمعات العرقية أكثر مما توجد عادة في مثل هذه المجتمعات. أو أكثر مما 
توجد في الولايات المتحدة )2006 .(Bloemraad‏ 
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الكندي في العام 4 . 
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ولايزال حتى الآن. 
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1 - «الليبراليةء والمجتمع» والثقافة» العام 1989 . 

2 - «الفلسفة السياسية في الفكر المعاصر» العام 1990 . 

3 -«المواطنة والتعدد الثقافي». العام 1990 - وقد حصل هذا 
الكتاب على جائزة من المؤسسة الكندية لعلم السياسةء وجائزة أخرى 
من المؤسسة الأمريكية لعلم السياسة. 

4 - «السياسة باللغة العامية: القومية والمواطنة» العام 2001. 

5 - «أوديسا التعددية الثقافية». العام 2007 (وهو كتابنا الحالي). 

6 - العدالة في الفلسفة السياسية؛ العام 1992. 

* شارك في تحرير بعض الكتب منها «الحقوق في تقافة الأقليات» 
العام 1995. 

* فضلا عن مساهمات في النظرية الليبرالية: و«التعددية الثقافية 
وحقوق الأقليات في الشرق والغرب» الذي أصدرته جامعة الملكة في كنداء 
«وإعادة النظر في العلاقات الثقافية العرقية في كندا» العام 1998. 
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د. إمام عبد الفتاح إمام 

* أستاذ غير متفرغ في كلية الآداب - جامعة عين شمس. 

* ولد بمحافظة الشرقية بمصر. 

* * حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 1972م. 

* له عدد من المؤلفات منها: المنهج الجدلي عند هيجل 21969 
كيركج ور ج1 وج2 (1982 - 1986). توماس هوبز (1985) ودراسات 
هيجلية (1981).: والمترجمة منها: فلسفة هيجل (1980). محاضرات 
في فلسفة التاريخ (1980 - 1984). أصول فلسفة الحق (1982)., 
وفي هذه السلسلة (عالم المعرفة) ترجم «الوجودية». العدد 58 أكتوبر 
2ء وراجع «الموت في الفكر الغربي» العدد 76 أبريل 1984. وترجم 
«المعتقدات الدينية لدى الشعوب» العدد 173 مايو 1993م. 

ويشرف حاليا على سلسلة «أقدم لك». التي تصدر عن المجلس الأعلى 
aalit‏ في القاهرة. 
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سلسلة عالم المعرفة 


«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي 
عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئّ بمادة جيدة من الثقافة تغطي 
جميع فروع المعرفةء وكذلك ربطه بأحدت التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة: 
1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ . فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات 
الحضارية - تاريخ الأفكار. 
2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - 
جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات. 
3 -الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العريي - الآداب العالمية - 
علم اللغة. 
4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى 
- الفنون التشكيلية والفنون الشعبية. 
5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته. تبسيط العلوم 
الطبيعية (فيزياء. كيمياء. علم الحياة. فلك) . الرياضيات 
التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)» 
والدراسات التكنولوجية. 
أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من شعر 
وقصة ومسرحيةء وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا 
أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة 
حديتة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من 
المتخصصين. على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع 
المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
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a‏ هذا الكتاب 


لقد كان جون ستيوارت مل )1806 - 1873).: آحد 
أعظم فلاسفة السياسة في القرن التاسع عشرء يعتقد أن 
الجماعات الثقافية الصغيرة تتخلى عن ثقافتها الموروثة 
لكي تنضم إلى ثقافة الأمم الأقوىء أما فلاسفة السياسة 
الآن فهم أكثر إنصافا من «مل». إذ تراهم يدافعون عن 
الأقليات في جميع أنحاء العالم ويطالبون بحقوقهم: 
كما يسعون إلى الاعتراف بالتعددية الثقافية وما يتفرع 
عنها من «حقوق للأقليات»» وهي حقوق تؤثر بدورها في 
مفهوم العدالة l gluti g‏ ومن ثم في التطبيق الصحيح 
للديموقراطية. 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم عن «التعددية 
التقافية» يهم القارئ العربي على وجه الخصوصء» لندرة 
ما يكتب عن هذا الموضوع باللغة العربية من ناحيةء ولأنه 
يناقش من ناحية أخرى «حقوق الأقليات» على اختلاف 
أنواعها: أقليات لم نهتم بهاء ربما لأننا لم نفرغ بعد من 
السعي وراء حقوق الأغلبية. 

ومن المفيد دراسة وتوثيق أوضاع الأقليات بصورة 
متكاملة كوسيلة لتقدير حجمها الحقيقي» والبحث عن 
وسائل لحل مشاكلهاء أو على الأقل لتقليص المعاناة التي 
يواجهها كثير من أفراد تلك الأقليات. 
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